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  بسم االله الرحمن الرحیم
  )).لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدینو ((

  .سورة هود 85الأیة 
  :ولقوله تعالى

  ))و قفوهم إنهم مسؤولون((
.سورة الصافات 24الأیة   

:ولقوله علیه الصلاة و السلام  
))إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة((  

.رضي االله عنه الصحیح ،عن جابر بن عبد االلهرواه مسلم في الجامع   

  



:شكر و تقدیر  
و الشكر الله الذي منحني القوة  و الصبر في أداء عملي المتواضع و إتمامه بفضله  الحمد 

  .ومنه

  ، و لقوله علیه الصلاة )) لا تنسوا االفضل بینكم:(( و كما قال االله سبحانه و تعالى 

، و نتیجة ذلك أتقدم بتحیاتي الخالصة ))لا یشكر االله من لا یشكر الناس: (( و السلام 
للأستاذ داودي إبراهیم ، و برابح عبد المجید رحمه االله و الأستاذ النقیب زهدور سهلي  و الأستاذ 

و أشكرهم لوقوفهم جانبي و لم یبخلوا عني بنصائحهم و توجیهاتهم  و حیثالة معمر قمراوي عز الدین
  .كل أعضاء لجنة المناقشة ،كما أشكررغم إنشغلاتهم 

  النصیحة و كل من یود لي الخیر  من الوالدین الكریمین إكبارا و إجلالا ، كما أشكر كل من قدم لي

و إلى الإخوة و الأخوات حبا و تقدیرا و لا سیما أختي سلام بشرى كریمة  رئیسة كتاب الضبط  
رحمها االله فلولاها لما كنت الیوم هنا و أحمد االله أني قد وفقت لبلوغ نصیحتها ألا    نمجلس قضاء وهرا

  .، كما أشكر كل من یحبني و أقدم لهم هذا العمل المتواضعهي  نیل شهادة الدكتوراة

  

  

  

  

  طالب الدكتوراة 

  سلام عبد الرحمان
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  :المقدمة
ا ذإن الإنسان  في تعاملاته داخل المجتمع  یرى نفسه  في علاقات قانونیة مع ناس أخرین ، و أن ه

  .النوع من التعاملات ینتج عنه  حقوق وواجبات
و بما أن الإنسان كما قال إبن خلدون أناني بطبعه و مدني بطبعه ، فإنه لابد له من الجماعة أي 

  ).إن خلقناكم شعوبا و قبائلا لتعارفوا:( لكي یعیش معهم مصداقا لقوله تعالىلابد له من أناس أخرین 
لا أكل القوي من لیس له حول و لا قوة ٕ   .فكان من الضروري إیجاد قانون یحكم الجماعة  وا

و إن بالرجوع إلى  الوراء   و ما مر به الشعب الجزائري   من ظلم و قهر و نهب لثرواثه  من أجل 
ئر حرة و مستقلة  و من أجل تشیید دولة القانون و الحق یسودها العدل و الإنصاف ، أن تكون الجزا

  .كل هذا یبین لنا ما ضرورة حاجة الفرد للجماعة و لجوءه إلى  القضاء متى أهدر حقه
و الهدف من الذهاب إلى العدالة  هو تمكین كل طرف في النزاع   من أخد حقه  عن طریق حكم 

  .لحقه عادل   و منصف له و
و قبل  أن  یتحصل  صاحب الحق عن حقه   فإن  المرحلة القضائیة  تمر بمراحل عدة  أبرزها 

  .مرحلة التحقیق 
وهي مرحلة یتم التحقق فیها من صحة الوقائع الموجودة في الخصومة المطروحة أمام القضاء ،كما 

تحقیق أو ما یطلق علیها هو الحال في قضایا إثبات النسب مثلا و لهذا جاء المشرع بتدابیر ال
إجراءات التحقیق  و التي یتم فیها جمع الأدلة  و البراهین  و إعتماد   الوسائل  التي  تسهل   على 

  .المحكمة من إخراج  العدم إلى الوجود  أي تشكل  عقیدتها
ومن هنا تتجلى  فكرة التحقیق  و التي لا یتصور  وجوذ مجتمع خالي من  تدابیر أو  إجراءات 

  التحقیق ،لأن الإنسان   في معاملته مع البشر  لابد له من وسائل  لكي یقبق به الحق الذي یدعیه 
  :، و لقوله أیضا ) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین:( ا موجود  مع وجود الإنسان لقوله تعالىذو ه 
  ).یا أیها  الذین أمنوا إن  جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ( 

  وبغیة  تحقیق العدالة  و توفیر) أن تصیبوا قوما بجهالة (سبحانه عز وجل   وقال في نفس الأیة
  الأمن  بین المتقاضین  لابد   من التحقق من البراهین الموجودة في ملف و التي یستند  كل خصم  

  . علیها 
  .هانلأن الحق الخالي من الذلیل  یصبح  المنازعة فیه   من الناحیة القانونیة  هي و العدم متشاب

  وقد یجد  المتخاصمون  بعض  العراقیل في إثبات  ما یصرحون به  و یصعب علیهم  الإثیان 
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  .بالبراهین 
و یرجع ذلك  إما  لعدم ذرایتهم بالقانون أو  لسبب أجنبي ، كما قد  تحول على المحكمة نفسها  في  

لمحكمة  إلا  البراهین التي إنشاء عقیدتها  عراقیل  و ذلك مثلا من أن یقدم  أحد المتخاصمین  ل
تصب في مصلحته  و  كتمان  و ستر كل ما یضر بهم عن  بطرق  ملتویة  بغیة وصول إلى 

  .مرادهم ألا وهو  صدور  أحكام  في صالحهم مع علمهم أن مخالفة  للواقع
  قضائیة   و التحقیق هو  تكوین   عقیدة المحكمة   بوجود  أو عدم  وجود  الدلیل المرتبط بالخصومة ال

فلكل خصم    و تبعا لدلك  كان من الضروري  على المحكمة التحقیق   في النزاع المطروح أمامهم
الحق في تقدیم   ما یثبت إدعاءاته   بشرط أن تكون  الواقعة  متعلقة بالحق   المطالب به  كما إدا 

نفسه   الواقعة التي یقوم علیه تمسك البائع  بعقد البیع  الذي هو مصدر   الإلتزام  و یكون في الزمن 
  .التحقیق

فقد یتعذر على الخصم  برهان حقه   فیجد نفسه أمام حتمیة   الإثیان بذلیل  إحتیاطي   یكون  سهل 
علیه  إثباث ما یدعیه و مثال ذلك المستأجر الذي یكون في خصومة قضائیة  مع  المؤجر حول عدم 

  .ه  یدفع الأجرة بشكل منتظمدفع الإیجار فیأتي بالوصولات لكي یثبت أن
  كما یجب أن تكون الواقعة منتجة في القضیة لكي تساعد المحكمة   في  وضع حد نهائي للنزاع  

و أن تكون الواقعة  جائز التحقیق فیها  لأن المشرع قد   یمنع التحقیق في بعض الحالات  و مثال 
  .لاذلك أن عقد البیع لابد أن یكون بشكل رسمي و إلا كان باط

  .و قد یكون  الهدف من المنع راجع لأسباب دینیة  كعدم  إثبات  زواج عرفي بأحد المحارم
و إن التشریعات  إنقسمت  إلى  فروع في تعیین  أساس التحقیق  ، منها من یغلب   الطابع الإجرائي   

  .قانون المرافعاتكما هو الحال في القانون الألماني   و اللبناني  و ذلك بوضع هده القواعد في 
  و منها من ما یمزج بین  الطابع الإجرائي و الموضوعي   كما هو الشأن في القانون المصري،

  یة نومنها  كما هو الحال لمشرعنا یقسم   إجراءات التحقیق بین القانون المدني و قانون الإجراءات المد
  .و الإداریة

  ن الإجراءات المدنیة و الإداریة  یكمن فيو المغزى من وضع مشرعنا الطابع الإجرائي في قانو 
  .و ترتیب  نطاق الذي  یجعل من الخصومة قابل الفصل فیها و ضع 

فهیأ نموذج  معینا للتحقیق  ، كما جاء  بمباديء  كثیرة  التي  من الضروري  أن تتبعها التنظیم 
  :القضائي   و من بین هذه  المباديء  العامة  
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  الوجاهیة-
  ضيحیاد القا-
  حقوق الدفاع -
  إزدواجیة القضاء-
  المساواة أمام القضاء  -
  الفصل في الدعاوى في  أجال معقولة -
  العلنیة-
  التقاضي على درجتین-
  تسبیب الأحكام القضائیة-

و   و قد أراد المشرع الجزائري إدراك  هذا التنظیم  و طبقه في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  
مهمة إیجابیة  في التحقیق  الخصومة  و أعطاها  نصیب من الحریة  في  الإجتهاد  منح  للمحكمة  

  .من مدى جدوى التدبیر  أو الوسیلة التي أتى بها الخصم
و ن   لقانون  ملزم  في المجتمع  و تفرضها حاجة   الحیاة الإحتماعیة  للوصول بنا إلى  الأمفا

نحن (كما قال سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه  الإستقرار و إلا أكل القوي  منا الضعیف  و
  ، )قوم كنا قوم جاهلیة  أعزنا االله بالإسلام فكلما إبتغینا العزة لغیر االله أدلنا االله عز و جل 

ان تیفلا بد من إ  )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین(و مصداقا لقوله عز و جل  كما سبق ذكره أنفا 
  .لأن الحق بدون دلیل  یكون عرضة للضیاء بالبراهین أمام القضاء  

و إن الفصل في الدعاوى  یمر بمراحل كثیرة  إبتداء  بتسجیل الدعوى ثم  مرحلة التحقیق و أخیرا 
مرحلة صدور الحكم، و لا شك أن  صلب الدعاوى المطروحة أمام القضاء هو مرحلة التحقیق 

  .إلخ...قة بالأسرة و الإجتماعیة و العقاریةالقضائي و الدعوى المدنیة یقصد بها الدعاوى المتعل
  ،فالإثیان بالبرهان  هو  أساس  حیاة الحق و الحق یصبح هو و العدم سواء متى خلا من الدلیل

و مع أن التحقیق  لیس ركنا  من أركان الحق ،فالحق  یوجد  بقوة القانون  متى توافرت الشروط 
  .اللازمة لنشوءه  

الإجرائیة و الموضوعیة   یحقق مصلحة خاصة للأفراد لأنه  یمكنهم من  تأكید  و الإثباث  بأسسه 
  .حقوقهم و إظهارها، كما یحقق  السلم  و الأمن في المجتمع 

و الوقائع القانونیة التي تكون محل التحقیق  إما أن تكون وقائع مادیة  و مثال ذلك قیام شخص 
  .لمضرورسرقة   و ما ینتج  جراء ذلك من تعویض البا
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كما تدخل في إطارها  الأفعال الطبیعیة  كالبراكین  التي  تنشأ حالة القوة القاهرة  ،  الوفاة التي ینتج 
  .جراؤها  المطالبة بالمیراث،

أما  الأفعال  القانونیة  فقوامها الإرادة ، كالبیع  هو ناتج عن تطابق إرادتین و إما أن  تتم  بإرادة 
  . واحدة  كما في الوعد بجائزة

  لتحقیق  مهم  و یعتبر لب الدعوى القضائیة   إذ  یقدم الأطراف الخصومة إدعاءاتهم  و مزامعمهم  فا
ما یقوم القاضي  بالبحث عن   الحلول  لما یطرح علیه من و محاولتهم لإثبات  وجودها و صحتها ،ك

قضایا في إطار القانون و یقوم بجمع كافة العناصر التي تمكنه من إنهاء الخصومة و ذلك عن كریق 
إجراءا ت  التحقیق، لأن عدم تطبیق هده التدابیر بعنایة یؤدي إلى الإضرار بحقوق الدفاع  و علیه لا 

  .من الدعوى القضائیة، فلا بد على المحكمة من منح كل حق حقه یتحقق الهدف المرجو  
  و باعتبار أن دور القاضي أصبح  إیجابیا من خلال البحث عن الحقیقة القضائیة ، و من خلال 

احب الحق و المصلحة بغض النظر صالتحقیق  نتوصل إلى العدالة  التي یتمثل مبدأها  في إنصاف 
  .مأنینة تسود في نفسیة المواطنین إتجاه القضاءعن  الشخص و هذا ما یجعل الط

  و نظرا لأهمیة التحقیق  فقد رأینا أن نجعل موضوع أطروحتنا إجراءات التحقیق في المواد المدنیة في 
  .التشریع الجزائري

بتداءا من أهمیة وسائل التحقیق أمام القضاء المدني  و الدور الإیجابي  الذي أصبح  یمیز القاضي و  ٕ ا
إتخده  28،29،75في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  و حسب نصوص المواد   المدني

التحقیق و الإستناذ إلیه  تدبیر  إتخاذ دربوسیلة مهمة  في تحلیل الدعاوى المدنیة  ، الذي  أصبح  
  .إختیاري عكس ما هو  في الجانب الإداري  و التي یكون التحقیق فه إجباري

في اجراءات التحقیق في المواد المدنیة،باعتبار أن موقف القاضي أصبح إیجابیا في و تتحدد دراستنا 
یمانا منا بما تحققه أحكام القضاء من إثراء لموضوع  ٕ تلقي الحجج و الأدلة من أطراف الدعوى، وا
رسالتنا فقد بذلنا جهد في قراءة  الكثیر من الأحكام و قرارات مع بیان الاتجاهات التي تتخدها في 
المسائل العدیدة  من تعدیل أو تطویر عبر مرور الزمن حسب ما استطعنا جمعه و قراءته ونقصد 

  إلخ...بالمواد المدنیة كل الدعاوي العقاریة ،شؤون الأسرة،البحریة و التجاریة و المدنیة و الإجتماعیة
من الأمور التي لا نستطیع تجاوزها  التدابیر  القانونیة و الإجرائیة  التي جاءت لتحمي الخصوم و و

من بینها مقتضیات التحقیق القضائي و و تحدیدا في النزاع المدني و مع التذكیر  من أهمیة وسائل 
و فیما لتحقیق فإلى أي درجة وفق  قانون الإجراءات  المدنیة و الإداریة في إجراءات االتحقیق 

  ؟في إجراءات التحقیق تتمثل سلطات و دور القاضي المدني 
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في رسالتنا  على المنهج  التحلیلي لأن  التحلیل یقوم  على لم  العناصر العلمیة  من  إعتمدناوقد 
و الأحكام و القرارات القضائیة و الإجتهادات القضائیة ثم بیان أجزائها   من  شراح القانون و المواد

و هو الذي یتم من خلال دراسة التساؤولات القانونیة  ،خلال الإتكاء على نواحیها العلمیة و النظریة
المختلفة  من خلال  التركیب  و التقویم و التفكیك و تكون مرتبة ترتیبا منطقیا إبتداءا من الأفكار 

  .العامة  وصولا إلى  ما تسفر عنه  تحالیل التفكیر العقلي 
  منهج  المقارن   لقیاس الأحكام الموجودة في التشریع الجزائري بنظرائها   من التشریعات كما أخدنا بال

  .المصریة و الفرنسیة
  كما إتخدنا أیضا  المنهج التطبیقي  من خلال  النتائج المتوصل إلیها   بهدف حل مشكلة  المتعلقة 

  .بالدعوى محل الخصومة
  إجراءات التحقیق في المواد المدنیة في التشریع الجزائري ب  الموسومةكما تجدر الإشارة أن رسالتنا  

سنستند فیها على دراسة القواعد الموضوعیة التي عالجها القانون المدني، و سنرتكز أیضا على  
القواعد الإجرائیة  التي تضمنها  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تسمى بإجراءات التحقیق 

الأفراد   لحمایة حقوقهم  بغض النظر عن طریق إثباته و تتمثل في تدابیر  و التي یعول علیها
التحقیق الإختیاریة من ندب خبیر و الإنتقال للأماكن قصد إجراء معاینة و الإنابات القضائیة و شهادة 

  .الشهود
  :ووسائل التحقیق الملزمة التي تتمثل في

  التحقیق بمضاهاة الخطوط  و الطعن بالتزویر  - 1
  الیمین الحاسمة - 2
  الإستجواب- 3

  و للإجابة على هده التساؤلات المطروحة خصوصا كون موضوع البحث یغلب علیه الطابع العملي،فقد 
  :قسمنا هده الرسالة إلى بابین على النحو التالي

  .ففي الباب الأول من البحث تناولنا وسائل التحقیق الغیر الملزمة للقاضي المدني
  .وسائل التحقیق الملزمة: وفي الباب الثاني

  :بحیث قسمنا الباب الأول إلى فصلین و كان كالأتي
  و الذي بدوره تناولنا فیه و في مبحثین ،. في الفصل الأول تطرقنا إلى التحقیق بالخبرة القضائیة

  حیث كان في المبحث الأول ماهیة الخبرة القضائیة و في المبحث الثاني إجراءات الخبرة و مدى تقید 
  .المحكمة بتقریر الخبیر
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أما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى التحقیق بالمعاینة القضائیة و شهادة الشهود ،فكان في المبحث 
  .الأول التحقیق بالمعاینة القضائیة و في المبحث الثاني التحقیق بشهادة الشهود

صلین بحیث كان أولهما یتعلق  أما الباب الثاني فتناولنا وسائل التحقیق الملزمة و بدوره فصلناه في ف
بالتحقیق بمضاهاة الخطوط و الطعن بالتزویر و تطرقنا إلى الدفع بالإنكار و في المبحث الثاني الدفع 

  .بالتزویر
  أما الفصل الثاني فكان  التحقیق بالیمین القضائیة ،الإستجواب و التحقیق بالوسائل الحدیثة ، فكان

  لیمین القضائیة و في المبحث الثاني التحقیق بالإستجواب و الوسائل المبحث الأول متعلق بالتحقیق با 
  .الحدیثة
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  وسائل التحقیق الإختیاریة:الباب الأول 
إن الفصل في الدعاوى القضائیة قد یتطلب إثبات وقائع لا یستطیع أطراف الدعوى القیام بها من 

  .خلال عرائضهم المكتوبة و لا من خلال مرافعتهم
و نظرا لأن القاضي بشر قد یفهم أشیاء و تغیب عنه أشیاء كثیرة ،قد یستعین بأهل الخبرة ،خاصة في 

  .المسائل الطبیة و الحسابیة:لك ذالمیادین العلمیة و الفنیة و مثال 
كما قد ینتقل القضاة إلى الأماكن المحل النزاع لمعاینة الوقائع بأنفسهم ،دون نسیان دور شهادة 

  .الشهود
ا سمیناها بالوسائل الإختیاریة، ذمع ذلك یتمتع القاضي بمطلق الحریة في هذه الوسائل التحقیق و لهو 

أین یكون دوره إیجابي في تقدیر ما إذا یستعین بأهل الخبرة ، و مدى جدوى إنتقال المحكمة 
  .للمعاینة،و في تقدیر أقوال الشهود

  :تيفصلین وهي كالأ إلىو علیه قمنا بتقسیم هدا الباب 
  التحقیق بالخبرة القضائیة :الفصل الأول

  المعاینة القضائیة و شهادة الشهود: الفصل الثاني 
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  التحقیق بالخبرة القضائیة:الفصل الأول
،خاصة إذا كان نفسهقد یتعذر على القاضي في بعض الأوضاع موقع النزاع أمامه مزاولة التحقیق ب

  التحقیق فیها یتطلب الإلمام بمعلومات فنیة دقیقة وهي خارجة نوعا ما عن منبئة القاضي ،إعمالا
  .القاضي حینئذ بأهل الدرایة و العلمبالمقولة المشهورة لكل مقام مقال،فیستعین 

عنه أشیاء، و بالتالي فلیس على المحكمة أن تكون  غیبفبحسبان القاضي بشرا قد یعرف شيءا و ت
  عارفة بالمعلومات الفنیة و التقنیة بل تكون ملمة بالمباديء القانونیة و الفقهیة و الإجتهادات القضائیة

  .وعلى ذلك یمكنها اللجوء إلى الخبیر
من أجل إعانة  القاضي في التوصل إلى الحقیقة أعطى له المشرع الوسائل التي تساعده في  و

  .الكشف عن الحقیقة، فله وحده  تفضیل ذلك سواء من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم
و تكون الخبرة في المسائل المدنیة  من أجل تحدید الإصابات لحساب التعویض عن المسؤولیة 

صیریة،عن الأخطاء الطبیة أو الهندسیة و أیضا في حالة عدم إتفاق الشركاء في توزیع العقدیة و التق
  .المال الشائع

ا إقتضى الأمر لإبراز دلیل أو تأیید حجج ذو علیه تعتبر الخبرة وسیلة تحقیق مباشرة یتم اللجوء إلیها إ
ي على أنواع بحیث قائمة، وتتمیز بمجموعة من الصفات  تفضلها عن وسائل التحقیق الأخرى و ه

إجراءات الخبرة و مدى تقید :ماهیة للخبرة القضائیة و في المبحث الثاني:نتناول في المبحث الأول 
  .المحكمة بتقریر الخبیر

  ماهیة للخبرة القضائیة:المبحث الأول 
ثة المرغوب إثباتها دتعتبر الخبرة القضائیة من طرق الإثبات المباشرة و ذلك نظرا لإتصالها بالحا

  فأصبحت أكثر من ذي قبل تحتم نفسها بكل قوة و حتى نتمكن من تحصیلها بصورة واضحة و دقیقة 
سوف نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم الخبرة القضائیة و في المطلب الثاني  طبیعة الخبرة 

  .و موضوعها القضائیة
  مفهوم الخبرة القضائیة:لمطلب الأولا

  ،فإعتمادا على هذه المقولة فما هو تعریف الخبرة القضائیة؟1دعوى دون خبرة یقال لا توجد
  تعریف الخبرة القضائیة:الفرع الأول

  الحمد الله الذي له ما في السموات و ما :(الخبرة لغة هي العلم بالشيء و الخبیر هو العالم،لقوله تعالى 
  

                                                             
محمد واصل و حسین بن علي الهلالي،الخبرة الفنیة أمام القضاء،دراسة مقارنة،صادر عن المحكمة العلیا -1

.28،ص2004العمانیة،مسقط    
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،و الخبیر إسم من أسماء االله الحسنى و 1)في الأرض  و له الحمد في الأخرة  و هو الحكیم الخبیر
  .2إحدى صفاته، و الخبرة هي النبأ

  لم یعرفها المشرع لا في قانون الإجراءات المدنیة الملغى الصادر بموجب أمر رقم: أما إصطلاحا 
  09-08، و لا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم 1966یونیو  08المؤرخ في  66-154

بتحدید مهام  3مكرر 55إلى  47بل إكتفى القانون الملغى في مواده من  2008فیفري  25المؤرخ في 
  .و صلاحیات الخبیر و عملیة إجراء الخبرة

  كما أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إعتمد في تعریفه للخبرة من خلال الهدف من اللجوء إلیها
  .4)ادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضيتهدف إلى توضیح واقعة م( منه  125حیث نصت المادة 

 138عكس بعض التشریعات العربیة كما هو الحال في قانون البیانات السوري عرفتها في المادة 
ا تبین للمحكمة أن الفصل في الدعوى موقوف على تحقیق أمور تستلزم معرفة فنیة كان ذإ:(بقولها

  للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم إن تقرر إجراء تحقیق فني بواسطة خبیر 
  ...).واحد أو تلاثة

ءا على إختیار العملیة المسندة من طرف القاضي إما تلقائیا أو بنا( كما حدد معناها دالوز أنها 
الأطراف أناسا ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم أو لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع و حول بعض 
المسائل، لیتوصل بواسطتهم إلى إستخلاص معلومات یراها ضروریة لحسم النزاع و التي لا یمكنه 

  .5)الإتیان بها بنفسه
  .6)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون:(عالىكما إعتبرتها الشریعة الإسلامیة وسیلة إثبات لقوله ت

  و العمل بالخبرة مسوغ بإجماع الفقهاء بالرغم من عدم ترتیب و تدبیر أي منهم لها بفرع خاص من 
  .، و یشترط في الخبیر أن یكون من أهل العلم بغض النظر عن شكله و دیانته7أبواب الفقه المختلفة

یمكن حصرها بأن الخبرة تكون بغرض التعرف على وقائع  من خلال ما سبق من تعریفات و التي
مجهولة من أثناء الأحوال المعلومة، فهي وسیلة تضم  إلى القضیة دلیلا،حیث یقتضي هدا الإثبات 

                                                             
.01سورة سبأ، الأیة - 1  
.382،ص2005مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي،القاموس المحیط،الطبعة الثامنة،مؤسسة الرسالة،لبنان،- 2  

یوسف دلاندة،الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -3
.75،ص2009طبعة :هومةالجدید،دار    

.131،ص2009بربارة عبد الرحمان،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،منشورات بغدادي،الطبعة الأولى - 4  
5 .42،ص2002،الجزائر،01مقداد كورغلي،الخبرة في المجال الإداري،مجلس الدولة،العدد-   

P .Mestre ,Les experts auxiliaires de la justice civil.these.faculte de paris.1937.p03.  

.43سورة النحل،الأیة - 6  
مصطفى الزحیلي،وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة و في المعاملات المدنیة و الأحوال الشخصیة،الجزء -7

.595،ص1982الثاني،مكتبة دار البیان،دمشق،   
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معرفة أو درایة لا تتوفر لدى القضاة نظرا إلى طبیعة تقافتهم و خبراتهم العلمیة، كما یتطلب الأمر 
علمیة تتطلب وقتا لایمتد له عمل القاضي ، و الخبرة لا تتجاوز أداء أبحاث خاصة أو تجارب 

  .المسائل الفنیة دون القانونیة التي من المفروض أن المحكمة تكون ملمة بها
  خصائص الخبرة القضائیة:الفرع الثاني

تتمیز الخبرة القضائیة بمجموعة من الخصائص تتمتل في  الصفة الفنیة و الصفة الإجرائیة و الصفة 
  .الإختیاریة و الصفة التبعیة

  :الصفة الفنیة للخبرة القضائیة- أولا
و  ره لتوضیح الحالات التي تتمون واضحةاا  الفنیة، فالخبیر یتم إختیسیمتهتتمیز الخبرة القضائیة 

التي دفعت بالمحكمة لإختیاره و من تم یجب على الجهة القضائیة تعیین إیطار الخبرة تعیینا دقیقا 
  .1لخبیر الخروج عن هدا النطاقیمنع على ا

  على المسائل الفنیة الخالصة  أي المسائل التي تستوجب معرفة و علم2یشتمل مجال الخبرة القضائیة 
  3.خاصة من الناحیة العلمیة أو الفنیة

  و إن تقصیر بهذه المیزة ینتج عنها بطلان الخبرة و من ثم فإنه لا یجوز نذب خبیر لشرح مسائل
  ذلك یعد تنازلا منه عن إختصاصه للخبیر و هو لیس أهلا للحكم في هده الأمور قانونیة،لأن  

  .4لأن القاضي یعد خبیرا في المسائل القانونیة یتوجب فقهه لها
  :5و علیه فالإخلال بهده النقطة ینتج عنها البطلان و هدا ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها

  ي لتالقاضي بإجراء الخبرة و تعیین الخبیر مع توضیح مهمته امن المقرر قانونا و قضاءا أن یأمر (
  .تكتسي  طابعا فنیا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي للخبیر

  و لما تبث من قضیة الحال أن القرار المنتقد أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع الشهود و تم 
الدعوى ،فإن دلك یعد مخالفا للقانون و مستوجبا للنقض الإعتماد على نتائج تقریره للفصل في موضوع 

  ).و الإبطال
و  08/06/1994الصادر في  112550و تناولت المحكمة العلیا نفس الشيء  في ملف رقم 

  :والتي نصت على ما یلي. 65ص 50المنشور بنشرة القضاة العدد

                                                             
.43ورغلي،مرجع سابق،صمقداد ك- 1  

2 -www.boubidi.blogspot.com19/04/2013.08 :50. 
نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي،الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة،دار هومة للطباعة والنشر و -3

.42،الجزائر،ص2007,التوزیع   
.07،ص2004الجامعة الجدیدة للنشر،مصر، مصطفى أحمد عبد الحواد مجازي،المسؤولیة المدنیة القضائیة،دار- 4  
.97774تحت رقم  07/07/1993قرار صادر عن المحكمة العلیا في - 5  
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إختصاصات قضاة  ي یعتبر منذلا یجوز للقاضي تفویض صلاحیته للخبیر كسماع شهود ال(
  ...المجلس، أن المجلس إعتمد في حكمه على تقریر الخبیر

ي إلیه مهمة سماع كل من له علم بالقضیة و بدلك یكون القضاة فوضوا سلطتهم للخبیر لأن سماع ذال
  ).الشهود من إختصاصهم

  :الصفة الإجرائیة للخبرة القضائیة:ثانیا
  تحقیق أو وسیلة من وسائل التحري، و أن ما تنتهي إلیه إن الخبرة القضائیة هي تدبیر من تدابیر ال

ن الخبرة القضائیة هي تدبیر من تدابیر التحقیق أو وسیلة  من وسائل التحري، و أن ما تنتهي    ٕ یعتبرا
  .إلیه یعتبر عنصرا من عناصر الإثبات

منه  85التي تنص المادة ه النظریة إتكأعلیها المشرع الإداري و قانون الإجراءات الجبائیة و ذو لعل ه
في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم  خذ بهاإجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأ:(بأنه

  ).على رقم الأعمال هي التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرة
  الصفة الإختیاریة للخبرة القضائیة:تالثا

ء إلى الخبیر و لها كل الحریة في ذلك سواء من تلقاء إن المحكمة هي التي تقدر مدى ضرورة  اللجو 
  .نفسها أو بإلتماس أحد الخصوم مع تقویمها للأسباب

  ب الخبیر حتى ولو كان بطلب الخصوم فلا تلجأ إلى الخبرةذفقد ترى في الملف ما هو مغن عن ن
  .1و لابد أن تسبب الحكم القاضي بالرفض أو بتعیین الخبیر

  للخبرة القضائیة الصفة التبعیة:رابعا
ه الخبرة و سیلة تحقیق تعاون في حسم ذتفترض الخبرة القضائیة وجود دعوى قائمة،حیث تمثل ه

الدعوى كما من الضروري بأن تكون الخبرة منفصلة عن أي نزاع، لأن طلب الخبرة هو من إجراءات 
  .لاالتحقیق التي یتجه إلیها الخصوم أو القاضي عندما تكون دعوى قائمة بالفع

و مع ذلك فقد سمح بالذهاب للخبرة بصفة أصلیة كإستثناء في الدعاوي الإستعجالیة التي تستلزم 
  بشأنها صفة الإستعجال،فیجوز لقاضي الأمور المستعجلة اللجوء إلى خبیر للإنتقال و المعاینة 

  .و سماع الشهود لبرهان حالة یخشى من ضیاع معالمها
  المصطلحات المشابهة لها الفرق بین الخبرة و:الفرع التالث

  الخبرة كما رأینا هي وسیلة برهان و فعل معاون و مغیث للقاضي، و یعتبر الخبراء القضائیین من
  مساعدو المحكمة إلى جانب المحامون و المحضرون و الموثقون،و محافظو البیع بالمزایدة و الوكلاء

  .الشرطة القضائیةالمتصرفون القضائیین كما هو الشأن للمترجمین و ضباط 

                                                             
لحسین بن شیخ اث ملویا،مباديء الإثبات في المنازعات الإداریة،دار هومة للطباعة و النشر -1

.221و  220،ص2004،جزائر،   
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فالخبراء یظهر على أیدیهم حالات تنتج عن تحقیقات و إستقصاءات تحول على القاضي الوصول 
  .بنفسه  إلیها

  فالخبرة إجراء قضائي إذ هي قضائیة بشیمتها حیت یطلب القاضي بها من قبیل نفسه  حتى و لو لم 
أحد الخصوم، كمایشخص القاضي  یلتمسها الخصوم، و كذلك له رفض طلب الخبرة متى كان ذلك من

  .مهمة الخبیر و الوقت المتطلب لإنجاز الخبرة و یعرض رأیه و نتیجة مهمته
  لقد نعتث الخبرة بأنها و سیلة تحقیق إختیاریة لعدم إلتزام المحكمة بأداءها، و لا تكون الخبرة و كأصل 

ثبات حالات قد تكون محل خصومة عام إلا في نزاع قائم مقدم أمام القضاء باسثتناء إجراء الخبرة لإ
  .1مستقبلیة في دعوى إستعجالیة

و تستلزم الخبرة مصاریف و أوضاع تختلف عن وسائل التحقیق الأخرى فهي تقتضي وقتا و نفقات 
كما تتمیز الخبرة عن بعض المصطلحات ،2باهضة الأمر الذي جعل منها وسیلة متمیزة عن غیرها

  :ي النقاط التالیةالمشابهة لها و هذا ما سنفصله ف
  لشهادةالخبرة و ا:أولا

من تقضي الضرورة سماعهم بتصریحات كل على حدى أو بحضور  یتقدمیتشابه في أنهما تدبیرین 
  .الخصوم،فعلى الأشخاص إبراز هویتهم محل إقامتهم ،مهنتهم و علاقتهم بالأطراف

یصرح بأقواله بأنه شاهد و الأقوال أما الفرق بین الخبرة و التحقیق یقتصر في أن التحقیق یعرف من 
المدلى بها هي الشهادة،أما  في الخبرة یقال على من یتم سماعه بذوي العلم والكلام التي یدلون ب 

  .یطلق علیه الأقوال و الملاحظات
إضافة فإن الشهود في التحقیق مجبرین بإجراء الیمین عكس الخبرة لكون الخبیر یؤدي الیمین مرة 

  ي منح له الإعتماد، و الإخلال بذلك ینتج عنه ذك أثناء إختیاره أمام المجلس القضائي الواحدة یكون ذل
  .3بطلان أداء الخبیر

  في التحقیق یحرر محضر إلزامیا و یتم تحریر فیه أقوال الشاهد ویمضي علیه، أما في الخبرة فالخبیر
  .4مهامه إتمامالتقني عند  ه الفني أورر یشیر إلى تصریحات و ملاحظات ذوي العلم ضمن تقریر یح

  
  

                                                             
الخبرة في القانون المدني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزیع، مراد محمود الشنیكات،الإثبات بالمعاینة و -1

.116،ص2008الأردن،   
.116مراد محمود الشنیكات،مرجع سابق،ص- 2  

بطاهر تواتي،الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة و التجاریة و الإداریة في التشریع الجزائري،الدیوان الوطني -3
.24،ص01،2003للأشغال التربویة،طبعة    

.229محمد حسن قاسم،الإثبات في المواد المدنیة و الإداریة،الدار الجامعیة ،مصر،ص- 4  
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  :الخبرة و المعاینة:ثانیا 
دعوى أي كانت طبیعتها و یفهم أیضا أنها و سیلة لیقصد بالمعاینة مشاهدة المحكمة نفسها موضوع ا

  تحقیق مباشرة وذلك لإتصالها مادیا بالواقعة التي یود إثباتها،كما یمكن إعتبار الخبرة من المعاینة الفنیة
  .1بها المحكمة لتحقیقها عم طریق أهل العلم و الفن الخارجین عن درایة القاضيالتي تستغیت 

فكل من الخبرة و المعاینة من الناحیة القانونیة من إجراءات التحقیق كما تهدف المعاینة إلى ثبیان 
من قانون الإجراءات  146الشؤون المادیة للأشیاء و الأشخاص و الأماكن، و لقد نصت المادة 

  .ة و الإداریة على المعاینةالمدنی
أما من الناحیة الفنیة فالمعاینة وسیلة دلیل  المغزى منها جمع الحجج و هي في ذلك تختلف عن 
الخبرة و التي هي وسیلة تخمین الفني و العلمي للأدلة إلا أنه یمكن ملاحظة جواز الإستغاثة القاضي 

  .2ورد في المادة السالفة الذكربالخبراء أثناء المعاینةمتى كانت هناك حاجة و هو ما
كما أن تنقل المحكمة للمعاینة أمر مسموح به و متروك للقاضي كامل الحریة فقد یرى القاضي أن 
المعاینة لا هدف منها فلا یأمر بهاو كذلك الخبرة من الأحوال الجوازیة و هدا ما نصت علیه المادة 

ه تختلف المعاینة عن الخبرة كونها وسیلة للتقویم من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،و علی 126
  .3الفني و العلمي للأدلة

  الخبرة و مضاهاة الخطوط:ثالثا
إن مضاهاة الخطوط هو ما یجري من البحث في الكتابة،إما أن یكون تدبیر یشكل الغایة الإجرائیة و 

ترمي إلیه الخبرة ذاتها أو في یقوم به القاضي بنفسه أو بنذب أخصائي في الكتابة، أو أن یكون محلا 
  .مجالها

  ففي كلتا الحالتین یعتمد على القیاس أو المقارنة مع أوراق ذات مصدر معلوم أو على ضوء ما یتم 
  .4تدوینه بعد الإملاء الشفهي أو حتى بناء على ما یبدیه الغیر من شهادة أو ملاحظات

  القانون لتبیان صحة المحررات العرفیةتحقیق الخطوط هو مجموعة من الإجراءات التي نص علیها 
  ،و تتخد دعوى مضاهاة الخطوط الدعوى الرامیة إلى 5التي یحصل إنكارها من الخصم المنسوب إلیه

  
                                                             

.229محمد حسن قاسم،المرجع السابق،ص- 1  
.35و34نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي ،المرجع السابق،ص- 2  

المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود  صبرینة حساني،الخبیر القضائي في المواد المدنیة،مذكرة ماجستیر،فرع قانون-3
11،ص2012معمري،تیزي وزو،   

.24بطاهر تواتي،المرجع السابق،ص- 4  
الغوتي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري،الطبعة الأولى،الدیوان الوطني -5

.151،ص2001للأشغال التربویة،الجزائر،   
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  .1إثبات أو نفي صحة الخط أو  التوقیع على المحرر العرفي
  المحررات العرفیة،و 2تكون دعوى مضاهاة الخطوط بالمحررات العرفیة و لا تقبل في الأوراق الرسمیة

  هي التي تصدر من ذوي الشأن و یعزز بها حادثة قانونیة و تكون موقعة من الشخص الذي یحتج بها 
  .3علیه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه

  تعتبر الخبرة وسیلة تحقیق تستلزم معرفة و علم لا تتوفر في المحكمة فهي تطلب عندما یستدعى
تنصب على الواقعة مباشرة وأصبحت من إجراءات التقاضي الجوهریة برهان حادثة محل النزاع وهي  

  .نظرا للتطور التقني و العلمي
  شروط الخبرة القضائیة:الفرع الرابع 

  هذا الشرط جاءت به الممارسة العملیة و لا یوجد لا نصوص قانونیة و لا نصوص دستوریة تحدد
  :معاییر الخبرة و منها

  .النزاع فلا یباح إجراء الخبرة على أشیاء خارجة عن موضوع الدعوىمختصة ب أن یكون محل الخبرة-
  ذلك لا یجوز القیام بخبرة في دعوى المطالبة بالأجور أن یكون محل الخبرة متخاصم علیه و مثال-

  .إذا لم یكن هناك عدم الإتفاق حول بدل الإیجار،ویلزم أن یكون موضوع الخبرة منتجا في التحقیق
النزاع ممكن التحقیق فیه بالخبرة نفسها فالتصرفات القانونیة كالعقد مثلا  یجوز أن یكون موضوع -

بالخبرة ولا یسمح في جمیع الشؤون و مهما كان نوع الخبرة القیام بهده الأخیرة متى كانت تمس  إثباتها
رات لكشف و الأداب العامة و مخالفة للقانون و علیه یمنع منعا كلیا إجراء الخبرة على المخد بالنظام

  جودتهالأنها محرمة قانونا،كمایكون محل الخبرة صالحا لإجراء الخبرة فلا یسمح إجراءها على المواقع
  .العسكریة 

  أنواع الخبرة:الفرع الخامس
  الخبرة الغیر القضائیة:أولا

  هي تلك الخبرة التي تكون خارج مقر المحكمة و لا تكون لهذه الأخیرة أي صلة معها و تكون 
المتخاصمین و تكون الغایة  منها الحصول على أخبار فنیة باللجوءإلى خبراء أو خبیر واحد  بتفاهم

  حسب التفاهم، كما تحدد مأموریة الخبیر و الوسائل المستعملة في الخبرة و الأجرة أي كل إجراءات 
  .برة الإتفاقیةالخبرة منذ بدایتها حتى نهایتها تعین إتفاق إرادة المتخاصمین و تسمه هده الخبرة بالخ

  
                                                             

.الإجراءات المدنیة و الإداریةمن القانون  164المادة - 1  
ة الثانیة،منشورات ععبد الرحمان بربارة،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الطب-2

.144ص.2009بغدادي،الجزائر،   
محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،دار الهدى -3

.66،ص2011،الجزائر،   
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خلال الخبیر بواجباته بإعتبار أن  ٕ كما أن مسؤولیة الخبیر هي مسؤولیة عقدیة تنتج عن تقصیر وا
  .1أساسها العقد

  الخبرة القضائیة:ثانیا
و هي الخبرة التي یقوم  القاضي بإصدارها و ذلك في الشؤون التقنیة و الفنیة من خلال أخد نصائح 

لإثراءه بتقریر دقیق في موضوع یتضمن حالة معینة و تكون هذه الأخیرة محتاجة أهل العلم و المعرفة 
  في تقویمها إلى معرفة فنیة و درایة یكون القضاة في جهل إتجاهها، و علیه یتم ندب الخبیر من

طرف المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ،كما له أن یعین خبیرا أو عدة 
،و الخبرة بدورها عدة أنواع منها الخبرة الأولى ،الخبرة الثانیة، الخبرة 2كل دعوىخبراء،حسب متطلبات 

  .التكمیلیة ،الخبرة المضادة و الخبرة الجدیدة
  :الخبرة الأولى-1

هي خبرة یذهب القاضي إلیها  في موضوع النزاع المعروض علیه للمرة الأولى عندما یتطلب الفصل 
   المیدان،و تسند إلى خبیر أو عدة الخبراء وذلك حسب نوعفي أوضاعها التقنیة مساعدة أهل 

  .3الخبرة المأمور بها و موضوعها و طبیعتها و أهمیتها
عادة ماتتحدد هذه الخبرة في شأن فني واحد، كالحكم بتعیین خبیر عقاري لوضع معالم الحدود بین 

  ل النزاع  فتختاره دون نذبها لعدةمتجاورة،فهنا المحكمة تفتقر إلى خبیر واحد لمعاینة العقار مح أملاك
  .4خبراء 
  :الخبرة الثانیة-2

  الخبیر و لكن  بندبأصدر  فیها  هي الخبرة التي یأمر بها القاضي في خصومة سبق له و أن
مسألة بأحوال و شؤون مختلفة تماما عن تلك الشؤون و النقاط التي كانت  تصلموضوعهای

  .الخبرةالأولى
  ویختار خبیرا أو خبراء كثر حسب طبیعة موضوع الخبرة، و یصدرها القاضي بناءا على طلب أحد 

  .5الأطراف أو من تلقاء نفسه إذا تبین أن ناحیة من الوقائع لم تتناولها الخبرة الأولى

                                                             
28نصر الدین هنوني و نعییمة تراعي،مرجع سابق،ص- 1  

وزنة سایكي،إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني ،مدكرة لنیل شهادة ماجستیر،فرع قانون المسؤولیة -2
145،ص2011المهنیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،   

.14،ص1992دحلب،الجزائر،مولاي ملیاني بغدادي،الخبرة القضائیة في المواد المدنیة،مطبعة - 3  
نزیهة مكاري،الخبرة القضائیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،تخصص قانون خاص،جامعة فرحات -4

.37،ص2004عباس،سطیف،   
-2012أحمد فاضل،الدور الإیجابي للقاضي في الدعوى المدنیة ،رسالة دكتوراة دولة في القانون،جامعة الجزائر،-5

.225،ص2013   
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  :كمیلیةتالخبرة ال-3
  لمطلوبة و بالصورة ولا تتضمن في تقریرها على البیانات ا  أداؤوهاة خبرة سبق تتمبها ل عتمدی

  لزمالكافیة أو عندما یتخلل تقریر الخبرة المقدم للمحكمة نقصا أو أن الخبیر لم یقم بمهامه كما ی
عدم الإجابة عن بعض الأسئلة و النقاط الفنیة المعین لأجلها أو أنه لم یستوفي حقها في :مثال ذلك 

تقریرأهل الخبرة و تسند الخبرة التكمیلیة  ، فهنا تصدر المحكمة باستكمال افراغ الملحوظ في1التحقیق
  .2للخبیر نفسه أو خبیر أخر

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه  141و قد نصت المادة 
إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره غیر وافیة،له أن یتخد جمیع الإجراءات (

  ص أن یأمر باستكمال التحقیق أو بحضور الخبیر أمامه،لیتلقى اللازمة،كمایجوز له على الخصو 
  ).منه الإیضاحات و المعلومات الضروریة

  :الخبرة المضادة-4
إذا تفصح للقاضي بأن الخبیر أو الخبراء حققوا المهمة التي عهدوا بها غیر أنه لیس بمقدوره الفصل 

ة أو أن تقاریر الخبرة المختلفة والمطروحة أمام في القضیة إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقریر الخبر 
  إلى خبرة مضادة یلتزم فیها  الذهابالجهة القضائیة متناقضة ، ففي هذه الحالة وغیرها یمكن للقاضي 

، حیث یقوم بالتأكد من صحة المعطیات وسلامة النتائج  3الخبیر المكلف بالقیام بالأعمال نفسها
نما هي وخلاصات الخبیر،وذلك بواسطة خب ٕ   یر أو عدة خبراء، وتسمیتها بالمضادة لاتعني المعاكسة وا

  ولقد كرست المحكمة العلیا هذا النوع  من 4تدخل في إطار تمكین الخصوم من كل وسائل دفاعهم  
إذا ثبت :" بقولها  155373:تحت رقم  18/11/1998:الخبرات القضائیة  في قرارها الصادر بتاریخ 

وأخرى وتعذر فض النزاع بین الطرفین وجب الإستعانة بخبرة فاصلة وعدم وجود تناقض بین خبرة 
  .الإقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع متطلبات العدل 

ولما ثبت  من القرار المطعون فیه أن جهة الإستئناف إعتمدت الخبرة الثانیة ورجحتها على      
فإنها تكون قد أساءت تطبیق قواعد الإثبات والقصور  الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعلیل كاف،

  .5)في التسبیب، مما یعرض القرار للنقض
  

                                                             
.33نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي،مرجع سابق،ص- 1  
.623،ص2009عجة الجیلالي،مدخل للعلوم القانونیة،الجزء الثاني،السلسلة الجامعیة،نظام ل م د،برتي للنشر،- 2  
.14مولاي ملیاني بغدادي ،مرجع سابق،ص - 3  

، ص 2002دار هومة، الجزائر سنة ) ط . ب(الإداریةلحسن بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات  -4
232.   

55،ص  02، عدد 1998صادر عن مجلة قضائیة لسنة 155373تحت رقم 18/11/1998:قرار بتاریخ  - 5  
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  :الخبرة الجدیدة - 5
لخبرة الأولى لأي سبب من الأسباب كالبطلان مثلا لا تأخدباهي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما 

إلى  بحاجةالأولى معیبة بقلة العنایة و فللقضاة كامل الحریة في الأمر بخبرة جدیدة إذا كانت الخبرة 
وللخصوم أن یلتمسوا ذلك أیضا بهدف إیراد براهین جدیدة في عناصر الدفاع عن ،المعلومات 

  : 1قضایاهم ویمكن الأمر بخبرة جدیدة في الصور التالیة
  .نحیازه إلى خصم من خصوم إإذا كان التقریر معیبا في شكله أو -
  .غیر كاف في نظر المحكمة أو المجلس  إذا كان التقریر ناقصا أو-
: بما یلي 51/03:بحكم تحت رقم 06/03/2003:ولقد قررت محكمـة قالمة قسمها العقاري بتاریخ   
بإستبعاد تقریر خبرة الخبیر العبروقي بشیر والقضاء من جدید بتعیین السید جبار مسعود لتسند إلیه (

  ).لسابقنفس المهام القاضي بشأنها الحكم التحضیري ا
وبإستقراء النتائج التي خلص إلیها الخبیر المنتدب تبین :" ولقد جاء في إحدى حیثیات الحكم أنه   

للمحكمة بأنه لم یرد على الأسئلة المطروحة للإجابة علیها بموجب الحكم محل الإسترجاع لاسیما ما 
  قضائیة ودون تبیان مركزتعلق منها بمدى مطابقة العقود على القطعة الأرضیة موضوع المطالبة ال

  .كل واحد من الطرفین  بالنسبة لها  
والقضاء 2وحیث أن وأمام هذه الإغفالات الهامة یعد تقریر الخبرة معیبا بالنقص یتعین إستبعاده     

  . 22/12/2001: من جدید بتعیین خبیر آخر تسند إلیه نفس المهام القاضي بها الحكم  المؤرخ في
  .الخبرة سوف نتطرق  إلى شروط الخبراء و تصنیفهمو بعد تبیان أنواع 

  شروط الخبراء و تصنیفهم:الفرع السادس
الخبراء هم أشخاص ذوي حذق فني و تقني وهم الید الیمنى للقضاة  خاصة في أیامنا هاته لأن إزدیاد 

المشاكل القانونیة  المعاملات  و المبادلات و تعقد الحیاة و تنوع المعارف  كل هدا یدفع إلى مزید من 
  ".3و ما یشوبها من تعقیدات و أمور فنیة تكون بحاجة ملحة إلى أهل الخبرة

الأساسیة محل  الحالاتیعتبر الخبیر في كل الأوضاع من معاوني القضاء للوصول إلى حقیقة 
 أوضاعالدعوى نظرا لعدم معرفة أو علم القاضي بها فنیا، فهو یظهر الرأي الفني للقاضي حول 

فیه العلم به على هذه  ستوجبفي حلها بإنزال حكم القانون الذي ی عدةلقضیة لكي یمده بید المساا
المحكمة بغیة تحقیق المساواة بین الناس،لذلك یلزم أن یكون عن الوقائع،فهو یساهم في رفع الإبهام 

                                                             
.14،ص1998یحي بن لعلي،الخبرة في الطب الشرعي،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،- 1  
. 06/03/2003:المؤرخ بتاریخ 51/03:ري تحت رقمحكم صادر عن محكمة قالمة ، القسم العقا - 2  
.20محمد ماجد خلوصي،تقاریر الخبرة الهندسیة و الفنیة،دار الكتب القانونیة،مصر،دون سنة النشر،ص- 3  
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تتوافر فیه شروط و لكي یعتمد الخبیر یجب أن  ،1محایدا و نزیها و مستقلا عند مزاولة عملیة الخبرة
ه ذه 08/6/1966معینة و یقدم طلبا لتسجیله في قائمة الخبراء و لقد حدد القرار الوزاري الصادر في 

  .الشروط و بقي العمل بها
و الذي أدخل تعدیلات  1995أكتوبر  10المؤرخ في  95/310إلى أن جاء المرسوم التنفیدي رقم

  .عتماده الشخص المعنوي كخبیرإجدیدة ب
یجوز أن یسجل أي شخص طبیعي في قائمة الخبراء القضائییین متى كان :الشخص الطبیعي:أولا

  :2یحوز الشروط التالیة
  أن تكون جنسیته جزائریة مع مراعاة الإتفاقیات الدولیة، وأن تكون له شهادة جامعیة أو تأهیل مهني-
  .معین في الإختصاص الذي یطلب التسجیل فیه 
  .لعقوبة نهائیة بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالأداب العامة أو الشرفأن لا یكون قد تعرض -
  أن لا یكون قد تعرض للإفلاس أو التسویة القضائیة، وأن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه-
  أو عزله أو محامیا شطب إسمه من نقابة المحامین أو موظفا  عزل إسمه بمقتضى إجراء تأدیبي  

بالأداب العامة و الشرف وأن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة بسبب إرتكابه وقائع مخلة 
  .المهنة

أن یكون قد مارس المهنة أو هدا النشاطط في ظروف سمحت له أن یحصل على تأهیل كاف لمدة -
  .سنوات 07لا تقل عن 

  .أن تعتمده السلطة الوصیة على إختصاصه أو یسجل في قائمة تعدها هذه السلطة-
  ص المعنويالشخ:ثانیا

  :3یستلزم في الشخص المعنوي الذي یترشح في قائمة الخبراء القضائیین ما یأتي
  5و  و  3یجب أن تتوفر في المسیرین الإجتماعیین الشروط المنصوص علیها في الفقرات  -

سنوات  05من المادة الرابعة سابقا وأن یكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن 
  .أهیل كاف في التخصص الذي یطلب التسجیل فیهلإكتساب ت

  أن یكون له مقر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه في دائرة إختصاص المجلس-
  .القضائي

  
                                                             

سید أحمد محمود،النظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة و التجاریة،دار الكتب -1
.149-146،ص2007القانونیة،مصر،   

،یحدد كیفیة تسجیل في قائمة الخبراء القضائیین و 1995أكتوبر 10،المؤرخ في 310- 95المرسوم التنفیدي رقم  -2
.04،المادة1995أكتوبر60،15كیفیاته كما یحدد حقوقهم وواجباتهم،جریدة رسمیة رقم    

95/310من المرسوم التنفیدي  05المادة - 3  
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  :إجراءات تقدیم طلب التسجیل في قائمة الخبراء:ثالثا
القضائي الذي یجتبى ى المجلس ذیقدم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین إلى النائب العام ل-

  مقر إقامته بدائرة إختصاصه ، ویعرب في الطلب بدقة الإختصاض أو الشؤون الذي یطلب التسجیل
  .1فیها
و یجب أن یحتوي طلب التسجیل الوثائق الثبوتیة و بالمعلومات النظریة و التطبیقیة التي یكتسبها -

  حب بالوثائق الثبوتیةالتي تبین الوسائل المترشح في المجال المراد التسجیل فیه و عند الإقتضاء یص
  .2لكذو یحدد وزیر العدل هده الوثائق بقرار إن إقتضى الأمر  المادیة التي یضمها المترشح

  الجهة المختصة في إعطاءالموافقة على طلب التسجیل إذ تنص المادة 310-95كما أوضح المرسوم 
  :منه على الأتي 08

  ي یستدعيذجرائه تحقیقا إداریا إلى رئیس المجلس القضائي الیحول النائب العام الملف بعد إ(
  الجمعیة العامة للقضاة العاملین في مستوى المجلس و المحاكم التابعة  له إلى إعداد قائمة 

  .الخبراء القضائیین حسب في أجل شهرین على الأقل قبل نهایة السنة القضائیة
  ).علیهاترسل هذه القوائم إلى وزیر العدل لیوافق 

و من نص هاته  المادة یتجلى أن الجهة الممنوح لها قراءة الملف طلب التسجیل في قائمة الخبراء و 
التیقن من مدى توافر شروط القبول هي الجمعیة العامة للقضاة العاملین في مستوى المجلس و 

تنجزها هذه الجمعیة المحاكم التابعة له و التي یحكمها رئیس المجلس ،  على أن ترسل القوائم التي 
  .العامة إلى وزیر العدل لیوافق علیها

یختار القاضي  وحده الخبراء الدي سیودع حكما بنذبهم  و یكون إختیاره من  :تصنیف الخبراء:رابعا
قائمة الخبراء المقییدن بالجدول على مستوى المجلس القضائي أو خارج هده القائمة ، وهناك نوعین 

  .من الخبراء  و هما الخبراء المعتمدین أي المقیدین في الجدول و الغیر المعتمدین
  :الخبراء المعتمدون-1

هم الخبراء الذي یلجأ إلیهم  القاضي للقیام بأعمال فنیة و تقنیة  و یتم إختیارهم من جدول الخبراء 
  العاملین لدى المحاكم و المجالس، ویتم تعیینهم للإستیعانة بتقارریهم للبلوغ الحقیقة ،و الخبراء عدة

الوطنیة و الجهویة و خبراء أي حسب میدان كل واحد، فنجد خبراء البصمات و العاملون في المخابر  
الطب الشرعي و غیرهم من الخبراء في مختلف التخصصات وهذا النوع من الخبراء یسجلون وفق 

  .للإجراءات التي سبق ذكرها أعلاه
  

                                                             
.310-95من المرسوم  06المادة - 1  
.310-95من المرسوم  07ادة الم- 2  



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.20 
 

  :الخبراء الغیر المعتمدین-2
  هم أشخاص ذوي مجال  فني و تقني  و غیر مقیدین في جدول الخبراء المعتمدین،یقوم القاضي 

  نهم في مسألة محددة نظرا لإنفرادهم بمجال ماو ا یؤدون الیمین القانونیة عند قبولهم أمام القاضيبتعیی
  .أو الجهة القضائیة التي عینتهم في الحكم الأمر بالخبرة أثناء تقدیم تقاریرهم النهائیة 

  .كما یجب علیهم القیام بمهمتهم بدقة و أمانة-
وتضمن  46225رقم  19/07/1989ا في قرارها الصادر في و قد عولجت هده النقطة المحكمة العلی

  :قرارها مایلي
أنه من المقرر قانونا أن القرار الدي لا تكون أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة و ما أبدي من (

دفوع یعد مشوبا بالقصور في التسبیب ، و من المقرر أیضا أنه لقبول تقریر الخبیر شكلا یجب على 
ائیة أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء، و إن لم یكن أن تثبت أنه أدى الیمین الجهة القض

  .القانونیة، ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف هادین المبدأین یعد إساءة في تطبیق القانون
لما كان من الثابت  في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أیدوا تقریر الخبیر و صادقوا على الحكم 

ف لدیهم القاضي برفض دعوى الطاعن دون أن یناقشوا الوثائق المقدمة و دون أن یبینوا أن المستأن
فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا ،الخبیر المعین مسجلا في قائمة الخبراء أو أنه أدى الیمین القانونیة

  .قرارهم بالقصور في التسبیب و أساءوا تطبیق القانون
  .1)ار المطعون فیهومتى كان كذلك إستوجب نقض القر 

  من ق إم و إ على أنه تودع نسخة من محضر أداء الیمین القانونیة في 131و نصت المادة 
  .ملف القضیة

یعد هذا الإجراء مهما و یجب إثارة هدا الدفع أمام قضاة الموضوع أي إیداع نسخة من محضر أداء 
ا ما أكدته في قرارها الصادر في ذهالیمین فلا یمكن إثارته للمرة الأولى أمام المحكمة العلیا و 

  :و التي تضمن مایلي 130812تحت رقم  10/1/1966
  .2)عدم إثارة هدا الدفع أمام القضاة الموضوع و لا یجوز عندئذ إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلیا(

  :منه تنص على مایلي 02فقرةة  02نجد المادة  310- 95و بالرجوع إلى المرسوم التنفیدي رقم 
  غیر أنه یجوز للجهة القضائیة في إطار الإجراءات و في حالة الضرورة أن تعین خبیرا لا (

  لك حسب الكیفیات المحددة في الأمر رقمذیوجد إسمه في القوائم المنصوص علیها أعلاه و 
  ).و المذكور أعلاه 1966یونیو  08المؤرخ في  66-154

  خبراء من الجدول و لكن إستثناءا یتم إختیارهم من خلال هده المادة یستنتج أن الأصل هو نذب 

                                                             
.42،ص4،عدد1991،مجلة قضائیة لسنة 19/07/1989قرار صادر بتاریخ - 1  
.117ص 1990لسنة04المجلة القضائیة ،عدد- 2  
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  .ا الجدول أي یتم تعیینهم من الخبراء الغیر المعتمدینذخارج ه
من ق إ م و إ حالة الخلافات التي تتوجب مبصرة فنیة لها صلة ببعض  131لقد عالجت المادة 

  عندئذ یجوز للقاضي  التخصصات التي لا تشتمل قائمة الخبراء  أسماء بالمعنیین  في هذا المیدان
ن لم یكن محلفا مع توجیه الیمین له قبل الموافقةعلى تقریره   ٕ   .إختیار خبیر حتى وا

ا الإجراء و كیف؟ ولكننا نرجح  أن القاضي  الدي إختاره ذإلى من یختص به النص الجدید لم یتطرق
  .1رف بها أمام المحكمةهو من یسرع إلى إلزامه بتنفیذ  الیمین القانونیة  بالكیفیة التي جرى الع

من ق إ م و إ أن أثناء إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة یتم دعوة  131/2و ما یتبین من  المادة 
الخبیر الغیر المعتمد لإبرام الیمین القانونیة أمام الجهة التي نذبته مع تدوین محضر من طرف أمین 

  .الضبط ویترك بالملف
  القضائیة و موضوعهاطبیعة الخبرة : المطلب الثاني

الخبرة أداة تحقیق لها طابع فني و تقني و لدراسة طبیعتها و موضوعها سوف نقسم هدا المطلب إلى 
  .طبیعةالخبرة القضائیة و في الفرع الثاني موضوع الخبرة القضائیة:فرعین بحیت نتناول في الأول

  الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة:الفرع الأول
بیر من تدابیر التحقیق ذات طابع فني و تقني تكون لدى الشخص الخبیر و لا تتوافر الخبرة  هي تد

  .في المحكمة، وهي تكون حینما یتعلق موضوع النزاع بحالات تستلزم تجارب علمیة و إجراء دراسة
و بالرغم من وجاهة البراهین السابقة إلا أن للخبرة  في رأینا الشخصي تبقى وسیلة تحقیق تنطوي على 
الحالة التي تبحثها مباشرة ، و هدا ما سایره  المشرع الجزائري من خلال إعتبار الخبرة كإجراء من 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 125إجراء التحقیق  في المادة 
  و بالمقابل نجد بعض التشریعات ، لا تأخذ بهذا الرأي كما هو الحال في التشریع الجزائري، حیث 

تقدیر لعنصر الإثبات في النزاع القائم ، لأن الهدف و الغایة من وسائل الإثبات هو إجراء  یعتبرها
  .دلیل وهذا ما لا یوجد في الخبرة 

فالشأن لیس له صلة بشيء مجهول یود إكتشافه و إنما یرتبط بحالة یراها القاضي لابد لها من تقدیر 
ي لدى سمح المشرع للقاضي بأن یلجأ للخبرة و برهانا بنوع من الدرایة و التخصص الفني و العلم

  .القضائیة
   و علیه القاضي عند تثبیته للخبیر  لابد أن یعینه بهدف توضیح نقاط فنیة دون المساس بالمسائل

  القانونیة  تحت أي عذر كان ، بمعنى أن الخبرة تخص الوقائع فقط إذ أن المسائل القانونیة من شأن 
  

                                                             
خلیل بوصنبورة ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،نومیدیا للنشر و التوزیع،الجزء الأول،طبعة -1

.261و  260،ص2010   
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  .1القانون صراحة أو ضمناالقاضي الذي یلزمه 
و مبدأ عدم إعتماد الخبیر في المسائل القانونیة قاعدة أساسیة یرتكز علیها قطاع العدالة ككل، ینتج 

  :عنه مباديء أخرى وهي كالأتي
یمنع على الخبیر إعطاء تقدیرات وتقویمات أو إصدار أحكام حول شؤون القانونیة بالمقابل لا یجوز -

  .المسائل للخبیر المعین سهوا  أو عمدا للقاضي إسناذ تلك 
تعصي على القاضي فهمها لأنها خارجة عن مجاله سالتحقیق و البحث في النقاط الفنیة و التقنیة ی-

  .وأن لكل مقام مقال لذلك تستعین المحكمة بالخبیر لسد الفراغ
لحصول على الإثبات ي یكون الهدف منها اذكما أن للقضاة فضل كبیر في اللجوء للخبرة القضائیة ال

،و تمد المساعدة و العون في ظرف   2الذي یشكل النقطة الأساسیة في عملیة البحث في أي نزاع
یعجز القاضي كرجل قانون في برهان واقعة و نفیها بتخصص علمي أو مجال فني یكون خارج عن 

  :، و یلجأ القاضي للخبرة القضائیة في الحالتین التالیتین3حدود إدراكه
تكون الوقائع محل الإثبات بالخبرة مما یخرج بطبیعته عن إدراك القاضي و علمه كدارس و أن -

  .باحث في القانون
  .4أن لا یكون في النزاع ما یمنع من القیام بالخبرة لتأسیس الحكم منطقا و قانونا-

  صعوبة زد على ذلك القانون یستوجب اللجوء إلى الخبرة القضائیة في بعض المسائل التي تتخللها
و مثال ذلك تعیین خبیر لتقدیر جسامة حادث المرور و التعویض عن الأضرار الجسمانیة ، فلولا 
الخبیر لما حكم القاضي بالعدل بین الضحیة و الطرف الثاني و لما قدر مقدار التعویض و إن كان 

  .لكذالمدعى علیه مسؤولا أم غیر 
  :موضوع الخبرة القضائیة:الفرع  الثاني

  یلجأ القاضي  للخبرة القضائیة  كلما صادفته مسألة فنیة یتوقف الفصل في القضیة  و هذا القاضي 
  .5سواء كان في المواد المدنیة بمفهومها الواسع أو الإداریة أو الجزائیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة اللجوء إلى الخبرة القضائیة و بأي إجراء  75كما منحت المادة 
  ن إجراءات التحقیق بناءا على طلب الخصوم  أو من تلقاء نفس القضاة یدل على أن  الأمر جوازي م

                                                             
.45نصر الدین هنوني ،و نعیمة تراعي،مرجع سابق،ص- 1  

.40،ص1977،المنشورات الحقوقیة،بیروت،01أمیل أنطوان دیراني،الخبرة القضائیة،ط -  2  
.111مراد محمود الشنیكات ،الإثبات بامعاینة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص-  3 

ل المحاكمات المدنیة الأردني دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار قندیل للنشر و محمد ولید هاشم المصري،شرح أصو -4
110،،ص1998التوزیع ،عمان   

،طبعة 02،أصول الإثبات و إجراءاته،مجلد 05سلیمان مرقس،الوافي في شرح القانون المدني ،جزء -5
.310،ص1991سنة04   
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إلا أنه قیده في المسائل التي لا یجیزها القانون، و  القاضي یعین مهمة الخبیر بدقة  ووضوح  و 
  .بطریقة لا تؤدي إلى تفویض صلاحیات المحكمة للخبراء المنتدبین للقیام بمهمتهم

ي یصدره ذهدا فالخبرة الجاریة لا تمنح أحد الخصوم حقا بل للخصوم الحق بناءا على الحكم الو ل
القاضي و  الخبرة یفرضها الواقع العملي و الأمثلة عن الخبرات القضائیة  في المجال المدني كثیرة 

  :،لا تعد و لا تحصى ندكر منها مایلي
تسویة الحسابات،المطالب المتعلقة -من إنجازها، حق المرور،تقدیر ما أنجز من أشغال أو التأكد -

،مسائل وضع الحدود و المعالم في الملكیات العقاریة،تقدیر الخسائر في حوادث 1بحق الإرتفاق
العمل،تقدیر الخسائر في حوادث المرور،التقاریر الطبیة،وهذاما یحیل على المستأجر إستغلاله لمحل 

وجدنا أن الخبرة یلجأ إلیها القضاة كثیرا في میدان المحاماة في و من خلال طبیعة مهنتنا ،المستأجر
  .المیدان العقاري

  :و ما یبرر مجال الخبرة القضائیة النصوص القانونیة الواردة نذكر منها:الخبرة الإجباریة-أولا
  في القانون المدني-
المحكمة من أجل نذب خبیر لى إتمنح الحق لمالك العین المؤجرة أن یلجأ  02الفقرة  528نجد المادة  
ا رفض المستأجر تسلیم المحل أو لم یعلن عن قراره في أجل شهر من تبلیغه بممارسة حقه في ذإ

  .الإسترجاع
من نفس القانون بتقویم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان قابلا  724/02كما تتعلق المادة 

  .للقسمة أي كل شریك یأخد حصته بعد وضع الخبیر لتقریره
من القانون التجاري لرئیس المحكمة بتكلیف الخبراء للبحث  195تمنح المادة : في القانون التجاري-

  .عن عناصر تقدیر بدل الإیجار الجدید
من نفس القانون لرئیس المحكمة الأمر بكل الإجراءات التحقیق لتلقي جمیع  122كما تجیز المادة -

  .حالة الإفلاسالمعلومات عن وضعیة الدین و تصرفاته في 
من القانون التجاري بتقدیر ثمن البضائع و المعدات الموجودة بالمحل  110/2كما تتعلق المادة 

بموجب خبرة حضوریا بالتراضي أو عن طریق القضاء في حالة الفسخ القضائي أو الإختیاري لعقد 
  .البیع

  :في قانون الأسرة-
  .ا إدعت الحمل و كذبها الورثةذإبعرض المرأة على أهل المعرفة  174تتعلق المادة 

                                                             
.55،ص2002هومة،الجزائر،محمود توفیق إسكندر،الخبرة القضائیة،دار - 1  
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المتعلق بإلزامیة  30/01/1974المؤرخ في  74/15من الأمر  21المادة :في مجال التأمینات-
التأمین على السیارات و بنظام التعویض على السیارات  و بنظام التعویض  عن الأضرار التي تمنع 

  .خبرة مسبقة تسدید أي ضرر مادي تسببت فیه المركبة دات محرك إلا بموجب
  المعدل للأمر السابق ذكره حیث جاءت المادة 19/7/1988المؤررخ في  88/31و في القانون رقم 

  .التي توجب تحدید الإستیعانة بالغیر بموجب خبرة طبیة 04/09
  منه في فقرتها الأولى و الثانیة بالتعویض عن العملیات الجراحیة و ضرر التألم  05كما تتعلق المادة 

  .ح الضرر الجماعي التي یجب أن تحدد بموجب خبرة طبیةو إصلا
و علیه فإن لم یقبل  القاضي بالخبرة القضائیة التي تمت و لم یطمئن لها فلا یجوز له الفصل في 

 28312القضیة إلا بناءا على خبرة فنیة أخرى و لقد صدر قرار المحكمة القسم الثاني في الطعن رقم 
ل في الأمور الفنیة التي تصعب علیه معرفتها دون الإستیعانة التي نصت لیس للقاضي أن یفص

بأصل الخبرة للتأكد مما هو راجع إلى إختصاصه لذلك لا یسع له أن یقلل من نسبة العجز المحددة 
  .من طرف طبیب إلا بواسطة خبرة مضادة یقوم بها طبیب أخر

  فنون، و هو شخص غیر موظف فالخبیر هو رجل من أهل المعرفة في علم من العلوم أو فن من ال
في المحكمة،یستعین به القاضي في تلك المسائل للفصل في النزاع المطروح أمامه،و الخبیر هو 

  .مساعد القضاء  یتم تعیینهم لإزالة الغموض
من قانون إ م و إ أن تعیین الخبیر  125یظهر جلیا من المادة  كیفیة إختیار الخبیر القضائي:ثانیا

القضایا التي تستدعي إثارة القاضي حول موضوع علمي أو تقني خارج عن معرفة الرجل یكون في 
  :1العادي، و هدا ما یتطابق مع قرار المحكمة العلیا

  من المقرر قانونا دور الخبیر  ینحصر في المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على الفهم الشامل(
  بعمل یعد من صمیم مهام القاضي،مثل إجراءلعناصر القضیة فلا تجوز أن ینتدب للقیام  

  تحقیق سماع الشهود و مهمة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه في المسائل الفنیة التي یصعب 
  ).على القاضي إستقصائها بنفسه دون المسائل القانونیة

  :2و في إجتهاد قضائي للمحكمة العلیا أكدت
  راء  الخبرة و تعیین الخبیر مع توضیح مهمتهمن المقرر قانونا و قضاءا أن یأمر القاضي بإج(
ي لذالتي تكتسي طابعا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر ، و الحكم ا 

  یتضمن أمر الخبیر  بإجراء تحقیق مع سماع الشهود تم إعتماد نتائج  التقریر للفصل في موضوع 
  ).للنقض و الإبطالالدعوى یعد مخالفا  للقانون مستوجبا 

                                                             
.61،ص1992لسنة  4مجلة قضائیة عدد  1985نوفمبر  20مؤرخ في  34653قرار رقم - 1  
.108،ص1994،سنة،02،مجلة قضائیة،عدد07/07/1993مؤرخ في  7774قرار رقم - 2  
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  .الأمور الفنیة و التقنیة التي تكون خارجة عن علم القاضيفي اللجوء إلى الخبرة كما سبق ذكره یكون 
للمحكمة عند الإقتضاء أن تحكم بندب (من قانون الإثبات المصري على أن   151كما نصت المادة 

  ).خبیر واحد أو تلاثة
المدنیة و الإداریة فإن تعیین الخبیر یكون إما تلقائیا من  من قانون الإجراءات 126أما  في المادة 

القاضي أو بناءا على طلب الأطراف المتنازعة مع إمكانیة تعیین العدید من الخبراء من تخصص 
  .واحد أو من تخصصات مختلفة

   كما نلاحظ أن القانون منح للمحكمة الإستیعانة بخبیر في أي نزاع أو واقعة تستدعي معرفة علمیة
  .و تقنیة خارجة عن علمها و تستلزم تخصصا معینا خارج عن إدراكها

و المقصود باختیار الخبیر أو تعیینه هو الإعتماد على ما یصرح به في تقریره و هدا من أجل التحقق 
  .1من شيء ما أو إثبات واقعة من الوقائع كلیا أو جزئیا  أو تقدیر قیمتها

یین خبراء أو أكثر في الدعوى هو من الرخص المخولة لقاضي بأن طلب تع(و قد رأت محكمة النقض 
الموضوع الذي له أن یلفت عنه ،إن وجد في الدعوى من العناصر ما یكفي لتكوین عقیدته بغیر حاجة 

  .2)لإتخاده، و كان رفض إجابته قائما على أسباب مقررة
  لك قام بتعیینهذد له من و علیه فإن للقاضي كامل الحریة في تشغیل الخبیر،فإدا رأى أنه لاب

  من قانون 128ا لم یرى جدوى في ذلك  تخلى عنه، كما أن المشرع الجزائري في المادة ذو إ
الإجراءات المدنیة و الإداریة یلزم المحكمة بتسبیب حكمها القاضي بإجراء الخبرة ، حیث یعتبر عرض 

  .نها الحكم الأمر بإجراء الخبرةالأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة أحد البیانات التي یتضم
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي جاء فیها خصوصا أنه یجب  277و تطبیقا لنص المادة 

  یث الوقائع و القانون، كما یجب أن یرد على كل الطلبات و الأوجه المثارة ، حتسبیب الحكم من 
الخصوم إجراء خبرة بتسبیب حكمها تسبیبا ولذلك یتوجب على المحكمة رفض الإستجابة لطلب أحد 

  فطلب الخصوم یكون عادة في  الأوضاع الفنیة مثل تقییم قیمة تعویض الإخلاء أو الإستحقاق ،3كافیا
عن  في المجالات التجاریة أو تقدیرمبلغ الإیجار في المجالات التجاریة أو السكنیة بغبن یزید

  .إلخ...الخمس
  من قانون الإجراءات المدنیة أنه في حالة عدم تفاهم الخصوم 48كما یظهر لنا من نص المادة 

                                                             
.50مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق،ص- 1  

المدنیة،مذكرة نهایة التربص،جامعة فرحات عباس،سطیف،كلیة شهیرة مزواط،الخبرة القضائیة في المواد -2
.06الحقوق،ص   

.75و ص 74محمد حزیط،مرجع سابق ،ص- 3  
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على إجراء الخبرة فإن القاضي له الحریة في رفض طلب الخصم الأخر في حالة إلتماسه إجراء 
الخبرة،لكن بالرجوع إلى مضمون النص و التدقیق فیه فإن للقاضي السلطة التقدیریة في قبول أو رفض 

  .ت عدم الوفاق طلب إجراء الخبرة في حالا
كما أن  المشرع الجزائري في القانون الإجراءات الجدید جاء بالحل  بحدفه كلمة  الإتفاق  بنصه   

منه على إمكانیة تعیین  126على أن تعیین الخبیر یكون بطلب من أحد الخصوم كما نص في المادة 
یین خبیر واحد و الحالات التي عدة الخبراء لكن لم یبین لنا الحالات التي یكتفي فیها القاضي بتع

  .تستلزم عدة خبراء
كما أنه إذا كان الخصم  قد إلتمس نذب خبیر في مسألة فنیة بحثة و قامت المحكمة برفض طلبه، 
فیكون علیها تبریر رفضها تبریرا منطقیا و سائغا في أسباب حكمها بالإتكاء على مصدر علمي قاطع 

  ذلك و تجاهلت الرد على طلب إجراء الخبرة  أو ردت علیه ردافي المسألة الفنیة ، أما إذا أغفلت 
  .1غیر سائغ، فیكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبیب و الإخلال بحق الدفاع

ففي حالة تعیین عدة خبراء في قضیة واحدة فالقانون أوجب علیهم إنجاز بأعمال الخبرة معا و إعداد 
  :بقولها2یبرره قرار المحكمة العلیاو الدي  127/1تقریر واحد حسب المادة 

من المقرر قانونا أنه إدا تعدد الخبراء وجب علیهم القیام بأعمال الخبرة سویا، و بیان خبرتهم في (
  .تقریر واحد و من ثم فإن القضاء بما یخالف هدا المبدأ یعد خرقا للقانون 

  كل واحد منهما تقریرا مستقلا فإن و لما كان الثابت في قضیة الحال  إن الخبیرین المعنیین قد حرر
  ).قضاة الموضوع الدین لم یلتفتوا إلى دلك یكون قد خرق القانون 

  و علیه فإن مسألة تعیین الخبیر في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدیر
  الخبیر قائما لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب علیه في ذلك متى كان رفضه لطلب تعیین 

  .3على أسباب مبررة
كما أنه إذا كان الخبیر المختار مقید في قائمة الخبراء بالمحكمة فإنه لا یؤدي الیمین مرة أخرى ، أما 
في حالة إنتداب خبیر غیر مقید فإنه یؤدي الیمین أمام القاضي الدي أمر بإجراء الخبرة،، و بعدها 

من قانون  131القضیة حسب  ما جاءت به المادة  تودع نسخة من محضر أداء الیمین في ملف
  من قانون الإجراءات المدنیة الملغى  التي كان  50الإجراءات المدنیة و الإداریة، و هدا عكس المادة 

  .الخبیر الغیرالمقید یؤدي الیمین القانونیة ما لم یعفى منها بإتفاق الخصوم
                                                             

كمال فریحة،المسؤولیة المدنیة للطبیب ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود -1
252ص.2012معمري،تیزي وزو،   

.48764رقم  1998دیسمبر 28في . لیاقرار صادر عن محكمة الع- 2  
فاطمة الزهراء تبوب المواودة رابحي،السلطة التقدیریة للقاضي في مادة الإثبات المدني،مذكرة لنیل شهادة -3

.39،ص1996/1997ماجستیر،فرع العقود و المسؤولیة،جامعة الجزائر،   



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.27 
 

  :المادة لأنه أوجد إشكال یتمثل فيوعلیه و حسب رأینا فإن المشرع لم یصب في تعدیل 
  هل یجوز للخصوم إعفاء الخبیر الغیر المقید من أداء الیمین؟ 

  كما أن المشرع الجزائري من خلال منحه الخبیر الغیر المقید من أداء الیمین و بالرغم  من 
  .كذلك فإنه لیس ممن النظام العام و الفقه أیضا لم یعتبره 1أنه إجراء في مصلحة كافة الخصوم

  لكن بالمقابل نجد بعض القوانین المقارنة و على رأسها القانون الأردني التي تعتبر الحلف من النظام
  :العام، حیث قضت محكمة التمییز بما یلي

  أن أداء الخبیر لخبرته دون أن تحلفه  المحكمة الیمین بأن یؤدي عمله بصدق و أمانة فیكون(
  ).لیه المحكمة في حكمها غیر قانونيتقریر الكشف الذي أعده و إستندت إ

  من خلال كل ما سبق فإننا نرى وجوب أداء الیمین بالنسبة للخبیر الغیر المقید لكي تعم الطمأنینة 
  و الراحة في نفوس أطراف الخلاف و كذلك لترویع من حلف باسم االله من الثبور الذي ینتظره في 

اسة على أسباب رغبة الخصم في إجراء الخبرة و حالة الكذب، و حتى یكون بإمكان المحكمة من در 
مدى جدواها في حسم النزاع القائم أمامها للفصل فیه و على هدا المبدأ یجب أن یتضمن طلب نذب 

  :على بعض العناصر و التي من بینها الخبیر
أن یكون طلب تعیین الخبیر المقدم للمحكمة واضحا و صریحاو ذكر الأسباب التي تطلبت إجراء -

كر جمیع النقاط التقنیة التي یجب أن تشملها الخبرة و مدى جدواها في النزاعات ذالخبرة في الطلب و 
ي الفصل و ما هو الهدف منها، أن یكون الطلب جدیا، و یكون الغرض منه تسهیل مهمة المحكمة  ف

  .في الدعوى بضمیر مرتاح و هذا تحقیقا للعدالة
  و علیه فإن تعیین الخبیر سواء كان من تلقاء نفس المحكمة أو بنص قانوني أو بطلب من الخصوم 

  .فإن دلك یكون بحكم من طرف قاضي الموضوع سواء كان قاضي مدني أو تجاري أو عقاري 
قابل للإستئناف و الطعن بالنقض  مع الحكم الفاصل فتعیین القاضي هو فعل تمهیدي أو تحضیري  

  .2في الموضوع إدا كان إبتدائیا
  لكن إذا كان الحكم الفاصل في الموضوع إبتدائي نهائي فلا یجوز الطعن في الحكم  الغیر الفاصل في 

  .الموضوع مع الحكم الفاصل في الموضوع إلا بالنقض
التي  620077تحت  رقم  2011/  06/ 02الصادر في ا ما أیدته المحكمة العلیا في قرارها ذو ه

  :نصت على مایلي 
  الحكم الفاصل في دعوى إعادة رحوع القضیة بعد الحكم التمهیدي الفاصل نهائیا في مسألة التسریح(
  

                                                             
.185مراد محمود الشنیكات، المرجع السابق،ص- 1  
.من ق إ م و إ 82،145،298راجع المواد - 2  
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  .1)یصدر كدلك نهائیا ، قابلا للطعن بالنقض و لیس إبتدائیا قابلا  للإستئناف
  ر الإستعجالیة  حیت یتم تعیینه بأمر إستعجالي و غالبا ما یكونكما یختلف تعیین الخبیر في الأمو 

  .الأمر بناءا على طلب أحد الخصوم كطلب أصلي و لیس فرعي
  :ومن بین هده القضایا الإستعجالیة ندكر ما یلي

  القضایا التي تؤثر فیها مشاكل  بین المالكین و المقاولین بخصوص عیوب في البناء أو الصنع-
إستعمال فاسد فیما یصنع، وتنازل المقاول عن الأشغال التي كان بصدد تنفیذها،بطأ المقاول أو حول 

  .2في إنجاز الأشغال والمشاكل التي تقوم بین المالكین الجیران ، ومشاكل الجیران المشتركة
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إستحدث إلزام على القاضي 128كما نرى أن المادة 

  :من  وجوب إشتمال الحكم الأمر بتعین الخبیر مجموعة بیانات أساسیة من ورائها أمرانیتض
  ،حیث أن منطوق  3تحاشي كثرة اللجوء إلى الخبرة أو مراقبة الأسباب المؤدیة لإختیار إلى الخبیر-

  الحكم لا بد أن یكون واضحا لا غامضا لأنه إن كان كذلك سوف یمنح للخبیر المجال في الوصول
  :لى أمور تمس بأصل الحق أو یصعب علیه القیام بمهمته وهذه البیانات هيإ

  عرض الأسباب التي بررت الذهاب إلى الخبرة القضائیة و عند اللزوم تبریر تثبیت عدة خبراء -
لأن التعدد قد یؤدي إلى وجود خبراء في نفس التخصص أو میادین مختلفة مما یؤدي إلى إختلاف 

من قانون الإجراءات المدنیة  127/2على كل واحد منهم تسبیب رأیه حسب المادة أرائهم و لهذا یجب 
  .و الإداریة، و یمنح التقریر بالجلسة إدا كان شفاهة

  .و إن كان كتابة فیودع بكتابة الضبط المحكمة و یبلغ الأطراف قبل النداء إلى الدعوى
  ، و عنوان مكتبه لإیجاده و نفس ذكر إسم و لقب الخبیر المعین بكل وضوح، مع ذكر مجالاته -

  .الشيء في حالة تعدد الخبراء
أماعملیا ففي عدة حالات یتم تعیین الخبراء بعناوینهم و لكن لا نعثر علیهم و یرجع ذلك لكون الخبیر 

  .قد إستقال أوشطب و لكنه مازال مقید على مستوى المحكمة
   نیة التي تفتقر إلى توضیح ودراستهتفسیر المهمة التي تسیر فیها الخبرة و القضایا التق-

عب وذلك تبكل دقة ، بحیث أن كل من یقرأ محتوى الحكم یستشف المأموریة الممنوحة للخبیر دون 
  .تبسیطا للخبیر و الأطراف الذین لهم حق التعرف علیها و ترقبها

                                                             
.205،ص01،2012مجلة المحكمة العلیا،العدد - 1  
.62محمود توفیق إسكندر، المرجع السابق،ص- 2  
.133،مرجع سابق،ص02ـ،ط09-08عبد الرحمان بربارة،شرح الإجراءات المدنیة و الإداریة- 3  
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على المحكمة  أن تشیر في مضمون حكمها القاضي بالخبرة، مهلة للخبیر لعرض تقریره، فتحدیده -
المدة الزمنیة لأجل عرض تقریر الخبرة بأمانة الضبط التي یكون واجب و القاعدة التي جرى علیها 

  أن  یوم، كما 15إلى  10قضاء الأمور المستعجلة أن المهلة الممنوحة للخبیر لإنجاز عمله هي 
  لقاضي الأمور المستعجلة تخفیض الأجال إلى یوم واحد، أو إلى ساعات في حالة الإستعجال

  .القصوى 
من قانون  44خلافا لنص المادة كما أنه فما یخص دفع التسبیقات الخبرة القضائیة فإن وقتها و 

  : الإجراءات المدنیة الملغى  التي تنص
من قبل الكتاب مرسل بكتاب موصى علیه بعلم وصول، یجوز للقاضي أن یأمر شفهیا أو بتبلیغ (

بتكلیف الخصوم أو أحدهم بأن یودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا یحدد مقداره على ذمة المصروفات 
 .التي تستلزمها إجراءات التحقیق التي أمر بها

به وحكم في  فإذا لم یودع هذا المبلغ في المیعاد الذي یحدده القاضي، استغنى عن الإجراء الذي أمر
 .الدعوى بحالتها

  .)ولا یخل تطبیق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائیة
فالمشرع بموجب النص الجدید حدد دفع تسبیقات  بمناسبة إجراء خبرة قضائیة  تفادیا لأي ضائقة 

  ءات المدنیة و الإداریة من قانون الإجرا 129مالیة و لم یتخد المشرع لفظ یجوز  و إنما جاءت المادة 
أنه كلما أمر بإجراء خبرة یحدد القاضي الأمر بإیداع مبلغ التسبیق،شریطة أن یكون مقاربا قدر 

  .الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب و مصاریف الخبیر 
  كما یعین القاضي الخصم أو الخصوم الدي یتعین علیهم إیداع مبلغ التسبیق لدى أمانة الضبط

  .لك كان تعیین الخبیر لاغیاذي یحدده و إن لم یقوموا بذلأجل الفي ا
  یجوز للخصوم أو الخصم الدي یودع مبلغ التسبیق  تقدیم طلب یلتمس  بموجبه  تمدید الأجل

  ،1أو رفع إلغاء  تعیین الخبیر وفقا للإجراءات المتعلقة بأمر على عریضة إدا أثبت حسن النیة
المسلمة لأمانة الضبط تكون ناقصة لتغطیة عمل الخبیر  ،یعین  كما إذا إتضح  أن المصروفات 

  القاضي ، مبلغا إضافیا ومدة لإیداعه و في حالة عدم تسلیم الثمن المحدد في الأجل المقرر،
  .یودع الخبیر تقریره على الحالة التي یوجد علیها دون اللجوء إلى باقي الإجراءات

بلغ المودع بأمانة الضبط  إلا إذا كان لدیه مبرر مقنع عن هدا كما لا یباح للخبیر بأخد تسبیق من الم
  التسبیق، كما لا یجوز للأطراف المتخاصمة في أي حال من الأحوال تقدیم تسبیقات عن الأتعاب 

                                                             
.من قانون إ م و إ 130المادة - 1  
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إجتنابا للشبهة و كذلك لتحاشى المساس بثقة الخبرة، و من أجل ذلك یتم دفع كل الثمن لفائدة الخبیر 
مقابل أتعاب نهائیة و یكون دلك تحت رقابة القاضي كمایتولد في حالة عدم في شكل تسبیقات أو 

  :إتباع الإجراءات
  .شطب الخبیر المقید في الجدول الذي یقبل هده التسبیقات من قائمة الخبراء الخبیر- 1
  .لا یجوز الإتكال على خبرته و یكون مصیرها البطلان- 2

  الخبیر في المواد المدنیة یختلف عن نظیره في  و علیه و خلاصة لما توصلنا إلیه فإن إختیار
  المواد الجزائیة ، الدي یتم إختیار الخبیر من طرف القاضي و لا دخل للخصوم في ذلك ، 

  و لا یحق لأطراف الدعوى رفض الخبراء المعینین و أنما لهم أن یطعنوا في خبرتهم و مناقشتهم
  .إلى ما إنتهت الخبرة إلیه من نتائج 

المواد المدنیة یكون للقاضي كامل الحریة في الموافقة أوأن یبى عن طلب الخصوم  مع  بینما في
التعلیل، و تعیین الخبیر یكون إما في حالة إختیاریة و التي تكون بناء على طلب الخصوم أو من 
أحدهما، أو من طرف القاضي حسب موضوع كل دعوى، كما أن هناك مسائل لا تتطلب القیام بخبرة 

لا تتوافر على مسائل فنیة، كما أن هناك حالات لا بد فیها من قیام بالخبرة وهي الحالات النص  لأنها
  :نص القانون على وجوب تعیین خبیر التي لا یكون للمحكمة فیها الخیار نذكر منها 

  .1من القانون التجاري 194حالة تعویض الإخلاء المنصوص علیه في المادة -
  .من القانون المدني 358بین الشركاء المنصوص علیها في المادة  حالة قسمة المال الشائع-
  .حالة الفصل في المنازعات الضریبیة-
  التعویض عن الأضرار الجسمانیة و المادیة و هدا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر-

  :2الدي نص على ما یلي 13/3/2001في 
لمتضررة موضوع خبرة مسبقة و علیه فإن تأسسي لایجوز تعویض أي ضرر مادي مسبب لمركبة  ا(

  قضاة الموضوع قرارهم بتحدید مبالغ التعویض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبیر المعین من 
  شركة التأمین یعد تطبیقا سلیما للقانون و إن المطالبة بخبرة مضادة أمر یخضع لسلطتهم التقدیریة 

  .)و متى كان كدلك إستوجب رفض الطعن
  :اي جاء بما یلي 11/04/1988و في قرار أخر صادر عن المحكمة العلیا في 

  من المقرر قانونا أنه إدا كانت المسألة محل الخبرة الفنیة تخرج عن إختصاص القاضي ،(
  ا الأخیر یلتزم برأي الخبیر فإدا حدد الطبیب نسبة مئویة لعجز شخص معین فلا یجوز للقاضي ذفإن ه

                                                             
.المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/9/1975رخ في المؤ  75/59من الأمر  194المادة - 1  

المتضمن عدم  2002،مجلة قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا سنة 230684تحت رقم  13/3/2001قرار -2
.783ص.جوازیة تعویض أي ضرر مادي مسبب لمركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة   
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ا إستند إلى ذأن یخفض هده النسبة إلا إ) أن یخفض هده النسبة إلا إدا إستند إلى خبرة طبیب أخر 
  .1)خبرة طبیب أخر

  .حالة إثبات النسب وفق قانون الأسرة الدي یجیز للقاضي اللحوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب-
ضاء أحد النزاعات امتعلقة بالحالات حالة سیاقة في حالة سكر أو تناول مخدرات فإدا كانت أمام الق-

  .المذكورة فلا یصح الفصل فیها إلا بالإستیعانة بأهل الخبرة
  :كما أن هناك قضایا لا یمكن الفصل فیها دون الخبرة و سوف ندكر بعض الأمثلة عنها

  .حالةعدم قدرة الزوجة أو الزوج على الإنجاب و طلب الزوجة التطلیق للعیب المستحكم في الزوج-
  الإختلاف على وجود أو عدم وجود غشاء البكارة لیلة الدخول إدا كانت شرطا واردا في  عقد -

  .الزواج
  .حوادث الشغل-
  .التعویض الإستحقاقي-
  .الإعتداء على الملكیة العقاریة-
  .حالات تصفیة حسابات الشركة-

  القضائیة لكن الواقع العمليكما أن هناك حالات كثیرة لم ینص القانون صراحة على إجراء الخبرة 
  .2یحتم على المحكمة الإستیعانة بأهل الفن و الإختصاص

على وجوبیة الخبرة في المسائل الفنیة  24/6/2003و قد أكدت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
  :بقولها 

حقیق إن تسبیب القاضي المثمتل في إستبعاد مسؤولیة الطبیب على أساس بدل عنایة و لیست ت(
  .3)نتیجة غیر مقبولة قانونا ، إد الإستیعانة بخبرة فنیة وجوبیة

  فالأصل العام أن المحكمة غیر مجبرة بقبول طلب إختیار خبیر فهدا الأمر متروك للسلطة التقدیریة 
  .لقاضي الموضوع، ما عدا ما إستثني بنص صریح

  الإداریة یجوز للقاضي أن یأمر تلقائیا باتخاذمن قانون الإجراءات المدنیة و  27كما أنه طبقا للمادة 
  .أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا،  و  في  أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  كما أن المشرع أعطى هذا  الحق للمتنازعین فإنه یباح له طلب نذب خبیر في أي مرحلة كانت
                                                             

،مجلة قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا المتضمن إذا كانت 28312رقم  11/5/1983رار صادر بتاریخ ق-1
المسألة محل خبرة فنیة تخرج عن إختصاص القاضي ، القاضي یلتزم برأي الخبیر أو الإستیعانة بخبیر ثاني ،عدد 

.53،ص1986خاص سنة    
نائي،جامعة منتوري خروفة غانیة،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة ،رسالة ماجستیر ،تخصص قانون ج-2

18،ص2008/2009،قسنطینة،   
.114،ص2003،سة02،مجلة قضائیة،العدد297062،رقم24/06/2003قرار صادر - 3  
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نا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى سواء أمام علیها الدعوى، سواءا كان مدعیا أو مدعى علیه أو ضام
  .المحكمة أو محكمة الإستئناف

و بعد إنتهاء الخبیر من وظیفته و یثم تقدیم خلاصة عمله إلى المحكمة مرفوقا  بمذكرة فیها أتعابه 
  تتضمن تقریرا كاملا على عدد أیام العمل و الساعات التي قضاها في إنجاز عمله و عدد الإنتقالات

  .قام بها إلى محل النزاع أو محل الخبرة التي
كما لا یمكن للخبیر تسلم المبلغ الذي قدره في مذكرة أـتعابه بصفة إجمالیة دون تفصیل لتلك الأتعاب 

  .و یتوجب مراجعة المبلغ أخدا بعین الإعتبار المجهودات التي قام بها و ما تقتضیه طبیعة المهمة
و أن أمرت الخبیر بمبلغ مسبق من أتعابه أن تراعي ذلك و كما یجب على المحكمة التي سبق لها 

تحكم بالمبالغ المتبقیة له في ذمة الخصوم و ذلك في نفس الحكم إذأمكن تقدیر تلك الأتعاب كي 
یتسنى للخبیر عند الحاجة  تنفید الحكم و إستیفاء أتعابه الباقیة في ذمة من حكم علیه بها حسب 

  :ات المدنیة والإداریة التي نصت على مایليمن قانون الإجراء 143المادة 
  یتم تحدید أتعاب الخبیر النهائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة بعد إیداع التقریر ،مراعیا في ذلك(

  .المساعي المبذولة، و إحترام الأجال المحددة و جودة العمل المنجز
  دعة لدیها للخبیر،في حدود المبلغ یأدن رئیس الجهة القضائیة لأمانة الضبط ، بتسلیم المبالغ المو 

  .المستحق مقابل أتعابه
  ستكمال المبالغ المستحقة للخبیر مع تعیین الخصم الذي یتحمل ذلك،إیأمر الرئیس عند اللزوم إما ب

  .و إما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها
  في جمیع هذه الحالات ،یفصل رئیس الجهة القضائیة بأمر ،تسلم أمانة الضبط نسخة رسمیة منه إلى 

  ).الخبیر للتنفید
  .و یلزم بأتعاب الخبیر الطرف الذي طلب الخبرة في أول الأمر ثم یدفعها الخصم الذي خسر الدعوى

منح صراحة للخبیر حق من ق إ م الملغى كانت ت1 228و ما یلاحظ في هدا الشأن أن المادة 
المعارضة في أمر تقدیر أتعابه خلال ثلاتة أیام  من تاریخ تبلیغه بها و هو نفس الحق الذي منحه 

من قانون الإثبات المصري  إدا جاء مجحفا في حقوقه ، أما في ظل  159المشرع المصري في المادة 
  .2ة القضائیة لأتعابه النهائیةالقانون الجدید فلم یعد بمقور الخبیر معارضة تقدیر رئیس الجه

  
  

                                                             
،یتضمن قانون 1966جوان  08مؤرخ في  66/154أمر رقم -من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، 228المادة -1

.09/06/1966،الصادر بتاریخ 47الإجراءات المدنیة ،ج ر العدد    
.154محمد حزیط،الخبرة القضائیة ،مرجع سابق،ص- 2  
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  واجبات الخبیرو حقوقه:اثالث
  :واجبات الخبیر القضائي-1

  یقع على الخبیر القضائي الكثیر من الإلتزامات نص علیها المشرع الجزائري في المرسوم التنفیدي رقم
  عقوبات تأدیبیة،و أیضا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،التي یترتب على مخالفتها  95-310

  .دون المساس بحق كل دي مصلحة في متابعته مدنیا و حتى جزائیا عما لحقه من ضرر
  :و من هده الواجبات المقرر علیه قانونا مایلي

  .عدم إنحیازه لأي طرف-
  .إحترام مبدأ المساواة و حقوق الدفاع-
  .عدم إبداء رأیه الشخصي في المسألة التي أختیر فیها-
ر لطلب مسبب لإعفائه من مهامه في حالة ما إدا لم یستطع القیام بدلك لأي سبب من تقدیم الخبی-

  الأسباب كوجود قرابة مثلا بینه و بین أحد الخصوم أو أن یكون قد إضطلع على القضیة في نطاق
  .3101-95من المرسوم التنفیدي  11ا وضحته المادة ذأخر و ه

 12خبرة فهو المسؤول عما توصل إلیه من نتائج طبقا للمادة لا یسمح للخبیر بتكلیف غیره بالقیام بال-
  .من نفس المرسوم

  حفظ سر ما إطلع علیه حین قیامه بمهمته تحت طائلة  عقوبات تأدیبیة ،دون المساس-
  من قانون العقوبات و هو ما یقابله نص 302بالعقوبة الجزائیة المنصوص علیها في المادة 

  .الذكر من المرسوم السالف 18المادة 
  بعد  ا وافق القاضي یمكن للخبیر الإستیعانة بفنیین لیس من تخصصهذلكن في الخبرة الجزائیة إ

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 149تحلیفهم الیمین وهدا ما نصت علیه المادة  
  .من المرسوم السالف الذكر 13حفظ الوثائق التي سلمت إلیه و هو المسؤول عنها،حسب المادة -
إلیه المادة  یلتزم الخبیر بإبداء أراء مطابقة للحقیقة تحت طائلة الجزاء الجنائي و هو ما أشارت  أن-

یعلم أنها غیر مطابقة  كره بأن الخبیر الذي یبدي رأیا كادبا أو یؤید وقائعذمن المرسوم السابق  17
  .العقوبات من قانون 238للحقیقة یتعرض للعقوبات المقررة في المادة 

من المرسوم التنفیدي یمنع على الخبیر تلقي أتعابه من الأطراف المباشرة تحت  15للمادة طبقا -
  .طائلة العقوبات التأدیبیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  أنه یمنع على الخبیر قبول تسبیقات  140كما حددت المادة -
 139لكن إستثناء و حسب المادة عن الأتعاب و المصاریف مباشرة من الخصوم و بطلان الخبرة، 

                                                             
.310-95راجع المادة،المرسوم التنفیدي رقم -1   
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من نفس القانون یجوز للخبیر إقتطاع تسبیق من المبلغ المودع بأمانة الضبط بعد موافقة القاضي متى 
  .كان هناك مبرر

یؤدي إلى  عدم إستعمال صفة الخبیر في غرض إشهاري تجاري تعسفي و یعتبر دلك خطأ مهني-
  .310-95لتنفیدي من المرسوم ا 20مسألة تأدیبیة حسب المادة 

إنجاز الخبیر لمهمته في الأجل المحدد و لا یجوز له رفض المهمة المسندة إلیه أو التأخر في -
  إلى 19تنفیدها في الأجال المحددة بدون سبب شرعي  بعد قبول أداء المهمة طبقا لنص المادة

  .من المرسوم التنفیدي السابق الذكر 22
 2/ 132للمادة  بالتعویض و بما تسبب فیه من مصاریف طبقاكما یجوز للطرف المتضرر المطالبة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

حسب المادة  ي عینهذإضافة لدلك یتم إستبداله بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي ال
  .من ق إ م و إ 132/1

عین علیه رفع تقریرا بذلك إلى فإن إعترضته إشكالات حالت دون تنفید مهمته في الوقت المحدد ت
ما یمكنه عند الضرورة طلب تمدید المهمة و یأمر القاضي حینئذ باتخاد أي إجراء یراه ،كالقاضي الأمر

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 136ضروري حسب المادة 
الخبیر أمامه  یتعین على الخبیر الحضور  أمام الجهة القضائیة الي عینته و أمر القاضي بحضور-

من قانون الإجراءات المدنیة و  141لتلقي توضیحات في قضیة مدنیة و هدا ما نصت علیه المادة 
  .310-95الفقرة الأخیرة منها من المرسوم التنفیدي 20الإداریة و كدا المادة 

ءات الجزائیة من قانون الإجرا155و المادة   148/2أما إذا كانت الخبرة في المادة الجزائیة فإن المادة 
  .قد أوجبت علیه أن یكون على إتصال بالقاضي الأمر

إخطار الجهة القضائیة بتصالح الأطراف بموجب تقریر یعذه لذلك ،إذا تبین للخبیر أن مهمته -
  .من ق إ م و إ 142أصبحت بدون موضوع حسب المادة 

ساعة من تاریخ  48ي ظرف إدا تعلق الأمر بإنجاز خبرة في قضیة جزائیة  یتعین على الخبیر رد ف-
،جمیع الأشیاء و الأوراق  التي تكون قد عهد بها إلیه لأجل إنجاز مهمته حسب  1تقدیم نتائج الخبرة

  .من قا إ ج ج 148المادة 
  :حقوق الخبیر- 2

و لعل الحق  مثلما على الخبیر القضائي واجبات و إلتزامات فله حقوق و هي محددة بموجب القانون 
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 143الأتعاب و هو ما أشارت إلیه المادة الأساسي هومنحه  

  حیث أن رئیس الجهة القضائیة هو الذي یقدر أتعاب الخبیر بعد أن یقوم بترك تقریر أخدا بالإعتبار

                                                             
.53إلى  49محمد حزیط،مرجع سابق،ص- 1  



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.35 
 

  ل المحددة و المساعي المبدولة  وجودةإحترام الأجا- : في ذلك مجموعة من االأسس و هي كالأتي 
  .العمل المنجز

و بالتالي على رئیس الجهة  القضائیة  قبل تحدید أتعاب الخبیر علیه التیقن من الجهد الذي یبذله  -
  الخبیر  لأجل الوصول إلى حل النزاع  المعروض على القاضي  بالإضافة إلى الأجال أي التأكد من

حددة و من دون إختراقها و معاینة مراجعة مدى فعالیة العمل الذي قام به إحترام الخبیر للأجال الم 
  .الخبیر  و الذي من خلاله تم الوصول إلى حل الخلاف

  :على ما یلي 310-95من المرسوم  15كما نصت المادة 
هده یتقاضى الخبیر القضائي مكفأة عن خدماته و فقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما و یحدد مقدار (

  ).إلخ...ي عینه و تحت رقابة النائب العامذالمكفأة  القاضي ال
  :و القانون لم یتوقف  عند تحدید أتعاب الخبیر بل أعطاه حقوق أخرى  و هي كالأتي

،و كل كرهذمن المرسوم السالف  14و13أن یتمتع  بحمایة كبیرة أثناء تأدیة مهامه حسب المادة -
  .یقدمه إلى الجهة القضائیةأعماله یلحقها بتقلریر الخبرة 

ت علیه صا ما نذكما أن شتم الخبیر أو إهانته  أثتاء تأدیة مهامه تعتبر بمتابة إهانة القاضي و ه-
  .1من قانون العقوبات 148و  144و المادتین  310-95من المرسوم التنفیدي  16المادة 

  ظم أجرة الخبیر في المواد المدنیة، علىو أجرة الخبیر في المواد الإداریة تنظمها نفس القوانین التي تن
  .عكس المواد الجزائیة فإن وزارة العدل هي التي تحدد مقدار أتعاب الخبیر

  مسؤولیة الخبیر:ارابع
 إن الخبراء یؤدون عملهم بناء على مهمة یحددها القضاة و لا یربطهم بالخصوم أي عقد لذا

  .2التقصیریةمسؤولیتهم تقوم على أسس المسؤولیة المدنیة ف
تقع على الخبیر إلتزامات كثیرة ذكرها أنفا  و من هاته الواجبات منها ما تكون ذات علاقة بالمجال 

  .التأدیبي و عند الإخلال بها یسأل الخبیر و مثال دلك إنحیاز الخبیر القضائي لأحد الخصوم
  ي و هذه العقوبات هيكما یتعرض الخبیر إلى عقوبات تأدیبیة إدا ثبت في جانبه قیامه بخطأ مهن

الإنذار و هي من الدرجة الأولى و  یتم التوقیف المؤقت لا یتجاوز ثلات سنوات في حالة رفضه القیام 
  .بمهمته دون عذر

  قد یتعرض الخبیر للشطب النهائي و هي عقوبة خطیرة جدا  و هي في حالة إستلام الخبیر أتعابه
  

                                                             
.من قانون العقوبات 148إلى  144المواد من -1  

2 -Jacques Boulez ,Expertise judiciaire,delmas,14 edition,2006,p6. 



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.36 
 

الخبیر منها ما تكون دات صلة جزائیة أو مدنیة و عند  ، كما أن إلتزامات1مباشرة من أطراف الدعوى
  .الإخلال بها فقد تترتب مسؤولیته كل هدا سنراه بالتفصیل

  :المسؤولیة التأدیبیة-1
  :تسلط على الخبیر العقوبة التأدیبیة من طرف مجلس رقابة الخبراء و تتجسد في

من مباشرة مهامه كخبیر لمدة زمنیة في شطب إسمه من جدول الخبراء على المستوى الوطني، إیقافه 
  .من ق  إ م و إ 132و توقیفه عن العمل و حتى إستبداله بخبیر أخر وهو ما نصت علیه المادة 

  :المسؤولیة الجزائیة- 2
الخبیر أثناء  قیام بمأموریته قد یتلقى رشوة  فیعاقب من سنتین إلى عشر سنوات و غرامة من 

  2.ألف  إلى ملیون دج200
  من المرسوم  17بدي الخبیر رأیا كاذبا  و هذا ما یسمى شهادة الزور و تضمنها المادة كما قد ی
و المادة من قانون العقوبات فنصت على العقوبات 238و المادة  234أما المادة   310-95التنفیدي

الإداریة المقررة في شهادة الزور ما إذا كانت مخالفة أو جنحة  كما تكون العقوبة في المواد المدنیة و 
  .دج100.000دح إلى  20.000من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

كما قد یبوح الخبیر بسر یدخل ضمن مأموریته ویكون ذلك بالبوح علنیتا في جریدة و لو كان -
، كما یعاقب على إفشاء السر 3الإعلان لغرض علمي أو التكلم به في محاضرة أو  بین الناس صراحة

  .دج10000إلى  500من  سنوات و غرامة 5إلى سنة  2المهني من
تكون و تقوم في حالة عدم قیام  الخبیر بمهمته في الأجال المحددة أو أنجزها :المسؤولیة المدنیة- 3

في غیر المیدان المحدد و قد یولد ذلك ضررا في القضیة ونتیجة لهذا یمكن لمن تضرر من وراء 
داري، أما إذا كان الخطأ من الخبیر شخصي فیمكن أمام القضاء الإ تهاون الخبیر طلب التعویض

  إقامة دعوى أمام القضاء المدني و یصبح خصاما مدنیا بین الخبیر و الأطراف المتضررة من وراء 
  .4فعل الخبیر

  إجراءات الخبرة ومدى تقید المحكمة بتقریرالخبیر:لمبحث الثانيا
فإنها تتكون من إجراءات كثیرة كغیرها من بإعتبار الخبرة وسیلة من وسائل التحقیق  في الدعوى 

  .الوسائل القانونیة و هذا ما سنراه في المطلب الأول

                                                             
.110،ص210سین ،دلیل الخبیر القضائي،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،الجزائر،طاهري ح- 1  
.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01- 06من قانون  25المادة- 2  

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري ، قسم خاص،دیوان المطبوعات الجامعیة،دون سنة -3
.11النشر،ص   

.149و  148إسكندر،المرجع السابق،صمحمود توفیق - 4  
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كما أن لكل تدبیر من تدابیر التحقیق القوة الإلزامیة أو الحجیة أي ما إ ذا كانت المحكمة مقیدة بالأخذ 
ات في الدعوى ما لم بهذا البرهان أو لها الحریة في رفضه  ، و بالتالي تصبح حجة من حجج الإثب

  .ا ما سنراه في المطلب الثانيذیشبها عیب من العیوب التي من شأنها أن تؤدي إلى البطلان، وه
  إجراءات الخبرة القضائیة: المطلب الأول

یذهب إلى الخبرة القضائیة  كلما كانت في الخصومة القضائیة وقائع لابد في حلها من المعرفة و 
ة و الفنیة و العلمیة التي أصبحت  لها أهمیة بالغة في المسائل المدنیة و الدرایة بالمجالات التقنی

الجنائیة، و على هدا الأساس أعطى المشرع للقاضي سلطة اللجوء إلى أهل الفن و الدرایة فیما 
  .یعرض علیه من مسائل فنیة التي تحتاج إلى شرح و توضیح لكي یسترشد برأیهم

  یر التحقیق أو وسیلة من وسائل التحري و إن ما تتوصل إلیه منفالخبرة هي بمثابة تدبیر من تدب
  .1نتائج یعد عنصرا من عناصر الإثبات بإمكان القاضي أن یتكل علیه

  :و سنتناول بالبحث هده  الإجراءات في  تلاثة فروع و هي كالأتي
  طلب إجراء الخبرة:الفرع الأول
  مباشرة الخبیر لمأموریته:الفرع الثاني

  إستبدال الخبیر،رده و شطبه: الثالتالفرع 
  طلب إجراء الخبرة:الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، تلجأ المحكمة  إلى الخبرة بناءا على طلب  126حسب المادة 
  أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها ،  بحیث  یكون لكل خصم في النزاع  سواء كان مدعیا أو مدعى 

ي الخصام أن یلتمس من المحكمةبإجراء الخبرة، على أن یخضع التقدیر لقاضي علیه أو مدخل ف
  .الموضوع فله أن یقبل الطلب أویزیحه حسب  أهمیة الدعوى و ما تضمنته من وسائل و تدابیر

فإذا رأى أنه یتم الوصول إلى الحقیقة في الخصومة دون حاجة إلى رأي الخبیر أو وجد أن الحقیقة قد 
ل الشهود مثلا یرفض طلب إجراء خبرة على أن یبرز في حكمه أسباب الرفض و إلا تجلت من أقوا

،كما یجوز للمحكمة رفض طلب إجراء خبرة متى رأت  أن الطالب یرید ربح 2كان مشوبا بالقصور
الوقت و المماطلة لإطالة أمد الخصومة محل النزاع، أي في حالة إساءة الخصم إستعمال حقه في 

  .،و یكون ذلك إلا لربح الوقت و إطالة زمن الدعوى 3یطلبها بغیر حقطلب الخبرة كأن 

                                                             
.11بطاهر تواتي،الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة و التجاریة و الإداریة في التشریع الجزائري،المرجع السابق،ص-1   

.318ص،مصعد الجبلاوي ، القاهرة،دون سنة النشرسلیمان مرقس من طرق الإثبات،الجزء الثاني،- 2  
وسف،دور القاضي في الإثبات،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة،جامعة عین سحر عبد الستار إمام ی-3

.494،ص2001الشمس،سنة   
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كما أن القاضي له الحریة التامة في تقدیر الحاجة في اللجوءإلى إجراء تحقیق ما ، كما أنه یملك 
الحریة في تعدیل التحقیق بتوسیعه أو تضییقه أو بالأمر بإجراء تحقیق أخر مع الإجراء السابق الذي 

  .1أمربه
فلا بد  المشرع الجزائري فلم یتطرق إلى مسألة تسبیب رفض القاضي لطلب تعیین الخبیر االقضائي أما

  . ق إ م إ التي تلزم تسبیب الأوامر و الأحكام و القراراتمن  11من تقیده بنص المادة 
  ضائیةلكنه على عكس ذلك في الحكم بتعیین الخبیر الذي إشترط فیه بیان أسباب اللجوء إلى الخبرة الق

  .2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 128حسب المادة 
من یذهبون إلى أن مسألة إلزامیة التسبیب من عدمها متوقفة على أسباب  3كما أن هناك عددالفقهاء

الرفض و مما تلقته المحكمة  موضوع النزاع من دلائل صراحة أو ضمنا لتأیید إتخاد الإجراء أو 
  .لرفضه

ي الطلب الذي یقدمه الخصوم لإجراء الخبرة شكلا معینا حیث یجوز أن یقدم شفاهة ،و و لا یشترط ف
تسجله المحكمة في محاضر جلساتها غیر أنه من اللازم أن یتضمن طلبه الأسباب التي إستدعت 

  تقدیمه،مبرزا مذا جدوة الإجراء للبث في الموضوع ، وذبك بغیة إقناع القاضي بمدى أهمیة الخبرة في
  .النزاع القائم و المطروح أمامه

كما یملك الخصوم طلب إجراء الخبرة حتى بعد رفض المحكمة لطلبهم السابق بإجرائها، و ذلك متى 
  ظهرت أسباب جدیة إستدعت إعادة تقدیم الطلب أمام نفس المحكمة، وللخصم إعادة تقدیم طلب إجراء 

  ، بل للخصم طلب إجراء الخبرة مرة4لطلبهالخبرة أمام المجلس بعد رفض المحكمة الدرجة الأولى 
  أخرى حتى بعد قیام المحكمة بإجرائها و هو ما یسمى بطلب إعادة إجراء الخبرة، و یكون

تقدیم طلب إجراء الخبرة في أي مرحلة كانت علیها الدعوى سواء كان ذلك أمام المحكمة أو المجلس 
  .كدرجة إستئناف

لة فنیة و علمیة وجب أن یكون المصدر الذي أخد منه وفي حالة ما كان القاضي یفصل في مسأ
  .معلوماته فنیا لأن هاته المعلومات الفنیة  تعد خارجة عن معرفته العامة و خبرته القضائیة

كما لا یمكن تغلیب معلوماته الخاصة في المسائل الفنیة لأن ذلك یعتبر علم شخصي و بالتالي یمتنع 
  .5علیه الحكم على أساسه

                                                             
.376،ص2001أدم وهیب الندوي،دور الحاكم المدني في الإثبات،رسالة ماجستیر،دار الثقافة،عمان،- 1  
.من ق إ م و إ 128المادة - 2  
.77،ص2007لمطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،أحمد أبو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون الإثبات،دار ا- 3  
.371،ص1970محمد عبد اللطیف،قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، الجزء الثاني،الطبعة الاولى،- 4  
.200،ص1983جمیل الشرقاوي،الإثبات في المواد المدنیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،- 5  



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.39 
 

في بعض الحالات قد یصبح وجوبي على القاضي الإستعانة بخبیر و بالتالي یفقد حریته و غیر أنه 
  :سلطته التقدیریة في قبول أو الرفض و مثال ذلك

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها 694ما نصت علیه المدة 
و تقییمها بمعرفة خبیر إذا وقع الحجز على لوحات فنیة أو أشیاء ذات قیمة خاصة ،وجب وصفها (

  ).یعین بموجب أمر على عریضة
  و علیه متى رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن لابد لها من الجوء إلى 
  خبیر أو جملة من الخبراء كان علیها أن تصدر حكما یتضمن البیانات التي وردت في المادتین 

  :ة و الإداریة التي یكون فیهامن قانون الإجراءات المدنی 129و  128
  .بیان الأسباب التي جعلت الإلتجاء إلى أهل الفن  -
  .تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-
  .تحدید الأجل الذي یتم فیه إیداع تقریر الخبرة -
  .بین إسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء-
  .تبریر تعیین العدید من الخبراء-
  .تحدید مبلغ التسبیق-

  أن الحكم بتعیین خبیر هو حكم قطعي صادر قبل الفصل في الموضوع قد یصدر حضوري كما
  .أو غیابي 

  الحكم بإجراء الخبرة هو من الأحكام المتعلقة بسیر الدعوى و باجراءات التحقیق ، تعلنه المحكمة قبل 
  ع الدعوى أوالفصل في الموضوع و هو نوع من الأحكام غیر القطعیة التي لا تحسم النزاع في موضو 

  .في شق منه ، و لا تحوز حجیة الشيء المقضي فیه 
  08/09الملغى بموجب قانون رقم  66/154و على نقیض ما كان علیه الوضع في ظل الأمر رقم 

منه تمیز بین الحكم التمهیدي و الحكم التحضیري الصادر قبل  106السالف الذكر حیث كانت المادة 
المشرع الجزائري أنداك یجیز إستئناف الحكم التمهیدي لوحده و لیس مع الفصل في الموضوع، و كان 

  .1الحكم الفاصل في الموضوع كما علیه الحال الأن
  برةمباشرة الخ:الفرع الثاني

بعد صدور حكم القاضي بتعیین خبیر تبدأ مرحلة جدیدة ،هي مباشرة خبرته ، وحتى تكون المباشرة 
  :وهي كالأتيصحیحة  لابد من توفر شرو طها  

  .صدور قرار عن المحكمة بإجراء خبرة متضمنا البیانات المنصوص علیها في القانون-
  لأ ن من حق المحكمة العدول عن قرارها  أن لا تتراجع المحكمة  عن قرارها الصادر بإجراء الخبرة-

                                                             
.ءات المدنیة القدیممن القنون الإجرا 106راجع المادة - 1  
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  .متى وجدت ما یستوجب ذلك
رد قائما لم یبت فیه بشكل مانعا من أن لا یكون هناك طلب برد الخبیر، یشترط أن یكون طلب ال-

  .أداء المهمة و مباشرتها
أن تقوم المحكمة بتعیین خبیر  وافق على أداء المهمة،سواء كان بطلب الأطراف أو باختیار -

  .المحكمة وحدها
  .عدم قیام ما یمنع من البدء بالخبرة كهلاك الشيء محل الخبرة-
  تحدیده من طرف المحكمة في قرارها و في الأجال   إیداع الخصم  المبلغ المكلف  به  الذي تم-

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص كالأتي 129، و هدا حسب المادة 1المحددة
یحدد القاضي الأمر بالخبرة مبلغ التسبیق،على أن یكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل (

  .لأتعاب و مصاریف الخبیر
  القاضي الخصم أو الخصوم الذین یتعین علیهم  إیداع مبلغ التسبیق لدى أمانة الضبط في یعین 

  .الأجل الذي یحدده
  ).یترتب عن  عدم  إیداع التسبیق في الأجل المحدد إعتبار تعیین الخبیر لاغیا

  كلیف من قانون الإجراءات المدنیة الملغى التي كانت تسمح للمحكمة ت 44و هدا خلافا لنص المادة 
الخصم أو الخصوم بإیداع بأمانة الضبط  مبلغا تحدد مقداره على خدمة المصروفات التي تستلزمها 

  .إجراءات التحقیق التي أمر بها
و هي تشمل بالإضافة إلى مصاریف الخبراء ،تكالیف تنقل الشهود و حصر المشرع النص أعلاه دفع 

  .ي  إعسار ماليالتسبیقات بمناسبة إجراء خبرة قضائیة   تفادیا لأ
و الخصم الذي یجب علیع دفع مبلغ التسبیق  یتم إختیاره من القاضي فإذا لم یقم الخصم بإیداع -

 129مبلغ في الموعد المحدد فإن الأمر بتعیین خبیر یعتبر لاغیا  و هدا بدلیل ما تكلمت عنه المادة 
  .السالفة الذكر في فقرتها الثالتة و الأخیرة

  من نفس القانون للخصم الذي لم یقدم مبلغ التسبیق ، تقدیم طلب تمدید 130 كما تبیح المادة-
  الأجل أو رفع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمر على عریضة ،إدا أثبت ىأنه حسن النیة، ففي حالة  إذا

  كان مبلغ التسبیق المودع غیر كاف لتغطیة أتعاب الخبیر فما الحل؟
  انون الإجراءات المدنیة و الإداریة یحدد أجلا إضافیا لإیداعمن ق 139فإن القاضي و حسب المادة 

مبلغ إضافي من الخصوم ، فإذا لم یودع المبلغ في الأجل المحدد ، فإن الخبیر لا یكمل خبرته و 
  .یستغني عما تبقى من الإجراءات، و یودع تقریره على الحالة التي وصل إلیها  دون إكمالهما

  :نفس القانون على أنهمن  140كما نصت المادة -

                                                             
.172مراد محمود الشنیكات،المرجع السابق ،ص- 1  
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  .لا یجوز للخصوم  بأي حال من الأحوال ، أداء تسبیقات عن الأتعاب و المصاریف مباشرة للخبیر(
  ).یترتب على قبول الخبیر المقید في الجدول هده التسبیقات شطبه من قائمة الخبراء و بطلان الخبرة

  الشروع في تنفید الخبرة:أولا 
  مدنیة و الإداریة  و لا قانون الإجراءات المدنیة الملغى  كیفیة  الإتصال لم یحدد قانون الإجراءات ال

  بالخبیر لإشعاره بالمهمة التي كلفته بها الجهة القضائیة،و لذلك بقیت لأطراف النزاع حریة المبادرة 
  و عادة ما یقوم بهده  الخطوة الطرف ، للإتصال بالخبیر و تسلیمه نسخة من الحكم القاضي بتعیینه

  .1الذي یهمه التعجیل في إنجاز الخبرة
و حتى یتمكن الخبیر من فهم المهمة الموكلة له و مباشرة عمله  لا یكفي تسلیمه نسخة من الحكم 

الذي قضى بتعیینه بل یتعین أیضا على الخصوم منحه صور من كل الوثائق و المستندات التي لها  
ى الوثائق التي قدمها الخصوم في ملف الدعوى و علاقة بالدعوى أو النزاع، یمكن للخبیر قراءة عل

المحفوظة بالملف في المحكمة بأمانة ضبط المحكمة حتى قبل قبول المهمة لیكون له نظرة عن  
  .2موضوع النزاع و أطراف الدعوى

كما یمكن للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز المهمة المسندة 
تأخیر،فإذا إمتنع الخصوم عن تسلیمه أي وثیقة أو مستند مهم لإنجاز الخبرة یجوز له إعلام  إلیه دون

القاضي بهذا العائق ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم بتقدیم الوثائق للخبیر إضافة إلى غرامة تهدیدیة 
عن تقدیم  كما یحوز للجهة القضائیة أن تستخلص الأثار القانونیة المترتیة على إمتناع الخصوم.

  .3المستندات
  یتوجب على الخبیر بعد تسلیمه نسخة من الحكم القاضي بتعیینه، و قبوله أداء المهمة الموكلة له و 

قبل مباشرة أي عمل من أعمال الخبرة  أن یقوم بإستدعاء الخصوم و إخطارهم  بالأیام و الساعات 
من قانون الإجراءات المدنیة  135المادة  التي سیقوم فیها بإجراء الخبرة و إستحدث  المشرعحكمین في

  :و الإداریة و إلیكم الحكمین الجدیدین
  إستثناء الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرة و ذلك للتخفیف من /1

  .تطبیقات مبدأ الوجاهیة
  .صومعندما یتعلق الأمر بخبرات ذات تقنیة علمیة أو طبیة لا یمكن تنفیدها بحضور الخ

  .أن یتم إخطار الخصوم بیوم و ساعة و مكان إجرائها عن طریق محضر قضائي /2
  )05(یرسل الإخطار  إلى الخصوم قبل الیوم المحدد للإجتماع بهم و بدء عملیات الخبرة بخمسة أیام 

                                                             
.99أحمد فاضل ،الدور الإیجابي للقاضي في الدعوى المدنیة ، المرجع السابق،ص- 1  
.119محمد حزیط،مرجع سابق،ص- 2  
.من ق إ م و إ 137المادة - 3  
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  من یوم وصول الإخطار ،أو یعلمهم في تلك الإستدعاءات بأیام عمله، وكدلك الوثائق و المستندات
  .الأوراق التي یتوجب علیهم إحضارها أو تقدیمها إلیه یوم الإجتماع بهمو 

و المشرع في القانون الجدید لم یذكرها صراحة في مواده، بل بین فقط أنه عند إستدعاء الخصوم یجب 
  تحدید الیوم و الساعة و المكان بواسطة المحضر القضائي، بینما في قانون الإجراءات المدنیة القدیم

  .منه تناول كیفیة إخطار الخصوم بالتفصیل 153ا لنص المادة و طبق
أن یرسل علیهم تلك الإخطارات إلى موطنهم الحقیقي أو محل إقامتهم أو موطنهم المختارأ و في حالة 
الإستعجال یجب أن ینص الحكم القاضي بالخبرة على مباشرة مأموریته في أقرب مدة ممكنة و قد 

  .لتاریخ القاضي بإجراء الخبرة تكون یومین أو تلاثة أیام
و في  هذه الأوضاع یمكن للخبیر إخطار الخصوم بإرسال برقیة مع إشعار بالإستیلام و یرسل قبل 

  .الإجتماع بالخصوم بیوم واحد أو یومین حسب مقتضیات الدعوى المطروحة
فورا و دعوة  أما في حالة الإستعجال القصوى  یجب أن ینص الحكم القاضي بالخبرة على مباشرتها

  الخصوم بإرسال برقیة لحضور عملیات الخبرة و إذا تطلب الأمر أیضا یمكن إستدعاء  الخصوم
ي ترسل فیه الإستدعاءات حرفیا ، كما یترتب بطلان عمل الخبیر إدا لم یتم دعوة ذلنفس الیوم ال

  .الخصوم بصفة قانونیة
  وهناك حالات لا تتطلب حضور الخصوم و تجعل حضورهم مستحیلا كأن یكون الأمر متعلق -

  بنذب الخبیر الخطوط لفحص الأوراق المطعون فیها بالتزویر بمخبر متخصص في أبحاث التزویر 
و التزییف كمخبر الشرطة العلمیة و الثقنیة أو المعهد الوطني للأدلة الجنائیة ، ویجوز للخصوم 

  أما ، 2رشخصیا، كما یباح تمثیلهم أمام الخبیر من طرف وكلائهم بشرط توفرهم على الوكالةالحضو 
عن مركز المحامي في إجراءات الخبرة القضائیة ،فله دور مهم إلا أنه لیس بالضرورة علیه حضور 
 جلسات الخبرة  غیر أنه  یمكن للخصوم إستدعائهم للتأكد من السیر الحسن لعملیة الخبرة و مدى

إحترام الخبیر لمهمته و خاصة عند تسجیل المعلومات و التصریحات بصفتهم رجال القانون و 
  .مدافعین عن حقوق ممثلیهم لیولد هذا الحضور تعاون بین الجهتین الخبیر و المحامي

إذا إقتضت المهمة المسندة للخبیر عقد عدة جلسات وجب على الخبیر أن یعین في نهایة كل جلسة 
  الإجتماع اللاحق و یخطر الخصوم الحاضرین به شفاهة، دون إجبار الخبیر بإخطارهم  زمن و مكان

  .كتابة بتبلیغ رسمي طالما أنه  یفترض في كل الخصوم العلم بذلك ، و كانت هذه الجلسات متعاقبة
  أما إذا إنقطع عمل الخبیر ثم إستئنافه فیتعین علیه نداء الخصوم للحضور من جدید بإخطار  رسمي

  

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنیة القدیم 53المادة - 1  
.122و 121،مرجع سابق ص محمد حزیط- 2  



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.43 
 

  .1كذلك
  :مباشرة الخبیر لمأموریته:ثانیا 

نلاحظ أن المشرع أدرك  الخطأ الذي وقع فیه في قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي كان ینص على 
أن الخبیر یبلغ بموجب نسخة تنفیدیة للحكم الأمر بالخبرة  لكون الحكم غیر الفاصل في الموضوع لا 

  .2یة الشيء المقضي به، و لا قوة الشيء المقضي فیهیعتبر سندا تنفیدا و لا یحوز على حج
فإذا حصل و أن تم إطلاع الخبیر بنسخة على الحكم القاضي بتشغیله و تكلیفه بالمهمة و تحلیفه 
الیمین القانونیة إذا كان غبر مقید في جدول الخبراء المعتمدین لذى المحاكم، یقوم الخبیر بتعیین تاریخ 

  .له قانونا كما رأینا سابقا مهلة الممنوحةالبدء في الخبرة خلال ال
  و بعدها یجب علیه إستدعاء الخصوم لحضور مباشرة مهمته حیث یتبت صحة إستدعاء الخصوم 

و ذلك في محضر أعماله، وبعد الإبلاغ یمكنه البدء في في إجراء خبرته ،حتى في حالة غیاب 
  .الخصوم  ویترتب على عدم صحة ذلك بطلان عمل الخبیر

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  یمكن للخبیر أن یطلب من الخصوم  137سب المادة و ح
  ت صلةذایر ، وهده الوثائق لا بد أن تكون ختقدیم السندات التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته دون تأ

  الفوتوغرافیة، كما یمكنبالموضوع محل الخبرة   كالأحكام النهائیة السابقة لنفس الموضوع أو الصور 
  للقاضي أن یطلب من الخبیر بأن یطلب  أوراق و مستند  یراه القاضي ضروري في الخصومة القائمة،

  و الوثیقة قد تكون رسمیة أو عرفیة أو رسومات و مخططات، كما یمكن للأطراف أخذ الوثائق
  .الأصلالتي ثم وضعها في ملف الدعوى و مدها للخبیر أو منحه صورة طبق 

كما یمكن للخبیر الإطلاع على مضمون موضوع خبرة حتى قبل قبوله المهمة  وذلك  لذى كتابة 
  .المحكمة التي قامت باختیاره ضبط

  و یكون للخبیر أثناء القیام بمهامه متى تطلب الأمر اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفویة بواسطة 
  .3ین أو یرجع إلى القاضي في ذلكمترجم یختاره الخبیر من بین المترجمین المعتمد

أما الشهود فسماع تصریحاتهم لا یندرج ضمن مهمة الخبیر ویكون ذلك بإذن من القاضي الذي قام 
بتعیین الخبیر، كما یتم سماعهم بدون تأدیتهم للیمین ، كما یجب على الخبیر ألا یرتكز بشكل كامل 

یة و المعاینات المادیة التي قام بها هو على تصریحات الشهود و إنما یعتمد على البحوث الشخص
  .4بنفسه

  إذا واجه الخبیر حائل في القیام بمأموریته فإنه یستوجب علیه كتابة تقریر إلى القاضي الذي إختاره
                                                             

.125محمد حزیط،مرجع سابق،ص- 1  
.من ق إم و إ 600و  298من القانون المدني و المادة  338المادة - 2  
.من ق إ م و إ 134المادة - 3  
.121مولاي ملیاني بغدادي،مرجع سابق،ص- 4  
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  .بخصوص العوائق التي واجهته ، و للقاضي أن یتخد في هذه الحالة أي تدبیر یراه إلزامي
  .1لب من القاضي تمدید المدة المحددة لإنجاز مهامهكما یمكن للخبیر في هده الحالة أن یط

كما هناك حالة أخرى و هي تصالح الخصوم فمتى رأى الخبیر ذلك تعین علیه إشعار القاضي بذلك 
  .2بموجب تقریر لأن مهمته أصبحت بدون معنى

  لحوعلى الخبیر عدم خرق ما هو مباح له قانونا بالقیام بدور الوسیط بین الأطراف لإجراء الص
  بینهم، و ألا یكون له دور أو یتدخل شخصیا في توافق إرادة المتخاضمین ، لأن في ذلك 

تجاوز لإختصاصه و یباح للخصوم التصالح تلقائیا أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل 
  .3الخصومة

ذكرها ، بعد قیام القاضي بإختیار الخبیر وفقا للإجراءات السابق :استبدال الخبیر،رده و شطبه:تالثا
  فإنه یحق له تعویضه  أو رده من تلقاء نفسه أو بطلب من له مصلحة في ذلك و متى وجدت

  .المبررات القانونیة
كما یمكن للخبیر أن یرفض المأموریة التي منحت له  أو یتركها لشؤون تخصه زیادة  إلى  إمكانیة 

  .شطب  إسم الخبیر من قائمة الخبراء و ذلك لعوامل مختلفة
  :له سوف ندرسه بالتفصیل بحیث نتناول في ا كذوه

  .إستبدال الخبیر:الشق الأول 
  .رد الخبیر  و تنحیه عن مباشرة مهامه:الشق الثاني
  شطب الخبیر:الشق الثالت

  إستبدال الخبیر/1
لم یحدد المشرع الجزائري أسباب إستبدال الخبیر على سبیل الحصر بل تركها للظروف و الملابسات 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  132، فقد نصت المادة 4ضیة و تحیط بهاالتي تخص كل ق
  :على ما یلي

ا رفض الخبیر إنجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك إستبدل بغیره بموجب أمر على ذإ(
  .عریضة صادر من القاضي الذي عینه

                                                             
.من ق إ م و إ 136المادة - 1  
.من ق إ م و إ 142المادة - 2  

الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الطبعة الأولى،الجزء الأول،كلیك عادل بو ضیاف،-5
.357ص.2012للنشر،الجزائر،   

.45صبرینة حساني،الخبیر القضائي في المواد المدنیة،مرجع سابق ،ص-1   
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أو لم یودعه في الأجل المحدد ، جاز الحكم  إذا قبل الخبیر المهمة و لم یقم بها أو لم ینجز تقریره
علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف ، وعند الإقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة و یمكن 

  ).علاوة على ذلك إستبداله
  :إن طلب إستبدال الخبیر هو مقرر للخصم الذي یهمه الأمر ، وذلك إدا توافرت أحد الأسباب الأتیة

  .بسبب رده إستبدال الخبیر-أ
  .إستبدال الخبیر بسبب رفضه القیام بالمهمة المنوطة به- ب
  .إستبدال الخبیر لتعذر قیامه بالمهمة-ج
  .إستبدال الخبیر بسبب إخلاله بإلتزاماته- د

  .ا ما سنفصله كما سنتطرق أیضا إلى إجراءات إستبدال الخبیرذو ه
  :إستبدال الخبیر بسبب رده- أ

  الخبیر یمكن أن یحتوي   في أن واحد بتغییره بخبیر أخر ،كما یمكن أن یكونإن الأمر الصادر برد 
الإستبدال بأمر منفصل لاحق على الأمر القاضي بالرد، و القاضي المختص بتبدیل الخبیر هو الذي  

  .1أمر بالخبرة
  :إستبدال الخبیر بسبب رفضه القیام بالمهمة المكلف بها-ب

  ءات المدنیة و الإداریة في فقرتها الأولى  تنص على إمكانیة إستبدال من قانون الإجرا 132إن المادة 
  .د موقفهاا أبى القیام بالأشغال الموكلة له من  دون أن تلزم الخبیر بتقدیم ذریعة لإتخذالخبیر إ

  فالخبیر غیر ملزم بقبول المهمة التي یتم إناطته بها ، لكنه و مع ذلك إلا أن الواجب علیه
لى القاضي الذي حدده  حتى یتسنى  لهذا الأخیر إستبداله بغیره،كما لا یمكن مساءلة تبلیغ موقفه إ

  .2أصحاب الخبرة ما لم یظهر أنه قام بذلك من أجل إلحاق الضرر بأطراف القضیة
  أما من الناحیة الإداریة و التأدیبیة فكف الخبیر  المقید  في قائمة الخبراء عن أداء مهمته بدون سبب 

  .3كل خطأ مهني جسیم یعاقب عنه  إلى حد الشطب النهائي من قائمة الخبراء القضائیینجدي قد یش
  :إستبدال الخبیر لتعدر قیامه بالمهمة- ج

  الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إمكانیة إستبدال الخبیر  132لقد نصت المادة 
  لصعوبة قیامه بالمأموریة الموجهة إلیه ، و لكنها لم تحدد الأسباب الخاصة لهذا العذر ، و لكنه 

و بصفة عامة لا بذ أن تكون الأسباب جدیة و مشروعة كالقوة القاهرة و مرض الموت و الحجم الزائد 
  .للعمل و بعد المسافة

                                                             
.177أحمد فاضل، مرجع سابق،ص- 1  
.178أحمد فاضل، مرجع سابق،ص - 2  
.،المرجع السابق310-95تنفیدي رقم من المرسوم ال 20المادة - 3  
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  :إستبدال الخبیر بسبب إخلاله بإلتزاماته-د
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  في فقرتها الثانیة سمحت بإستبدال الخبیر  132إن المادة 

بتقریره أو لم یودعه في المدة  متى قبل هدا الأخیر المأموریة الموكلة إلیه ثم لم یقم بها و لم یسلم
  .اللازمة 

انوني أو مهني و مثال كما أن  إخلال الخبیر بإلتزامه یشمل أیضا الإخلال بأي إلتزام أخر أدبي أو ق
ذلك عدم  الحضور أمام القاضي رغم إستدعائه لإعطاء التوضیحات الضروریة بشأن التقریر الذي 

  .عمله
و بإمكان  للقاضي   أن یحكم على الخبیر  الذي أخل بإلتزاماته بالمصاریف التي ظهرت من جراء 

  لو أن ذلك یتطلب سماع الخبیر قبل، و 1إمتناعه و عند الإقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة
  .2إصدار أي حكم ضده 

و متى توافرت الشروط الأربعة السالفة الذكر جاز لمنله المصلحة طلب إستبدال الخبیر  عن طریق 
  :عریضة تحتوي على مایلي

  .أسماء الأطراف و ألقابهم و عناوینهم و وظائفهم و موجز عن وقائع  الدعوى-
  .بنذب الخبیر محل الإستبدالتاریخ الحكم الصادر -
  .الأسباب التي إستدعت طلب إستبدال الخبیر بأخر-

و تقدم عریضة إستبدال الخبیر إلى القاضي الذي إنتذبه لیوقع أمرا على عریضة یعین فیه خبیرا أخر 
ى ، كما أن تغییر الخبیر یلحقه بالضرورة إعلام الأطراف بهدا الإجراء حت3مكان الخبیر الذیتم تعویضه

من قانون  الإجراءات المدنیة و  133یتمكنوا من إستعمال حقهم القانوني في الرد طبقا للمادة 
  .الإداریة

  :بقولها 21/07/1992و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
  لىإن القرار المطعون فیه جاء غیر مؤسس لقضائه بتحمیل مسؤولیة الطلاق للعارض و دلك بناء ع(

  .ما تضمنه تقریر الخبرة الطبیة التي إستند إلیها الحكم المستأنف المصادق علیه بالقرار المنتقد
  .من قانون الإجراءات المدنیة 53و  52من طرف الخبیر وفقا لأحكام المادتین 

إن الخبرة التي أسندت المحكمة أمر تنفیدها للدكتور مجدي الطیب العامل بمستشفى قسنطینة بتاریخ 
بواسطة أمر على ذیل العریضة بإستبدال الخبیر و لم یبلغ مضمون هدا الأمر  21/03/1989

  للطاعن الحالي من طرف المحكمة الأمرة بذلك التعیین و لم تخطر بتاریخ  القیام بأعمال هده الخبرة

                                                             
ٕ  132المادة - .من ق إ م وا 1  
.180أحمد فاضل،المرجع السابق ، ص- 2  
.102مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق،ص- 3  
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الطلاق ا الإغفال قد حال دون قیام العارض في الدفاع عن حقه  مما أدى إلى تحمله مسؤولیة ذإن ه
  .1)مما ینتج علیه بطلان هده الخبرة لعدم مراعاتها الإجراءات المشار إلیها

  :رد الخبیر و تنحیه عن مباشرة مهامه/2
ضمانا من المشرع لحیاد القاضي و لكي لا یستوطن في نفس المواطنین الشك ،أجاز لمن له مصلحة 

  .د الشك في صدق عمل الخبیر، و نزاهتهإستبعاد الخبراء و ردهم متى تحققن الحجج قانونیة التي تول
نظرا   2ومع أن لكل من القاضي و الخبیر عمل خاص به  ، إلا أن المشرع ساوى بینهم في الحكم

لقیام الخبیر بمهام و أعمال لها صلة و فائدة على القضاء تجسیدا لمبدأ الحیاد التي یجب أخد 
یر عمل خاص به  ، إلا أن المشرع ساوى ومع أن لكل من القاضي و الخبقرارها  المحكمة به في
نظرا لقیام الخبیر بمهام و أعمال لها صلة و فائدة على القضاء تجسیدا لمبدأ الحیاد   3بینهم في الحكم

  .التي یجب أخد المحكمة به في حكمها
  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  الدي ینص على ما  یلي 133و طبقا لنص المادة 

راد أحد الخصوم رد الخبیر المعین ، یقدم عریضة  توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة ،خلال ا أذإ( 
  ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین،و یفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي 

  .طعن
الرابعة أو لوجود مصلحة  لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة الغیر المباشرة لغایة الدرجة

  ). شخصیة أو لأي سبب جدي أخر
  من خلال المادة یتبین أن طلب الرد یتم النظر فیه دون تأخیر و بأمر غیر قابل لأي طعن، بإعتباره

  أو في مواجهة الشخص 4سندا ذو طبیعة ولائیة، و الرد قد یكون في مواجهة الخبیر كشخص طبیعي
شركة الخبرة أو مخبر للخبرة، و إذا طلب الخصم رد الخبیر لأحد المعنوي إدا كان الخبیر مثلا 

الأسباب التي أوردها النص و ثبت للمحكمة وجود هذا السبب توجب علیها الحكم بالرد، و ل یكون 
  . 5الأمر إلزامیا بالنسبة لها

  :تقدیم طلب رد الخبیر/أ
المعین تلقائیا من المحكمة هو أمر إجرائي،أنعم به المشرع على أطراف الدعوى  6إن طلب رد الخبیر

و هدا لمنع  الخبیر الذي یمیل لمن یخیره و تساهله و إنحیازه للغیر لسبب من الأسباب و هي غیر 

                                                             
.،غیر منشور84194تحت رقم  21/7/1992قرارمؤرخ في - 1  
.155مراد محمود الشنیكات،المرجع السابق،ص - 2  
.155الشنیكات،المرجع السابق،صمراد محمود  - 3  

4 -TONY MOUSSA ,Expertise en matiere civil et penal ,2eme edition,Paris,Dalloz,1988,p123. 

.94محمد حزیط،مرجع سابق،ص. 5  
.137،الطبعة الثانیة،مرجع سابق، ص09-08عبد الرحمان بربارة،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة - 6  



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.48 
 

من قانون الإثبات و المشرع  141محددة على سبیل الحصر مثلما فعل المشرع المصري في المادة 
  ،في حین أن المشرع الجزائري في  1من قانون الإجراءات المدنیة 241و  234ي مادته الفرنسي ف

من القانون الإجراءات المدنیة الملغى قد أضاف سببین  52من قا إ م و إ و خلافا للمادة  133مادته 
  ینما أخرین لرد الخبیر و هما القرابة الغیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة و وجود مصلحة شخصیة ب

على الخصم الدي یرغب في رد الخبیر الدي عینته المحكمة من :(على الأتي52كانت تنص المادة 
تلقاء نفسها أن یقدم طلب الرد خلال ثمانیة أیام تسري من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین و یكون الطلب 

  .موقعا منه أو من وكیله و یتضمن أسباب الرد و یفصل في طلب الرد دون تأخیر
  ).لا یقبل الرد إدا كان مبنیا على سبب قرابة قریبة أو على سبب جديو 

  هو أن المادة تقول أن یوجه طلب الرد إلى القاضي الذي أمر بالخبرة   133كما ما یذمم على المادة 
خلال ثمانیة أیام من تاریخ من تاریخ تبلیغ هذا التعیین ، لكن الإشكال یتمثل في كون حكم تعیین 

  8من الأحكام قبل الفصل في الموضوع لا یحتاج إل تبلیغ رسمي، إذا ما الفائدة من تحدید الخبیر هو 
  .أیام من التبلیغ بالرغم من أن هذه الأحكام لا تیحتاج إلى تبلیغ

  من ق إ م و إ  مجموعة من الشروط فما هي هده الشروط؟ 133كما تشترط المادة 
  :الشروط الواجب توافرها في طلب الرد /ب
  .بد أن یكون طالب الرد طرفا في القضیة المطروحة أمام المحكمة التي لجأت إلى الخبیرلا- 1
  .یمنع لغیر الخصوم رد الخبیر- 2
أن یكون الخبیر المراد رده قد عینته المحكمة من تلقاء نفسها فإن كان الخبیر قد إتفق الخصوم - 3

  .وقع بعد اللجوء إلیه على إختیاره فلا یباح لأحدهم رده إلا إذا كان سبب الرد قد
أیام  8أن یقدم الخصم الذي یود رد الخبیر المعین من  المحكمة من تلقاء نفسها طلب الرد خلال - 4

  .من تاریخ تبلیغه بهدا التعیین أي بمضمون الحكم القاضي بتشغیله لإنجاز الخبرة
ة القانونیة و أمام یلا حظ من هدا الشرط أن الإحتجاج على شخص الخبیر لا بد أن یكون في المهل

  .المحكمة التي وظفته في القضیة فلا یسمح رده أمام المجلس القضائي
  و المادة 142و في هذا الإیطار الوقت المخصص لطلب الرد في قانون الإثبات المصري المادة 

  من قانون أصول المحاكمات اللبناني هي ثلاتة أیام و إلا سقط حق الخصم في طلب الرد  318 
  .طلبهو رفض 

  نلاحظ أن إجراءات رد  3و المصري  2كما أنه بالمقارنة  بین القانون الجزائري و القانون اللبناني

                                                             
.13مزواط،الخبرة القضائیة في المواد المدنیة ،مرجع سابق،صشهیرة - 1  
.و ما بعدها 63،ص1977،المنشورات الحقوقیة،بیروت، 01إمیل أنطوان یراني،الخبرة القضائیة،طبعة - 2  
.82و ص81علي عوض حسنین، الخبرة في المواد المدنیة و الجنائیة،دار الفكر العربي ،الإسكندریة،ص- 3  
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  .الخبیر هي واحدة و یكمن الإختلاف في المدة القانونیة فهي قصیرة بالمقارنة مع القانون الجزائري
  .أو محامیهأن یوقع طلب الرد من الخصم الراغب في رد الخبیر أو وكیله القانوني - 5
أن یتضمن طلب رد الأسباب و المبررات التي دفعت الخصم إلى طلب رد الخبیر مع إثیانه - 6

  .بالحجج و  الدعامات الثبوتیة
یجب أن یذكر في العریضة  التي تقدم للمحكمة المختصة إسم و لقب و عنوان الخبیر إذا كان - 7

شخصا طبیعیا أما إذا كان شخصا معنویا فینوه في العریضة القسم المعني بالرد و الأشخاص القائمین 
  . نهمبه و الذین یعینهم ، ویذكر أسمائهم في طلب الرد، وكذا أسماء و ألقاب الخصوم و عناوی

و یسمع القاضي المختص  الذي یقدم إلیه طلب الرد لكل من الخبیر الذب یود رده و الأطراف 
من قانون الإجراءات  133الأخرین لأن طلب الرد لابد و أن یرد فیه أحد الأسباب الواردة  في المادة 

بة على الأسباب المدنیة و الإداریة، و على هدا الأساس یكون من حق الخبیر و الخصم الأخر الإجا
  .الواردة في عریضة الرد المقدمة للقاضي لإتخاد حكم أو قرار فیها

  في حالة ما إذا كان لم یبدأ بعد الخبیر  في تنفید مهمته وجب علیه عدم البدء فیها أم إذا كان قد بدأ 
  ضه لا، و الحكم بقبول الرد أو رف1في أدائها وجب علیه التوقف عن تنفیدها لحین الفصل في الرد

  .یقبل أي طعن سواء من طالب أو من الخبیر و ذلك تفادیا لتعطیل السیر الحسن للدعوى
  :أسباب رد الخبیر/ج

  :و تتمثل في  09-08من القانون  133/2أسباب الرد نصت علیها المادة 
  .القرابة المباشرة أو الغیر المباشرة إلى غایة الدرجة الرابعة- 1
  .وجود مصلحة شخصیة- 2
  .سبب جدي أخرلأي - 3

  الرد یوقف أثر الحكم و أداء الیمین من طرف الخبیر و لا یسري إلا بعد الفصل في طلب الرد،
كما یمكن أن یكون الرد غیر المبرر سببا للتعویض من طرف المدعي الذي لم یؤسس طلبه لصالح 

  الرد من الطرف الأخر عن التسبب في إطالة  النزاع و أیضا لصالح الخبیر نظرا لما یشكله 
  .المساس بشخصه و المكانة التي  یوصف  بها

  كما إذا قرر الخبیر متابعة طالب الرد بدعوى التعویض فإنه لا یستطیع البقاء كخبیر في النزاع،
  .فیتم تعویضه و ذلك لأنه أصبح خصما لأحد أطراف النزاع

بعد إشعار الخبیر  السالف الذكر  و 310-95من المرسوم التنفیدي  11و إستنادا لنص المادة 
  .2بتعیینه یبدي الخبیر رأیه من الحكم القاضي بذلك و إما أنیوافق على المأموریة الموكلة إلیه أو یأباها

                                                             
.91بغدادي،المرجع السابق،ص مولاي ملیاني- 1 
.50بطاهر تواتي ،المرجع السابق،ص- 2  
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و في الكثیر من الأحیان و الشيء الجاري العمل به  أن الخبیر الدي یرفض المهمة یكون صراحة  
ا و ذلك مثى لم یمتثل أمام الجهة عن طریق الكتابة أو شفاهة لكن له أن یعبر عن رفضه ضمنی

القضائیة صاحبة الإختصاص لحلف الیمین ، فالخبیر یمكنه رفض إجراء خبرة و أخرى و ذلك لعوامل 
  :من المرسوم التنفیذي السالف الدكر و المتمثلة في 11،من بینها ماذكرته المادة 1كثر
  .ا تضر بصفته خبیرا قضائیاعدم قدرة الخبیر تنفیذ مهمته في ظروف تغل حریة علمه أو أنه-
  .إذا سبق له أن إطلع على القضیة في نطاق أخر-

  و رغم أن القانون الجزائري لم یحدد أسباب معینة تسمح للخبیر بتقدیم طلب إعفائه من المهمة إلا أنه 
من الناحیة العملیة فبمجرد تقدیم الطلب مع ذكر الأسباب في أقرب وقت ممكن تقرر المحكمة إعفاء 

  .خبیرال
أما إذا كان الطلب خالیا من كل عدر شرعي فتحافظ المحكمة على الخبیر لتنفیذ المهمة فإذا رفض 

  .2یجوز الحكم علیه بجمیع المصاریف و عند الضرورة الأمر بتعویضات و یعوض بخبیر أخر
نصت على أنه في حالة رفض الخبیر القیام  310-95من المرسوم التنفیدي  19كما أن المادة 

  :في الوقت المحدد دون سبب ذامغ یتعرض لعقوبات  مهامهب
  الشطب النهائي، و هذا دون نسیان التعویضات المدنیة و المتابعة الجزائیة - التوقیف- التوبیخ-الإنذار

  .المتوقعة
  :شطب الخبیر من قائمة الخبراء/3

لقد وردت أسباب شطب إسم الخبیر من القائمة في نصوص مختلفة من التشریع الجزائري فمنها ما 
  المتعلق بشروط التسجیل في قوائم  310- 95من المرسوم التنفیدي  20نص علیت علیه المادة 

  .الخبراء القضائیین و كیفیاته و منها ما ورد في نصوص مختلفة
  ئمة إرتكابه للأخطاء المهنیة الخطیرة و تعرضه للعقوبات  الجزائیةو من أسباب شطب الخبیر  من القا

  .3المخلة بالشرف
  من ق إ م و إ على عدم جواز للخصوم دفع تسبیقات للخبیر عن الأتعاب  140كما نصت المادة 

  .و المصاریف ، فإدا قبل الخبیر المقید بدلك شطب من قائمة الخبراء و بطلت الخبرة
  بالنسبة للخبیر الغیر المعتمد؟لكن ما هو الحال 

  فالخبیر الغیر المقید و الذي یقبل هاته التسبیقات بدون مبرر فیمكن عدم اللجوء إلیه مستقبلا
  

                                                             
1 -Jacques Boulez,Expertise judiciaire,Op.cit,p93. 

.103مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق،ص- 2  
الإستعانة طاهري حسنین،دلیل أعوان القضاء و المهن الحرة  ،علاقة المتقاضي و المواطن بأعوان القضاء و طریقة -3

.87بهم،دار هومة،ص   
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  .1و عدم إدراجه في قائمة الخبراء التي تعد سنویا
ة  كالإفلاس و النصب و الإحتیال أو خیانة الأمان أما إذا وقعت بعض الجرائم المخلة بالشرف الأداب 

  .2أو الدعارة أو تحریض القصر على الفسق فإن إسم الخبیر یشطب من القائمة
  و متى تبث الشطب لأحد الأسباب السالفة الذكر یباشر النائب العام  المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر 

بناء على شكوى من أحد الأطراف فیقوم بإحالة الملف الـتأدیبي على رئیس المجلس القضائي الذي 
ع العقوبة أو یرفع الأمر إلى وزیر العدل بعد إستدعاء الخبیر قانونا و سماع كلامه و التیقن من یوق

  .310-95من المرسوم التنفیدي  21الوقائع المنسوبة إلیه و هدا ما أكدته المادة 
فرئیس المجلس القضائي  یصدر عقوبتي الإنذار و التوبیخ أما شطب الخبیر القضائي من قائمة 
  الخبراء أو التوقیف فیصدرهما وزیر العدل بمقرر بناء  على تقریر معلل یقدمه رئیس المجلس القضائي 

  .من نفس المرسوم 22و هذاطبقا لنص المادة 
  و سقوط الخصومةإعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة :رابعا

عداده تقریرا امكتوب بحول ما إنتهى إلیه ،وبعد قیامه بإیداع التقریر  ٕ بعدإنجاز  الخبیر لخبرته وا
بالمحكمة ،فإن تقریر الخبرة یصبح أحد أوراق الدعوى و یتم الإحتفاظ بأصله في المحكمة و لا یسمح 

  لغیر المعنیین
حیث یقوم الخصم الذي له مصلحة بسحب تقریر أو محامیهم الإطلاع علیه أو إستخراج نسخة منه 
  .الخبرة بعد دفعه مصاریف الخبرة بصندوق المحكمة

  و بعد ذلك تأتي ما یسمى  بإعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة  و لمن له المصلحة و یرید الفصل 
لقضائیة  في موضوع الدعوى أن یسرع بمباشرة إجراءات إعادة السیر في الدعوى و أمام نفس الجهة ا

  .التي أصدرت  الحكم بتعیین الخبیر
و یتم مباشرة إجراءات إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة عن طریق عریضة وفقا لللإجراءات المقررة 

  .و ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 14و المنصوص علیها في المادة 
  شر أي طرف الإجراءات المقررة قانونا  لجعل الحكمأما إذا كان قد صدر حكم بتعیین خبیر و لم یبا

الصادر قبل الفصل في الموضوع ممكن التنفید أو تقاعس الأطراف في القیام بالإجراءات الضروریة 
  فإن المشرع قد رتب على دلك سقوط الخصومة بمرور 3لإجراء الخبرة و إعادة السیر في الدعوى

ضي الذي كلف أحد الخصوم القیام بالمساعي و هو ما سنتین من تاریخ صدور الحكم أو أمر القا
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 223و  222تضمنته المادة 

                                                             
 2010خلیل بوصنبورة،  الوسیط في قانون ا لإجراءات المدنیة و الإداریة،نومیدیا للنشر و التوزبع،الجزء الأول،طبعة-1

.262،ص   
.87طاهري حسنین،دلیل أعوان القضاء، المرجع السابق،ص- 2  
.157و ص 156محمد حزیط،المرجع السابق ص- 3  
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  و كمثال عن سقوط الخصومة إنتهاء الخبیر من خبرته  و تجهیزه لتقریره  بشأنها  و أودعه كتابة 
مباشرة إجراءات إعادة السیر في ضبط الجهة القضائیة المختصة و لكن لا أحد من الأطراف أسرع ب

  .الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة للفصل في الموضوع و تمر سنتین على ذلك 
  و الدفع بسقوط الخصومة مقرر لفائدة الخصم الذي یهمه الأمر و یثیرة قبل التطرق إلى الموضوع 

 222صوص علبه في المادتین و لا یسمح للقاضي إثارته تلقائیا لأنه لیس من النظام العام و هو من
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 225و 

  حجیة تقریر الخبرة:المطلب الثاني
  عندما یختتم الخبیر من مهمته سواء بإنتهاء الوقت الممنوح له أو بإختتام أعماله،إستلزم علیه إیداع

بتتشغیله في هاته المهمة، و لا تنتهي تقریرا مكتوبا و یودعه لذى كتابة الضبط المحكمة التي أمرت 
   و لكل واحد منهم أن یوضح و 1الخبرة  إلا بتقریر واحد و لو تعدد الخبراء في نفس الموضوع الخبرة

  .یبین نقاط إختلافه مع زمیله و یحدد كل خبیر موقفه من كل نتائج الخبرة
هدا ما یسمى تقریر الخبرة الذي هو و بعد إنتهاء الخبیر من أداء عمله علیه أن یمدالقاضي بجواب و 

  .المستند النهائي الذي یقدمه الخبیر للمحكمة بعد إنتهاء مهمته
كما أن تقریر الخبیر لا یعد دلیلا قاطعا للمحكمة  وعلیه  محتوى هذا التقریر سنتناوله في الفرع الأولف

 المدني من تقریر الخبرةموقف القاضي و  الدفع بالبطلان في تقریر الخبیر القضائي تطرق إلىسوف ن
ساءة إستعمال المحكمة للخبرةو  ٕ طرق الطعن في السند و  الإستثناءات الواردة على حجیة الخبرةو  ا

  .في الفروع الأخرىالقاضي بتعیین الخبیر 
  :محتوى تقریر الخبرة:الفرع الأول

  الذي یقدمه الخبیر في غیاب نص في القانون الجزائري یبین الكیفیة التي یتم بها تدوین تقریر الخبرة 
من  138إلى المحكمة عند الإنتهاء من أداء المهمة الممنوحة له ، إكتفى المشرع الجزائري في المادة

الإجراءات المدنیة و الإداریة بذكر العناصر الأساسیة التي یتطلب على الخبیر تسجیلها في  قانون
  :تقریره بأنها على الخصوص

  .داتهمأقوال و ملاحظات الخصوم و مستن-
  .عرض تحلیلي عما قام به و عاینه في حدود المهمة المسندة إلیه-
  .2نتائج  الخبرة-

  :إلا أن العرف قد جرى على أن یتضمن تقریر الخبیر عدة أجزاء رئیسیة منها
  :الدیباجة- 1

  :مقدمة التقریر أو الدیباجة تشمل
                                                             

1 -Charles Debbasch ,Jean – Claude Ricci ,Contentieux administratif,7eme  edition,Dalloz,1999,p453. 

.40صبرینة حساني،مرجع سابق،ص- 2  
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  .إسم و لقب و عنوان مكتب الخبیر -
  .الخصومأسماء و ألقاب و عناوین -
  .أسماء ممثلي الأطراف او محامیهم و عناوینهم-
  .ذكر الخبیر لمنطوق الحكم القاضي بتعیینه  -
  .إسم المحكمة التي أصدرت الحكم-
  .تاریخ الحكم و رقم القضیة-
  .وصف شامل للعملیات و الإجراءات التي قام بها-
  .تاریخ تسلیم الحكم الدي عبن بموجبه و كلفه بالمهمة-
  .خصم الدي سلمه حكم التعیینذكر ال-
  .ذكر تواریخ إستدعاء الخصوم أو ممثلیهم و نوع  تلك الإستدعاءات-
  .تاریخ و مكان الإجتماعات أو اللقاءات-
  .الإشارة إلى حضور الغیر أو مشاركتهم في تلك الإجتماعات-
  ذكر و ثائق و المستندات و التي سلمت للخبیر من طرف الخصوم بناء على طلبه أو من تلقاء -

  .أنفسهم أو بأمر من القاضي و عدد هده الوثائق
  .عرض ملخص للأبحاث التي قام بها الخبیر  أو الأعمال المنجزة-
  :أعمال الخبرة- 2

  و إنتقال ،فحص الدفاتر،إطلاعو یذكر فیها  كل الأعمال التي قام بها شخصیا من معاینة 
  إلخ و المعلومات التي جمعهامن أجل تنفید العمل...على سجلات أو عقود أو وثائق 

  .1الموكل إلیه
  :عرض النتائج- 3

  و هو الجزء الأساسي و الجوهري من الخبرة لأنه هو الذي یجب أن تتوافق و تتطابق  إجابة الخبیر
  .مع الأسئلة التي توجهها المحكمة

  ا یبرز الخبیر وجهة نظره و یجیب عن مجمل الأسئلة التي تطرح  علیه بعد مناقشة وجهات النظر وهن
  .2المثارة من الخصوم ویظهر الأسس التي إتكل علیها في رأیه 
  یجب أن یتضمن التقریر و توقیع الخبیر أو الخبراء متى كانوا كثر و یكون:التاریخ و التوقیع- 4
  .3التوقیع هو البرهان على قیامه هو  بالمأموریة ولیس شخص أخر 

                                                             
1

.147وزنة سایكس،إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني،مرجع السابق،ص-   
.535،ص2007الجامعي،مصر،،دار الفكر 1سحر عبد الستار إمام یوسف،دور القاضي المدني في الإثبات،ط- 2  
.78نزیهة مكاري،الخبرة القضائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص- 3  
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  :خاتمة التقریر-5
یقوم الخبیر بوضع ملخص عن كل الأعمال التي قام بها و الحلول المقترحة و التوصیات فیسهل 

  .عمل القاضي في الرجوع إلى هاته الخبرة و تقریرها و الأخد بها
ي الخاتمة لینبه القاضي و تتأكد منه المحكمة في الجلسة و و إن تفاهم الخصوم یبین الخبیر ذلك ف

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 142یحكم القاضي وفق ذلك حسب مقتضیات المادة 
  :ملاحق التقریر- 6

یتضمن مختلف الوثائق التي كان الخبیر قد إطلع و إعتمد علیها لإعداد التقریر، و یشتمل الملحق 
التي وجهها للخصوم و ما منح له من طرف الخصوم من مذكرات و طلبات و  الإخطارات على

  .مستندات أو وثائق أو عقود
  و بفعل الخبیر لتقریره بهذا الشكل و تركه لذى أمانة ضبط المحكمة المختصة التي عینته یكون قد 

افي بعد ذلك،ما لم إنتهى من بالمأموریة  المسندة إلیه فلا یمكنه تقدیم أي تقریر أخر تكمیلي أو إض
  .تأمرالمحكمة بذلك

  أما في حالة وقعت أخطاء مادیة في التقریر لاتؤثر في حقیقة التقریر ذاته أو نسیانه إرفاق الوثائق 
  بالتقریر الإتصال بالجهة القضائیة  التي خیرته للترخیص له  بإرفاق بالتقریر الأصلي  تقریرا إستدراكیا 

  .1طلوبة أو الوثائق التي أغفل وسها عن إرفاقها بالتقریر الأصليیشتمل التصحیحات المادیة الم
و بإنتهاء الخبیر من إنجاز الخبرة المبتغاة منه یقوم بإیداع تقریره بأمانة الضبط، وفي هذه الحالة یكون 

  له الحق بإرفاق تقریر الخبرة بمذكرة فیها مقدار الأتعاب و المصاریف، و یباح له منحها 
من قانون  143الضبط فیما بعد ، كما یفصل رئیس الجهة القضائیة طبقا لأحكام المادة إلى أمانة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة في تحدید مقدار الأتعاب الخبیر النهائیة، أخدا في ذلك  بالمساعي 
  .المبدولة و إحترام االوقت المحدد و العمل  المحقق

  لممنوحة له و جب علیه الإتصال بالقاضي الذي إنتدبه قبل فواتفإذا لم یقدم الخبیر تقریره في المهلة ا
المهلة، كما یقدم مذكرة یوضح فیها الأسباب و الظروف  التي حالت دون تركه للتقریر في الوقت 

  .المحدد
  فإذا لم یجد القاضي الأسباب التي منعته عن تقدیم تقریره  یمكن الحكم علیه بما أضاعه من 

  مصروفات و أیضا القضاء بالتعویضات متى إقتضى الأمر ذلك كما یغیر بنضیره من الخبراء طبقا 
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 132لنص المادة 

  
  

                                                             
.215مراد محمود الشنیكات،مرجع سابق،ص- 1  



قضائیةال الفصل الأول التحقیق بالخبرة            الباب الأول                                     
 

.55 
 

 الدفع بالبطلان في تقریر الخبیر القضائي:الفرع الثاني
فضي إلى عدم تولید الأثار التي البطلان وصف للعمل الإجرائي الذي لا یتماثل مع نمطه القانوني و ی

  .یرتبها علیه القانون و لو كان صحیحا
و للبطلان عنصران  هما عیب مخالفة القانون و عدم ترتیب الأثار القانونیة، و علیه سوف نقسم هدا 

  الدفع بالبطلان و نتائجه:ثانیاو العیوب المبطلة  لأعمال الخبیر :أولا:الفرع في نقطتین أساسیتین
   :یوب المبطلة  لأعمال الخبیر الع:أولا

  یقسم البطلان إلى بطلان مطلق أي البطلان الماس بالنظام العام و یمكن إثارته في أي مرحلة كانت
  .علیها الدعوى من قبل الخصوم و على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها

ة من تلقاء و بطلان نسبي یثیره صاحب المصلحة قبل تطرقه للموضوع  و لا تقضي به المحكم
و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  لا نجد ما یحكم بالفعل حالات البطلان ،1نفسها

المتعلقة بأعمال الخبیر بنص صریح، وعلیه یجب الإستناد إلى القواعد التي تحكم إجراءات التحقیق 
  .الأخرى و المنصوص علیها في نفس القانون و كدلك القواعد العامة

  :البطلان لعدم إحترام الإجراءات تمس بالنظام العام- 1
  العمل الإجرائي هو عمل قانوني یجب أن تكون له مقتضیات صحة موضوعیة ، و باعتبار الخبرة

  عمل شكلي فإنه یجب أن تكون له متطلبات موضوعیة تتصل بالشخص المؤدي للعمل و بناء على
  :2ذلك یعد باطلا كل إجراء یقوم به

ز الخبیر بنفسه  بالعملیة  المسندة إلیه و علیه تبطل الخبرة لمساسها بإجراءات متعلقة عدم إنجا-
  .بالنظام العام

  تنفید الخبرة من شخص لیس لدیه أهلیة لأن یكون خبیرا أو قدسلطت علیه عقوبة نهائیة بسبب -
  .إرتكابه وقائع مخالفة للأداب العامة و مخلة بالشرف تمنعه من مزاولة الخبرة 

ألا یكون ضابط عمومي وقع خلعه أو عزله أو محامیا شطب إسمه من نقابة المحامین أو موظف -
عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالأداب العامة أو الشرف ، وهدا حسب المادة 

  .310-95من المرسوم التنفیدي  04
  .خبیر واحد  إذا نص القانون بأن تسند الخبرة لعدة خبراء و قام بها-
عدم الوجاهیة خلال -: و مثال على الإجراءات الجوهریة:البطلان لعدم إحترام إجراءات جوهریة- 2

  . 3عملیات الخبرة
                                                             

-2002بوفاتح أحمد ،الخبرة كوسیلة إثبات في المواد المدنیة،رسالة ماجستیر كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،-1
.85،ص2003   

.86رجع نفسه،صبوفاتح أحمد،الم- 2  
.158نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي،المرجع السابق،ص- 3  
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  .ضرورة حلف الیمین قبل بدء الخبیر مهمته فیكون عمله باطلا متى لم یفعل  ذلك-
  .إختراق حقوق الدفاع-
  .ر و عدم إبداء وجهة نظره فیهاعدم إحترام الإجابة عن الأسئلة الموجهة للخبی-
  .تجرآ الخبیر بتجاوزه عن العمل  المقدم إلیه-

  و لقد نظم المشرع الفرنسي البطلان لعیب موضوعي و أتى ببعض العیوب التي تمس موضوع العمل
الإجرائي كعیب أهلیة الشخص للتقاضي أو سلطة الشخص في اللجوء إلى القضاء كممثل لغیره أو 

  .1هي مجرد أمثلة على سبیل المثاللحمایة حقوق و 
  :العیوب المعمول بها قضائیا- 3

هناك الكثیر من حالات البطلان لم ینص علیها التشریع الجزائري وجل التشریعات المعاصرة ولكن 
  :یبدیها الخصوم أمام القضاء و هي كالأتي

مه، لكن القانون ینص التأخر عن تقدیم للمحكمة  من طرف الخبیر بالرغم من وجود وقت محدد لتقدی-
  .فقط على معاقبة الخبیر و تعویضه و لیس ببطلان عمل الخبیر

عدم الإستدعاء بالشكل المطلوب في القانون أو عدم الدقة في هویة الأشخاص المسموعین  من -
طرف الخبیر و الذین إستقى منهم معلوماتهم  أو سماع القاضي للخبیر بالجلسة بطریقة غیر سلیمة 

كاتب الجلسة  بوضع محضر بذلك، أو قاطع القاضي الخبیر أثناء تقدیمه لتقریره الشفوي  قدمكأن لم ی
  بالجلسة فكل هذه الإجراءات تعتبر إجراء جوهري یباح عند مخالفتها الطعن بالبطلان لفائدة من له 

  .2فائدة في ذلك
  :الدفع بالبطلان و نتائجه:ثانیا

لكل طرف في الدعوى إثارثه في أي مرحلة كانت علیها  إذا كان البطلان من النظام العام سمح 
الدعوى،  غیر أنه لا یمكن الدفع بالبطلان أمام المحكمة العلیا، كما یجوز للقاضي القیام به و لو من 

  .تلقاء نفسه لمساسه بالنظام العام
قبل أي دفاع  أما إذا كان البطلان لا یمس بالنظام العام فیجوز للخصم الذي یهمه الأمر أن یدفع به

  .3في الموضوع
بعد إجراء عملیات تقریر الخبرة و تسجیله و إعطائه للمحكمة و بعد إعادة : الدفع بالبطلان - 1

  القضیة للجدول للسیر و الفصل فیها ،یجب على المحكمة قبل الفصل في الموضوع  أن تصرح أولا 

                                                             
.87بوفاتح أحمد،المرجع السابق،ص- 1  
.200مولاي ملیاني بغدادي،االمرجع السابق ،ص- 2  

دار الفكر الجامعي ) ب ط(علي عوض حسن،الخبرة في المواد المدنیة و الجنائیة،-2
.62،64.،ص1998الإسكندریة،مصر،   
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ملاحظاتهم و قدموا طلباتهم فیه إما  عن مصیر التقریر المقدم إلیها و الذي یكون الخصوم قد أبدوا
بالموافقة علیه أو بطلب إجراء خبرة تكمیلیة أو الدفع ببطلان التقریر للمساس بتدبیر جوهري أو یضر 

  .بالنظام العام
كما یرى بعض الفقهاء أن خروج الخبیر عن مهمته یعد مشوب بعیب من الناحیة الموضوعیة لا من 

داء دفاعه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى و هذا هو الأرجح و یجب الناحیة الشكلیة و یجوز له إب
  .1الأخد به لإعتداء الخبیر عن مهمته وتجاوزها

ذا كان البطلان ٕ   ا لمدفوع به لیس من النظام العام و لا بتدبیر أساسي یمكن للقاضي أن یمنح  وا
  ء المطعون  فیه بالبطلانلللأطراف أجلا لتصحیحه  و یرجع أثر هدا التصحیح إلى تاریخ الإجرا

أو بعدم الصحة ، و الإجراء الذي یجوز للقاضي فیه إعطاء أجال للخصوم و للخبیر لتصحیحه   
  :یكون فیمایلي

  .عدم توقیع الخبیر للتقریر سهوا-
  .عدم منح الخبیر للخصوم نسخة من التقریر-
  .عدم إرفاق الخبرة بمخطط توضیحي-
  .2أحد الإنتقادات التي قام بها إلى العین موضوع الخبرةعدم إشارة الخبیر  إلى تاریخ -
  :نتائج الحكم بالبطلان- 2

إذا ما حكمت المحكمة ببطلان الخبرة یمكنها أن تصدر القیام بخبرة جدیدة أو تقضي في الموضوع 
  .وفقا ما تراه من أسانید بحیث لن یكون التقریر تأثیر عن قضائها

  :3تكون أمام خیارینفإذا حكم القاضي بإبطال الخبرة 
إما أن تفصل في الدعوى و تزیح تقریر الخبرة و إما أن تقرر إجراء تحقیق فني جدید من قبل خبراء -

  .جدد  أو نفس الخبراء إذا كان سبب الإبطال لیست له علاقة بسبب من أسباب الرد 
ولى و تبین للمحكمة و إجراء تحقیق جدید تأمر به المحكمة عندما تصرف النظر نهائیا عن الخبرة الأ

أن العناصر التي بني الخبیر علیها تقریره غیر وافیة و ذلك من أجل إستلام  الإیضاحات و 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و یكون في  141المعلومات اللازمة و هدا ما بینته المادة 

  :الصور الثالیة
ة أو كان معیبا في شكله أو مشوبا بعدم الحیاد إذا كان التقریر ناقصا أو غیر كاف في نظر المحكم-

  .و الإنحیاز لأحد الأطراف

                                                             
.من ق إ م الملغى 462المادة - 1  
.206و 205مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق،ص- 2  
.14یحي بن لعلى،الخبرة في الطب الشرعي،مطبعة عمار قرفي،باتنة،الجزائر،بدون طبعة و بدون سنة،ص- 3  
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  و خلاصة القول أن الخبیر له رأي إستشاري و خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي إلا أنه یمكن إعتباره
  .قاضیا تقنیا و فنیا و ذلك لابد له من أن یكون نزیها و مستقیم و یتمتع بالأخلاق الحمیدة 

  موقف القاضي المدني من تقریر الخبرة:لثالفرع الثا
إذا لم یكن تقریر الخبیر مشوبا بأي بطلان و قبل القاضي برأي الخبیر الذي ضمنه نتائج أعماله ، 

  .فإن القاضي یلجأ إلى عمل الخبیر و یحكم بتقریر خبرة
و رأت المحكمة كما أن القاضي عندما یطمئن برأي الخبیر و بالنتائج التي توصل إلیها في تقریره ، 

أنه  ملائم و منسجم مع بعضه و أجاب على كل الأسئلة المطروحة فهنا على القاضي الإقتضاء برأي 
  .الخبیر لأن القاضي هو صاحب الرأي الأول و الأخیر في الدعوى

كما یتمثل قبول القاضي أو رفضه لتقریر الخبرة في الحكم الفاصل في موضوع النزاع إما بالمصادقة 
  .و جزئیا أو عدم اللجوء إلیهكلیا أ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تنص بأنه یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه  على  144والمادة 
  .نتائج الخبرة  وأن القاضي غیر مجبر  برأي الخبیر و إن رفضه علیه أن یبرز أسباب الرفض

ام علیها فیمكن أن ترتكز علیه في فمتى إطمأنت المحكمة لرأي الخبیر  و بسلامة الدعائم التي ق
حكمها و یعتبر إقتناء المحكمة بالنتیجة التي إنتهى إلیها الخبیر حیث تكون المحكمة غیر ملزمة بالرد 
على الطعون  التي یوجهها الخصوم إلى التقریر لأنها في أخده به محمولا على أسباب سائغة ما یفید 

علیها بأكثر ما یحتویه التقریر، وتعتبر نتیجة التقریر و أسبابه أنه لم تجد في تلك الطعون ما یفید الرد 
  .1جزاء مكملا لأسباب قضائها

و صلاحیة القاضي في الأخد بنتائج الخبرة تكون دائما مرتبطة بقواعد الإثبات التي بینها القانون  بأن 
ن التصرفات القانونیة حدد تكون الواقعة المراد إثباتها مما یجیز القانون إثباتها عن طریق الخبرة ، لأ

  .2لها القانون طرق إثباتها و لا یسمح برهانها عن طریق الخبرة
وكما ذكرنا سالفا أن القاضي مجبر بفحص تقریر الخبرة و فهمهه قبل قضائه في النزاع و هذا ما 
یتجلى من خلال تسبیب القاضي لحكمه و في هدا المجال أصدرت المحكمة  العلیا قرارا تحت رقم 

  :و الدي تضمن ما یلي 07/02/2008بتاریخ  396013
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیه خلوه من الأسباب التي بنى علیها ما قضى به (

مكتفیا بإعتماد الخبرة التي أمر بها دون مناقشة الملاحظات التي أبداها حولها و دون دكر ما أخده 
  .علیها

                                                             
.548سحر عبد الستار إمام یوسف،مرجع سابق،ص- 1  
.166و  165محمد حزیط،مرجع سابق،ص- 2  
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فیه لأنه لم یكن مسببا و إكتفى بإعتماد الخبرة دون مناقشة المسائل  حیث یتبین من القرار المطعون 
  القانونیة المطروحة  و إختلاف العقود المبرمة بین الطرفین بإختلاف المشاریع موضوع النزاع و علیه 

  ).یتعین نقصه من هدا الجانب
نتائج الخبرة و متى ومع ذلك فإن القاضي یبقى غیر ملزم برأي الخبیر و له أن ینطق بحكم مناقض ل

  .1تجاوز الخبرة یجب علیه أن یسبب ما توصل إلیه بشأنها
  وللمحكمة الإعتماد على جزء من تقریر الخبرة و تأخد ببعض ما جاءت به الخبرة متى كونت

  عقیدتها حول ما إستندت علیه  و في هاته الحالة یجب  أن تسبب ما منعها من الأخد بكل ما جاء به 
  .2تلجأ لتقسیم الخبرة إلا بعد التیقن من صحة ما توصل الخبیر إلیه التقریر  و لا

و قد تصرف المحكمة النظر في  كامل الخبرة إذا تخطى الخبیر ما هو محدد له في عمله أو أن 
النتائج التي توصل إلیها الخبیر لا تنسجم مع ما فهمته المحكمة من الأدلة و الأوراق المعروضة 

ص ما قام به الخبیر في بعض الجوانب و إدا أخدت المحكمة بجزء من التقریر علیها و ربما ترى نق
  .3فإنها لا تلتزم أن ترد إستقلالا على الطعون الموجهة من الخصوم فیما یخص تقریر الخبیر

و یمكن للقاضي  تخطي تقریر االخبیر جملة و تفصیلا و لا یستندعلى الخبرة بصفة كلیة بشرط أن 
  .4سببه في حكمه ، و عدم التقریر برأي الخبیر یعد من صلاحیات القاضي یعلل ذلك الرفض و

  و للمحكمة أن تقضي بما یخالف ما جا ء في تقریر الخبرة ، فلها أن تثیره ما دامت ستحكم في  
موضوع الدعوى إعتمادا على الحجج المقدمة إلیها متى وجدت في هده الأدلة ما یكفي لإقامة 

  .5قضائها
القاضي في بعض الحالات بإجراء خبرة تكمیلیة إدا كان التقریر الأول غیر كافي أو یأمر و قد یأمر 

  .6بخبرة ثانیة  لبحث نقطة فنیة تختلف عن تلك المثارة في الخبرة الأولى
  السالفة الدكر و هدا ماجاء به 144و الأصل العام أن المحكمة غیر مقیدة برأي الخبیر حسب المادة 

من قانون أصول  362و نفس الفكرة تناولتها المادة  156قانون الإثبات المادة  المشرع المصري في
  .المحاكمات اللبناني

                                                             
و  155،ص2009السلام ذیب ، قانون الإحراءات المدنیة و الإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة،طبعة  عبد-1

156.   
.236مراد محمود الشنیكات،مرجع سابق،ص- 2  

كمال فریحة ،المسؤولیة المدنیة للطبیب ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،مولود معمري -3
259،ص2012و،،تیزي وز    

.167مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق ،ص- 4  
.218،ص2009كریمة بغاشي،الخبرة القضائیة في المواد المدنیة،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،- 5  
.63مزواط شهیرة، المرجع السابق ،ص- 6  
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و ما یلاحظ أن المحكمة لها صلاحیات واسعة في الأخدأو ترك تقریر الخبیر أو أن تلجأ إلى جزء منه 
  .و تتخلى عن نقط مع تبیان أسباب الرفض أو عدم الأخد بأمور  

  ساءة إستعمال المحكمة للخبرةإ:الفرع الرابع
الخبرة وسیلة خاضعة لتقدیر المحكمة في  كل إجرءاتها من الأمر بها و مرورا بموضوعها و حدود 

  مهمتها و وصولا إلى نتیجتها الأمر الذي قد یسيء إستعمال المحكمة لهدا التدبیر من حیث ذهاب
تخاصم  علیها و لا تفتقر إلى برهان و لا المحكمة إلى الخبرة في قضایا لا تحتاج إلى خبرة أو غیر م

  بیانا أو في وقائع دون فائدة في الدعوى القائمة بحیث تكون الخبرة غیر مجدیة  و یكون المبتغى
  .1منها المماطلة في القضاء في الدعوى و تأخیر النظر في النزاع إلا بعد االقیام بالخبرة و ربح الوقت

  شؤون تخرج بها عن غایتها كمسائل القانون و هو الأمر الممنوع و قد تذهب المحكمة إلى الخبرة في 
على المحكمة، و كثیرا من الأحیان تأخد المحكمة برأي الخبیر و تجعله محورا و ركیزة في حكمها 
دون تثبت من تقریر الخبیر بحیت یكون القاضي الحقیقي هو القاضي التقني أي هو الخبیر فیصبح 

الكامیرات و لعل السبب في ذلك هو كثرة الجلسات و القضایا و الأعباء الفني قاضیا وراء عدسات 
  .ا القضاة وقلة الموارد البشریةالتقیلة  التي یتحمله

  .الإستثناءات الواردة على حجیة الخبرة:الفرع الخامس
  خلصنا فیما تم ذكره إلى أن المحكمة یمكن أن تلجأإلى تقریر الخبیر متى كونت عقیدتها  بالأسباب 

، أو تتركه و تشرح الأسباب التي جعلتها تترك الخبرة جانبا 2و الركائز التي إتكت علیها و إعتمدتها
  :غیر أن هناك قیود تحد من صلاحیة القاضي في تقدیر رأي الخبیر وهي كالأتي

  الصلح:أولا
  تطابق الخبرة مع وسائل التحقیق الأخرى:ثانیا
  عدم تفسیر نتائج الخبرة:ثالتا
  الصلح:أولا

عدم السماح للمحكمة في حالة تصالح الأطراف وتفاهمهم على الخبرة أن ترفض الخبرة أو لا تأخد 
  .برأي الخبیر و تكون ملزمة بالأخد بنتائج الخبرة التي توصل إلیها الخبیر في مناقشته

  ي قضیة ورثةف 10/6/2010و في هذا الشأن صدر قرار عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 
  لیس للصلح الحاصل أمام الخبیر أي أثر قانوني في حالة عدم إعتماده قضاء و إنكاره من أحد (
  
  

                                                             
. 30،ص1990ة،محمود جمال الدین زكي،الخبرة في المواد المدنیة و التجاریة،جامعة القاهر - 1  
.376،ص1983أحمد أبو الوفا ،أصول المحاكمات المدنیة،الدار الجامعیة،بیروت،طبعة - 2  
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  .1)الطرفین
  فإذا كانت نتائج الخبرة مبنیة على أساس قانوني وقع بین الخصوم فلیس للمحكمة السلطة التقدیریة

  .لإعطاء رأیها في تقریر الخبیر إلا في مراقبة مدى قانونیة و صحة هدا التوافق 
  تطابق الخبرة مع وسائل التحقیق الأخرى:ثانیا

  یجب على المحكمة قبل قضائها في موضوع النزاع أن تقوم بدراسة وقائع النزاع  و في حالة غموض
  دفع في إصدار حكمها خاصة ما ذا كانتبعض النتائج الخبرة  فعلیها أن تستدعي الخبیر ولا تن 

  الخبرة تتوافق مع البراهین الموجودة في ملف الدعوى، فإدا رفض القاضي الخبرة دون أن 
یبرز العوامل التي جعلته یرفض  رغم توافق هاته الأخیرة مع تدابیر التحقیق الموجودة في الملف فإن 

  :قإ م و إ 144دا ما تضمنته المادة هذا یدعو إلى  التشكیك في قرار إستبعاد الخبرة وه
  .یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة( 

  ).القاضي غیر ملزم برأي الخبیر،غیر أنه ینبغي علیه تسبیب إستبعاده نتائج الخبرة
  عدم تفسیر نتائج الخبرة:ثالتا

بالتالي تسلك المحكمة طریقا عدم إمكان للمحكمة تفسیر تقریر الخبیر بحجة أنه أبدى إفتراضا فقط  و 
غیر صحیح ، وعلیه فلیس للقاضي تخطي رأي الخبیر إذا كان الشأن یرتبط بمسألة فنیة  مثل الخبرة 

  .إلخ...الطبیة ، المحاسبة ، التحالیل الكیمیائیة
فمتى إمتنعت المحكمة الأخد برأي الخبیر في مسألة فنیة فیجب ألا تعتمد على مجرد القرائن و 

الشهود لإستبعاد رأیه فیها بل لابد علیها أن تبني رأیها على إعتبارات غنیة و تسبب حكمها  تصریحات
  .تسبیبا سائغا و مطابقا مع الوثائق الفنیة، فلا یجوز تغییر نتائج الخبرة الفنیة  إلا بواسطة خبیر 

  :و في هداالصدد قضت المحكمة العلیا بما یلي
كمهم تسبیبا لا یتناقض  مع الوثائق الفنیة البحثة ذلك أن إن قضاة الموضوع ملزمین بتسبیب ح( 

تقدیر نسبة العجز المقدرة من طرف الأطباء هي عملیة فنیة  تخرج عن إختصاص عمل القضاة و لا 
یمكن تنفیدها أو الإقلال من نسبة العجز المقدرة إلا بواسطة طبیب أخر ، و بما أن قضاة المجلس 

الخبرة  الفنیة المقدرة بناء على حكم تمهیدي و التي قدرت نسبة العجز سببوا قرارهم بحیثیة تناقض 
و دون اللجوء  إلى الطبیب أخر فإنهم یكونون قد قصروا في إعطاء قرارهم  التبریرات  20/100بنسبة 

  2).الكافیة و یكون  الوجه المثار مؤسسا و یترتب عنه نقض القرار المطعون فیه
  

                                                             
،المحكمة 11نمجلة 10/06/2010،المؤرخ في 586004قرار صادر عن المحكمة العلیا ،الغرفة العقاریة ،ملف رقم -1

.2011العلیا،العدد الأول،   
.53،ص1986،المجلة القضائیة28312،ملف رقم 11/5/1983قرار مؤرخ في - 2  
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  .ي السند القاضي بتعیین الخبیرطرق الطعن ف:الفرع السادس 
  المشرع الجزائري حسم النزاع فیما یخص التمییز بین الحكم التمهیدي و الحكم التحضیري في قانون  

  الإجراءات المدنیة و الإداریة فأصبح الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا یمكن إستئنافه إلا مع
قانون الملغى إشكالا  لأنه كان یجیز إستئناف الحكم الحكم الفاصل في الموضوع بعدما كانت یثیر ال

التمهیدي التي تظهر نیة وتوجه القاضي في الفصل في الدعوى و مثال دلك تعیین خبیر لتحدید نسبة 
  العجز المدعى لتحدید مقدار التعویض و بالتالي یستشف منه رأي القاضي خلافا للحكم التحضیري

  من قانون  106لیه لا یجوز إستئنافه وهدا حسب المادة الذي لا یستشف منه رأي القاضي و ع
  .الإجراءات المدنیة الملغى

  :من قتنون الإجراءات المدنیة الجدید على أنه  145بینما تنص المادة 
لا یجوز إستئناف الحكم الأمر بالخبرة أو الطعن فیه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع (

  .النزاع
اقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا لإستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض لا یمكن أن تشكل المن

  ).ا لم تكن قد أتیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرةذإ
إعتمادا على هذا النص اذي یبیح إستئناف و الطعن بالنقض في الحكم  بتعیین خبیر مع الحكم 

الطعن فیه بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر أو إعتراض الغیر  الفاصل في الموضوع  فهل یمكن
  الخارج عن الخصومة؟

  :هذا ما سنجیب علیه في نقطتین وهما كالأتي
  طرق الطعن العادیة:أولا

  طرق الطعن الغیر العادیة:ثانیا
  طرق الطعن العادیة:أولا

إلى  327إ م و إ من المادة تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة  التي نظمها المشرع في ق 
  .من نفس القانون 347إلى المادة  332و الإستئناف الذي بینته المواد  331المادة 

  :المعارضة- 1
مسلك الطعن بالمعارضة هو طریق عادي في الأحكام الغیابیة یقوم بها الطرف الذي لم یحضر النزاع 

  عوى من جدید من حیث الوقائع و القانون تسمح له بمراجعة الحكم أو القرار الغیابي والنظر في الد
و أمام نفس الجهة القضائیة التي أفصحت  بالحكم أو القرار ما عذا قرارات المحكمة العلیا و كذلك 

و تقام المعارضة ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 327طبقا لنص المادة 1الأوامر الإستعجالیة 

                                                             
.246بربارة عبد الحمان،مرجع سابق،ص- 1  
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سمي للحكم أو القرار الغیابي  بینما كانت المدة في القانون القدیم في أجل شهر  من تاریخ التبلیغ الر 
  .من ق إ م و إ 329أیام عملا بنص المادة  10

  من نفس  331وفي حالة عدم حضور الطرف  المعارض فإن حقه في المعارضة یسقط طبقا للمادة 
نه لم یكن ، وتقع  القانون كما أن الطعن بالمعارضة یؤدي بالحكم أو  القرار المعارض فیه كأ

  .من القانون المذكور أعلاه 14حسب الأشكال التي تضمنتها المادة  المعارضة
  :من ق إ م و إ التي نصت على أنه 81و بالرجوع إلى المادة 

لا تقبل  المعارضة في الأوامر و الأحكام و القرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق و لا (
  ).عن فیها بالنقض إلا مع الحكم الدي فصل في موضوع الدعوىیقبل إستئنافها أو الط

و بما أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقیق  فإن الحكم بنذب الخبیر تقبل الطعن بالمعارضة مع 
  .الحكم الفاصل في الموضوع

  :الإستئناف-2
الحكم الصادر  یعتبر الإستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتین و هو یهدف إلى مراجعة

  .1عن المحكمة أو إلغائه
و الإستئناف  ثلاتة أنواع الأصلي الذي یلجأ إلیه  المستأنف وغالبا  ما یكون الطرف الذي خسر 
دعواه ، والإستئناف الفرعي الذي یقوم به المستأنف علیه في أي حالة كانت علیها الدعوى و لو فاته 

هذا الإستئناف لابد من  قبول الإستئناف الأصلي حسب  میعاد الإستئناف الأصلي  و لكي  یتم قبول
  من ق إ م و إ، أما الإستئاف المقابل هو الذي یقوم به المطعون ضده بعد رفع الإستئناف  337المادة 

أما عن وقت الإستئناف فیتمثل في شهر واحد من . الأصلي و قبل فوات المیعاد المقرر للإستئناف
خصي  للحكم  ، و شهرین في حالة التبلیغ الرسمي للحكم في موطنه  تاریخ التبلیغ الرسمي و الش

الحقیقي أو المختار و یمدد أجل الإستئناف إلى شهرین بالنسبة للأشخاص المقمین بالخارج ، وهدا 
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 404و المادة  336حسب المادة 

  جة الثانیة حیث ینظر في الوقائع و القانون من جدید  وو الإستئناف یرفع القضیة كاملة  إلى الدر 
  .2یحكم فیها إما بتأیید الحكم المستأنف فیه و إما بتعدیله أو یتم التصدي له من جدید و إسقاطه كلیا 

   3كما لا تقبل الطلبات الجدیدة  أمام المجلس القضائي كأصل عام لكن إستتثناءا  في القضایا المتعلقة
  .إلخ...بالمقاصة، إكتشاف واقعة ، طلب ما تأخر من الدیون ،طلب بدل إیجاربالدفع 

  من ق إ م و إ فإن الحكم بتحدید خبیر قضائي یكون قابل للطعن بالإستئناف 144و حسب المادة 

                                                             
.من ق إ م و إ 332المادة - 1  
.188،ص2006،دیوان المطبوعات الجامعیة،1محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج - 2  
.257بربارة عبد الرحمان،مرجع  سابق،ص- 3  
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 145مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع وذلك بموجب نفس عریضة الإستئناف كما نصت المادة 
الحكم الفاصل في نتائج الخبرة إذا كان الطعن یتضمن مناقشة جدیدة لعناصر أنه لا یجوز إستئناف 

  .الخبرة
  :طرق الطعن غیر العادیة:ثانیا

حتى  1خلافا لطرق الطعن العادیة فإن التشریعات ضیقت دائرة اللجوء إلى طرق الطعن الغیر العادیة
  .موقف إلا بموجب نص صریح لا یكون هناك ظلم و المماداة  من المتقاضین و لا یكون لها أثر 

  .وتتمثل هده الطرق في الطعن بالنقض ، إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و إلتماس إعادة النظر
  :لطعن بالنقضا- 1

  . 379إلى المادة 349إحتوى نصوصه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من المادة 
لا یجوز الطعن بالنقض في السند القاضي  المذكورة أنفا من نفس القانون فإنه 145و حسب المادة 

بتعیین الخبیر إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع و هدا ما تضمنه قرار المحكمة العلیا الصادر 
  :الدي جاء كالأتي 07/07/1993في 

من المقرر قانونا  وقضاءا أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة و تعیین خبیر مع توضیح مهمته التي (
  .ابعا فنیا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي للخبیرتكتسي ط

و لما تبث في قضیة الحال أن القرار المنتقد أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع الشهود و تم 
على نتائج تقریره للفصل  في موضوع الدعوى فإن دلك یعد مخالفا للقانون و مستوجبا للنقض  الإعتماد

  ).و الإبطال
  :تراض الغیر الخارج عن الخصومةإع- 2

یقوم به  لمراجعة الحكم الدي فصل في صلب القضیة،أي الفصل في القضیة من جدید من حیث 
  ، فهو درب غیر عادي یباح ممارسته من طرف كل شخص لحقه ضرر من حكم  2الوقائع و القانون

 191لتي تقابلها مادة من نفس القانون و ا 381صادر في خصومة لم یكن طرفا فیها حسب المادة 
  .القدیم من القانون

سنة من تاریخ صدور الحكم أو شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم طبقا  15و یباشر هذا الطعن في مدة 
  من ق إ م و إ ،ما لم یسقط بالتقادم و یقدم أمام نفس الجهة التي أصدرت  الحكم 384لنص المادة 

  إعتراض في السند القاضي بتعیین خبیر فإنهالمعترض علیه، و في غیاب نص قانوني یمنع 
  .یسمح ممارسة ذلك على شرط إنتظار صدور الحكم القطعي

  

                                                             
.177د الإجرائیة أمام المحاكم و المجالس القضائیة د ون سنة النشر و دون دار النشر،صبشیر بلعیید ، القواع- 1  
.من ق إ م و إ380المادة - 2  
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  :لتماس إعادة النظرإ- 3
هو مسلك غیر عادي ینصب على الأحكام الصادرة عن محاكم و مجالس قضائیة التي تكون قابلة 

  .للطعن فیها بالمعارضة و الإستئناف 
  ائز لقوة الشيء المقضي فیه فإنه یكون موضوعا للطعن بالتماس إعادة كما أن الحكم النهائي و الح

  من قانون الإجراءات 397إلى  390،طبقا لأحكام المواد  1النظر متى  تضمن الحكم خطأ موضوعي
  .المدنیة و الإداریة

ى  و یثارهذا المسلك أمام نفس الجهة التي أصدرت  السند المطعون فیه و یكون هذا الطعن قائما عل
  :حالتین وهما

متى قام الحكم  أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق إعترف بتزویرها  أو ثبت -
  .قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك السند

  .إذا إكتشف بعد صدور ذلك السند أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم-
شهرین من تاریخ ثبوت التزویر أو إكتشاف الوثیقة المحجوزة أما  و لابد أن یثار  إلتماس إعادة النظر

عن قابلیة السند القاضي بندب خبیر للإلتماس إعادة النظر فنفس الشيء كما بیناه في إعتراض الغیر 
  .الخارج عن الخصومة

  
  
 

                                                             
.330،ص2009خلیل بوصنبورة،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،دار الهدى عین ملیلة،- 1  
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  التحقیق بالمعاینة القضائیة و شهادة الشهود:الفصل الثاني
كالمعاینة و في حالة عدم القدرة على معاینة وفحص الشيء بنفسك تلجأ إلى أناس  لیست الخبرة

یكونون قد حضروا الواقعة و هم ما یطلق علیهم إسم شهود و هذا لإعطاء كل ذي حق حقه و بضمیر 
هاديء و لا یحمل أي شك و نتیجة لذلك قسمنا فصلنا الثاني إلى مبحثین ، بحیث نتطرق في الأول 

المبحث  ینة القضائیة و إن تعذر ذلك  لجأنا إلى  شهادة الشهود و هذا ما سندرسه فيإلى المعا
  .الثاني

  المعاینة القضائیة:المبحث الأول
المعاینة لها شأن كبیر في الإثبات و لا سیما في القسم المدني،فبمقتضاها یبصر القاضي النزاع 

كان هناك تناقض بین الخصوم في شرح  بعینیه و بالتالي یذهب عنه الغموض و الشك ،لا سیما إذ
  .القضیة المطروحة أمام القضاء

وصف الخصوم للقضیة مهما وصل من تأثیر على النزاع ،قد یبقى في نفس القاضي الشك و یخاف 
  .من الوقوع في الخطأ،و لهذا یستعین القاضي بالمعاینة لیجعل حدا للنزاع و یتأكد بنفسه

  وتنوره بأفكار و حلول تضع حدا للقضیة المثارة  أمامه بما في  فالمعاینة تمنح القاضي و تزوده
  .ذلك  حالة أشخاص أو أموال،منقولات أو عقارات و غالبا ما تكون تتعلق بأحداث مادیة

ومتى إحتوت الدعوى لأحداث مادیة یجد القاضي من الضروري معاینتها بالذات للوقوف و التأكد من 
علاقة بها لتمكین الفصل فیها و كل ذلك من أجل وضع حل و نهایة حالتها و أوصافها،و بكل ما له 

               .لهاته  الوقائع
  فالمعاینة  هي من الوسائل التحقیق المباشرة أي یعاینها القاضي بنفسه و بالتالي یتحقق من الأحداث

معلومات لها صلة ،كما من خلالها یرى القاضي الخلاف المثار بنفسه للإطلاع على 1بصورة مباشرة
  .2بالحالات موضوع الخصومة فیها في مكانها

للوقوف  ففحوى المعاینة ترتبط مباشرة بالواقعة المراد إثباتها،كما هو الحال عندما ینتقل إلى المعاینة
  .3بنفسه على شأن القضیة

  ا للقیامفالمعاینة القضائیة قد تقوم بها المحكمة بمختلف طاقمها كما لها أن تختار أحد أعضائه
  .بذلك،و كل ما تحصل علیه من هذا التذبیر  یعتبرحجة قائمة  في القضیة 

  و هذا مایثیر الكثیر من الإشكالیات حول مدلول المعاینة، طبیعتها القانونیة،أهمیتها و الحكمة منها،
  .إجراءتها و مدى إلزامیتها للمحكمة
                                                             

.156،ص2009،دار هومة،6المنازعات الإداریة،ط.لحسین بن الشیخ اث ملویا،مباديء الإثبات في - 1  
.178،ص2008الشامي،خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة،الإسكندریة،المكتب الجامعي الحدیث،عایدة - 2  
.157لحسین بن الشیخ اث ملویا ،المرجع السابق،ص- 3  
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  :كل هذا سندرسه في مطلبین و یكون كالأتي
  ماهیة المعاینة و طبیعتها القضائیة:المطلب الأول
  إجراءات المعاینة و حجیتها:المطلب الثاني

  ماهیة المعاینة و طبیعتها القضائیة:المطلب الأول
لابد من التطرق إلى تعریف المعاینة لغة و إصطلاحا،مع إبراز خصائصها و ما هي الحكمة من 

تعریف المعاینة في الأول ا المطلب لأربعة فروع و تكون ذو من أجل دلك سوف نقسم ه إجرائها
 والثالث نتناول فیه الحكمة من إجراء المعاینةنتطرق إلى  و في الثاني القضائیة ،خصائصها و نطاقها

  إجراء الخبرة مع المعاینة و التمییز و أخیرا نخلص إلى مسألة الطبیعة القانونیة للمعاینة القضائیة
  . بینهما

  تعریف المعاینة القضائیة ،خصائصها و نطاقها:ولالفرع الأ 
  تعریف المعاینة القضائیة: أولا

فماهیة المعاینة یقصد بها المعاینات و الإنتقال إلى الأماكن للقیام بتقییمات أو إعادة تمثیل الوقائع 
  .التي یراها القاضي ضروریة

  اهده عیانا و معاینة لم أشك فيو یعني بالمعاینة لغة هي من عاینه معاینة أي رأه بعینیه و ش
  إیاه، و یقال عاین الطبیب المریض ، أي فحصه و إجتهد في معرفة سقمه ،فالعین ما یدرك إذا بأحد

  .1الحواس الظاهرة ،فهي إذا حاسة بالبصر و الرؤیة
  قانونأما المعاینة من الناحیة القانونیة  لم یعرفها المشرع الجزائري و إكتفى بتبیات إجراءتها في 

  .ا الخصوصذالإجراءات المدنیة و الإداریة، هدا ما یؤدي بنا إلى الذهاب إلى ما دكره الفقه به
  فیذهب فریق كبیر من  الفقهاء إلى تعریفها بأنها إنتقال المحكمة لمشاهدة موضوع النزاع سواء كان 

  .2مشاهدته و فحصهعقارا أو منقولا و بصفة عامة كل ما یقع علیه النزاع،مما یضمن أهمیة 
  فالإنتقال عمل هام من أعمال التحقیق یقصد به توفیر الحجج و فحصها و رفع و تبیان الغموض

  الدي كان یستحوذ القضیة المطروحة أمام المحكمة، و هو یعني إنتقال من وكلت له مهمیة التحقیق
  .بالإنتقال من مقر عمله إلى مكان أخر لإجراء التحقیق

                                                             
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،لسان العرب،المجلد الثاني،دار صادر للطباعة -1

.946،ص1997،بیروت،و النشر    
مصطفى مجدي هرجة،قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،في ضوء أحدث الأراء و أحكام النقض و الصیغ -2

،توفیق حسن فرج،قواعد الإثبات في المواد المدنیة و 281،ص1994القانونیة،دار المطبوعات الجامعیة،
،رمضان أبو السعود،مباديء الإثبات في 186،ص1982یة،الإسكندریة،التجاریة،الطبعة الاولى ،مؤسسة الثقافة الجامع

.376،ص2007المواد المدنیة و التجاریة،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،   
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ة أیضا أنها مشاهدة المحكمة بنفسها موضوع الخلاف  للتحقیق من صحة ما جاء كما تعرف المعاین
  .1به الخصوم و التیقن من إدعاءتهم

و المعاینة كوسیلة من وسائل التحقیق هي مشاهدة المحكمة نفسها محل النزاع للتحقق من صحة 
  .الأخبار التي یدعیها صاحب الحق و غالبا ما تكون هده المسائل مادیة

  عاینة قد تكون على أوصاف مادیة و قد تكون بصفة فرعیة في دعوى قائمة أو أن تتم بصورةفالم
أصلیة من غیر أن تتطلب وجود دعوى قائمة ،و ذلك في حالة إثبات حالة یخشى زوال معالمها أو 

  .2تحویلها عن طبیعتها
تتمكن من تكوین فهم  المعاینة أیضا  بأنها رؤیة  المحكمة بذاتها لموضوع  الدعوى حتى  عرفو  ت

  سدید للقضیة المخاصم فیها أمامها و ذلك من أجل مساعدتها على قضاء فیها ،متى لم یكن  في
  .3القضیة ما یكفي للقضاء فیها 

  :من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الحدیث 219كما إعتبرته المادة 
  ین أن یقدم ما رأه حول النتائج ذات صلة بأنها الإجراء التحقیقي الذي لا یتطلب فیه على المعا(

  .4)بالوقائع و القانون التي یمكن أن تفهم و تستنتج  من المعاینة
  ه التعاریف یمكننا القول أن المعاینة هي وسیلة إثبات تسمح للمحكمة من التعرف علىذمن خلال ه

  تلقاء نفسه أن یقوم الوقائع الموجودة في مكان النزاع، كما ییمكن للقاضي بطلب الخصوم أو من
بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع الإنتقال إلى  

  .5ى ضرورة في ذلكأر  ىعین المكان مت
  الفقهاء  أن المعاینة هي من التدابیر  العامة الخادمة لمختلف حجج التحقیق و هي لا تعد  رىكما ی

  برهان تحقیق أو إثبات قائم بذاته و مستقل، كما یعتبرونها إجراء قد ینتج عنه حجة  تعد إلا قرینة قد 
  .6تأخد به المحكمة أو تسقطها

فالمبدأ القاضي بعدم حواز المحكمة بأن تفصل بناءا على علمه الشخصي لا یتنافى مع إجراء 
عن الحقیقة جاء بناءا على قضیة مطروحة القاضي للمعاینة لأن ما یتم جمعه من معلومات لكشفه 

  .أمام العدالة و لیس على معلومات سمعها  أو لحظها خارج عمله كفرد عادي
  و للمعاینة أهمیة كبیرة في السیر الحسن لإجراءات التحقیق بإعتبارها أقل كلفة من الخبرة القضائیة 

                                                             
.386،ص1974سلیمان مرقس،من طرق الإثبات،الجزء الثالت،مطبعة الجبلاوي،القاهرة،- 1  
.47القانون المدني ،مرجع سابق،صمراد محمود الشنیكات،الإثبات بالمعاینة و الخبرة في - 2  
.315،ص1981أحمد السید صاوي،الوسیط في المرافعات المدنیة و التجاریة،دار النهضة،القاهرة،- 3  

4 -Denis Duprey  et Robert Gandur.l’expert et l’avocat dans l’expertise judiciaire en matiere 
civile.litec.paris.page06. 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 146راجع المادة - 5  
.429أحمد نشأت،رسالة الإثبات،الجزء الأول،أركان الإثبات عبىء الإثبات،الطبعة السابعة دون سنة النشر،ص- 6  
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لنزاع إذ یكون القاضي قناعته من و أكثر سرعة في التنفید فهي وسیلة ناجحة للوقوف على حقیقة ا
  .محل النزاع مما عاینه بعینیه و أحد حواسه،خلافا للخبرة و مضاهاة الخطوط

و المعاینة تجعل القاضي  على درایة بكل وقائع النزاع و هذا ما یمكنه من بناء فكرة أولیة  عن 
ا في المنازعة المطروحة ، طبیعة الدعوى المطروحة أمامه، كما تمده بحلول یمكن لها أن تفصل نهائی

  .و بالتالي ینهي الصراع القائم الذي كان یتخلله الشك و الغموض و اللبس
  كل هذا یجعل القاضي بعیدا عن أقوال الخصوم المتناقضة و الضغوطات و یكون في نفسه الطمأنینة 

  المعاینةبأن ما سوف یفصل به هو الحق،و هناك العدید من القضایا كان یمكن حسمها عن طریق 
  .في أقرب وقت و بأقل تكلفة لكن المحكمة لم تكلف نفسها مشقة الإنتقال إلى مكان الخصومة القائمة

و القضاة هم أدرى بذلك و لا تنقصهم الرغبة  في ذلك لكن الوقت یغلبهم لكثرة الجلسات و الملفات و 
  .1یةهذا ما یمنع  إتخاذ القضاة لبعض الوقت للإنتقال لمعاینة موضوع القض

و من الأفضل أن یلجأ القضاة للمعاینة القضائیة ،لأن ذلك یسمح لهم من ربح الوقت و یكون عقیدتهم 
و تمدمهم بالحلول على عكس  الخبرة التي یمكن أن یتخللها خطأ أو ضغط على الخبیر فیمیل  لأحد 

  من تدابیر التحقیق   الأطراف أو تكون هناك محاباة ،فنرجوا لو إعتمد القاضي على المعاینة،كتدبیر 
المقنعة لدیهم فالنتیجة ستكون مشجعة و ناجحة على سلك  هذا نوع من المسالك و لا بأس من أن 

  و هذا ما جاءت به سورة یوسف بعد بسم االله الرحمان ،2یندب الخبیر لمرافقته متى كان بحاجة لذلك
و راودته التي هو في بیتها عن نفسه و غلقت الأبواب و قالت هیت لك قال معاذ االله إنه ربي :(الرحیم

  ولقد همت به و هم بها لولا أن رءا برهان ربه كذلك لنصرف عنه *أحسن مثواي إنه لا یفلح الظالمون
  و ألفیا سیدها و استبقا الباب و قدت قمیصه من دبر*السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصین

  قال هي راودتني عن نفسي*لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن یسجن أو عداب ألیم
و إن كان قمیصه قد *و شهد شاهد من أهلها إن كان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكادبین

یدكن إن كیدكن فلما رءا قمیصه قد من دبر قال إنه من ك*من دبر فكدبت و هو من الصادقین
  .3)عظیم

  فمن خلال تفحصنا للأیات الكریمة  یتبین لنا قیمة المعاینة و مدى العدل و الأمان المتوصل له 
من إجراء المعاینة و هذا ما یؤدي إلى الوصول إلى أحكام عادلة قانونیة لا یتخللها نقص و لاتحیز  

  ر التحقیق خصائص تفضله عن الوسائلو هذا هو الهدف من وسائل التحقیق ، فلكل تدبیر من تدابی
  ففیما تتمثل خصائص المعاینة القضائیة؟

                                                             
.556،ص 1981فتحي والي،الوسیط في قانون القضاء المدني،دار النهضة العربیة،القاهرة،- 1  
.50مراد محمود شنیكات،مرجع سابق،ص.288،الجزء الثاني ،المرجع السابق،صسلیمان مرقس،من طرق الإثبات - 2  
.28إلى  23سورة یوسف الأیات - 3 
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  خصائص المعاینة ونطاقها:ثانیا
  وسائل التحقیق عموما ، هي طرق مقبولة قانونا یستعین بها الخصوم لإقناع القاضي بصحة 

  .تصریحاتهم التي یعلنونها أمام القضاء
  ر إجباریة للقاضي و الأخرى الغیر الملزمة أو الإختیاریةو غالبا ما تصنف هاته التدابیر إلى تدابی

  و تعتبر المعاینة من الوسائل الإختیاریة للمحكمة و المباشرة،إذ یكون القاضي عقیدته من ملامسته
  للوقائع  بصفة مباشرة و بالتالي یتكون له الحل أو الحلول من مشاهدته بحواسه للوقائع المعروضة

ه أطراف الدعوى من أقوال و تصریحات و و ثائق و نفس الشيء بالنسبة علیه  لا سیما ما یقدم
  .للكتابة  و الخبرة و شهادة الشهود

  كما  یتبین أن المعاینة هي دلیل إثبات الوحید الذي یكون بدون وسیط،لأن المحكمة تكون یقینها من 
  .إیاه بذاتها مباشرةإحتكاكها بالوقائع  بنفسها و من تم تتحصل على البرهان من مشاهدتها 

وهذا یختلف عن التحقیق بواسطة الخبیر مثلا فهنا القاضي یبني حكمه عن ما توصل إلیه من 
  .مستندات و أوراق و أقوال

  و المعاینة القضائیةهي إجراء ذات صفة قضائیة أي أن اللجوء للمعاینة أمر یقرره القاضي 
  .ختصة إما بطلب من الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة الم

ویتضح  أن الإجراء القضائي یعد عملا قانونیا،یرتب علیه القانون مباشرة أثرا شكلیا لیكون جزءا من  
  .1الدعوى

كل إجراء قضائي ینتج عنه القانون أثرا إجرائیا في الخصومة یشارك في إدارتها،و المعاینة هي إجراء ف
لإیجابي من القاضي لكي یتمكن من من جانب القاضي في طریق الدعوى المدنیة في ظل القرار ا

  . 2الوصول إلى الحقیقة المتنازع علیها من خلال هذا التدبیر
كما تعتبر المعاینة وسیلة التحقیق إختیاریة للمحكمة إن شاءت أخدت بها و إن لم تشأ تردها،و 

  القاضي غیر ملزم بقبول طلب المتخاصمین في النزاع،إن كان في الدعوى ما یكفي لتكوین 
  .عقیدتها من دون اللجوء إلى المعاینة القضائیة

  من قانون إجراءات المدنیة و الإداریة  بأن المعاینة أمر جوازي للمحكمة 146وقد ذكرت المادة 
  .متى كانت الغایة منها تحقیق العدالة

تى كما أن المحكمة حتى و لو إستجابت للخصوم بإجراء المعاینة القضائیة،فیمكن لها العدول عنها م
  .رأت ما یكفي في القضیة لوضع نهایة للنزاع المثار أمامها

                                                             
.350فتحي والي،المرجع السابق،ص- 1  
.92أوان عبد االله الفیضي،المعاینة في الدعوى المدنیة،دار الكتب القانونیة،رسالة دكتوراة،جامعة المواصل،ص- 2  
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فالمشرع الجزائري لم ینص في إجراءات قانون الإجراءات المدنیة الجدید عن حالة تراجع المحكمة 
بشرط تبیان ذلك في محضر الجلسة، خلافا لما نصت علیه بعض التشریعات المقارنة كالقانون 

،و المادة 173سعة، و قانون أصول المحاكمات اللبناني في مادته الإثبات المصري في مادته التا
  .من قانون المرافعات الفرنسي183

  و بما أن المعاینة القضائیة من وسائل التحقیق المباشرة فقد تكون الدلیل القاطع و الوحید الذي 
  .قریر المعاینةلا یستطیع القاضي تجاوزه  في وضع نهایة للصراع المثار ، متى إقتنعت المحكمة بت

و في حالة عدم  تكوین المحكمة لعقیدتها من خلال هده المعاینة فتعتبر وسیلة إختیاریة و لها أن 
حاسمة و قاطعة،و تكون للرئیس السلطة التقدیریة  تصرف النظر عنها كون المعاینة لم تأتي عن حجة

  .في الأخذبها أو العدول عنها
من إجراءات التحقیق الغیر الملزمة للقاضي،و بإمكانه عدم  و خلاصة القول تعتبر المعاینة إجراء

  المحكمة تكون  الأخد بها، إذا لم تؤدي المعاینة إلى تكوین عقیدتهه بصدد النزاع، غیر أن 
  .1ملزمة بتسبیب قرارعدم أخذها لتقریر المعاینة

وق الأخرى كحق وتنصب  المعاینة القضائیة عن مجالات  المنقولات و العقارات دون نسیان الحق
  .الإرتفاق، وقد تمتد حدودها و یكون موضوع المعاینة القضائیة أي شيء متنازع علیه

و المادة  77إضافة إلى إحتمال  حصولها على الأشخاص أیضا وهذا ما یفهم من قراءة المادتین 
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،بالرغم من عدم نصها صراحة على دلك 146

  :على مایلي 77تنص المادة إذ 
  یمكن للقاضي ،و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى،أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق،(

بناء على طلب كل ذي مصلحة،قصد إقامة الدلیل و الإحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مأل 
  ).ریق الإستعجالالنزاع یأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن ط

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من : (من القانون نفسه كالأتي 146كما تنص المادة 
الخصوم،القیام بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع 

  .الإنتقال إلى عین المكان إدا إقتضى الأمر ذلك
  .جلسة مكان و یوم و ساعة الإنتقال،و یدعوا الخصوم إلى حضور العملیاتیحدد القاضي خلال ال

  .إذا تقرر إجراء الإنتقال إلى الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة،یمكن تنفیده من قبل القاضي المقرر
  .2)من هدا القانون 85في حالة غیاب الخصوم أو أحدهم ، تتبع الإجراءات المقررة في المادة 

                                                             
.95الفیضي،المرجع السابق،صأوان عبد االله - 1  
ٕ  85راجع المادة - .من قانون إم وا 2  
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و لا بد من إحترام الأشخاص الواجب معاینتهم و ذلك بعدم المساس بحریتهم و كرامتهم ،كما على 
  القاضي الإستیعانة بخبیر فني لمعاینة الشخص متى كانت ترمي المعاینة إلى المعرفة العلمیة أو الفنیة 

المحاكمة في المحكمة اللمبدأ العام هو أن تكون ،فلأن ذلك یكون خارج مجاله و لكل مقام مقال
المختصة غیر أنه یوجد إستثناء و تقرر حین ذلك المحكمة الإنتقال بنفسها لمعاینة الشخص المطلوب 
معاینته عندما یكون من غیر المعقول استجلابه للمحكمة، كأن یكون مریضا أو مصابا، فهنا تنتقل 

  .المحكمة لمعاینته
الطبیب لمعاینة أضراره و تشوهاته أو العجز  و من أصناف المعاینة عرض المحكمة لشخص على

  .الذي أصابه
  وكذلك من المعقول القیام بالمعاینة على الطفل الحدیث الولادة بالإستیعانة بالخبراء من أجل تحلیل 

عن طریق فحص البصمة الوراثیة له في دعوى ثبیان و إلحاق النسب أو ) ADN(الحامض النووي 
  .1إنكاره

  معاینة الأشخاص،بأن لا تكون المعاینة مخالفة للنظام و الأداب العامةوتتجلى أیضا شروط 
  .أو تمس حریة أو شخصیة الشخص المبتغى معاینته

  كما لا یباح معاینة أحد أطراف الخصومة بدون رضاه  ،فمثال ذلك لایسمح  بمعاینة المدعى علیها
  .2یتناقض مع النظام العام بأنها لیست بكر لأن هذا التدبیر یمس بحریتها الشخصیة،وهذا ما

  زیادة عن ذلك المعاینة تشمل الأموال بصورة عامة سواء كانت عقارات أو منقولات،كما لو كان 
  .الخصام حول منزل من بؤرة مساحته،حدوده،والحقوق المنصبة علیه،و موقعه

ئع المتخاصم كما أن النصوص القانونیة إقتصرت على تقریر حق المحكمة في الإنتقال لمعاینة الوقا
  فیها من غیر تحدیدـ، وعلیه فإن الإثبات بالمعاینة القضائیة یكون على الأمور المادیة  و یكون الدلیل

  .القاطع حول صحة أقوال الخصوم أو بطلانها،مما لا فائدة من  اللجوء لحجة أخرى غیرها
لیل الكتابي متعذر وجوده مباشرة التحقیق بالمعاینة لا یرد إلا أین یسمح  التحقیق  بالشهادة لذلك أن الد

  .3في الأمور المادیة،ومع ذلك یمكن الإستیعانة بالكتابة للإرتكاز علیها فینا یخص ثبوت هاته الأمور
أما إذا كان محل المعاینة مالا منقولا ممكن نقله إلى المحكمة فهنا یكون إجراء المعاینة سهلا و یسیرا 

  لمعاینته بنفسها أو عن طریق خبیر فني،أما إذا كان من حول فتطلب المحكمة باستجلابه في الجلسة 
  الصعب  نقل المنقول إلى المحكمة فهنا تنتقل المحكمة لمعاینته بنفسها، و مثال ذلك إذا إنصب النزاع

  .أثات المنزل فتنتقل المحكمة لمعاینته بنفسها لصعوبة جلبه للمحكمة

                                                             
.318،ص2008محمد المرسي زهرة،الإنجاب الصناعي،رسالة دكتوراة،دار النهضة العربیة،طبعة - 1  
.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  5إلى  3المادة من - 2  
.131أوان عبد االله الفیضي،مرجع سابق،ص- 3  



ضائیة و شھادة الشھودقالفصل الثاني التحقیق بالمعاینة ال              الباب الأول           
 

73 
 

مرفوعة أمام المحكمة،كما یمكن أن ترد بصفة أصلیة و یباح اللجوء للمعاینة بصفة فرعیة في دعوى 
  .من دون الحاجة إلى دعوى قائمة أمام القضاء،و هذا خوفا  من حدوث  صراع في المستقبل

فمثلا متى أرید إثبات حالة هذا المحل بصفة إستعجالیة خوفا من تحولها أو إندثار معالمها قبل أن 
عیة المبنیة على الحالة التي صار إلیها محل النزاع یتمكن صاحب المصلحة من رفع دعواه الموضو 

  .1في وقت معین
و أمام عرضنا لهده الممیزات و حدود المعاینة القضائیة ،سوف نتطرق إلى المغزى من المعاینة 

  ففیما تتمثل الحكمة من المعاینة القضائیة؟ القضائیة
  الحكمة من المعاینة القضائیة:الفرع الثاني

  المعاینة هي إجراء متفوق في الوقوف على صحة النزاع ،إذهي توقف أولي حول حقیقة النزاع 
  .2المطروح،وهدا لا یكون سهلا علیهم بمجرد قراءة  المحررات

  فالقاضي یعاین بنفسه الواقعة الموضوع الإثبات ،هذا لا یتناقض مع المبدأ القائل بعدم جواز القاضي 
  .ذلك المنع یسري على علمه السابق بالوقائعالحكم بعلمه الشخصي،لأن 

  و هكذا یكون القاضي وصل إلى الحقیقة بشكل مدهل و ذلك بعدما عاین الوقائع بنفسه و بحواسه
الكشف على الأعیان من المحكمة أهم الطرق :(و في هدا الشأن قال أحد قضاة المصریین مایلي
و ترجع الحكمة بلا نتیجة في الدعوى و لا نذكر  الموصلة إلى معرفة الحقیقة،و قلما تتحصل المعاینة

أننا إنتقلنا في معاینة لم نهتدي فیها إلى الحقیقة،و كل القضایا التي إنتقلنا لأجلها إنتهت صلحا إلا 
  .3)عددا یسیرا جدا حكم فیه غالبا في محل الكشف نفسه

  هم الوقائع المعروضة في الملف فالمعاینة بموجبها ترى المحكمة النزاع القائم بحواسها فتستنیر و تف
و هذا ما یؤدي بها إلى وضع نهایة للنزاع عن طریق  إعطاء حل عادل ذا ركیزة متینة،كما قد 

  .تستخلص المحكمة من المعاینة قرائن تستدل بها على أمور معینة  ملتصقة بالخصومة
یتركها للمحضر و هو كما أن في القانون الفرنسي یمكن للقاضي اللجوء للمعاینة هو شخصیا أو 

  .4إجراء غالب في القانون الفرنسي
  لكن مع الأسف نلاحظ عملیا وفي هذه السنوات الأخیرة أن القضاة یلتجئون كثیرا إلى تعیین الخبراء 

  في الكثیر من القضایا، مع العلم أن تقریر الخبیر مهما بلغ من الدقة لا یستطیع أن یبرهن صحة 
نفس القاضي إن كان الخبیر تحیز لأحد الخصوم أو هل تربطه قرابة أو أقواله و تبقى الشكوك في 

  .عداوة إلى غیره من الشؤون التي تثار
                                                             

.363وهیب الندوي،دور الحاكم المدني في الإثبات،مرجع سابق،ص أدم- 1  
.377،ص1993رمضان أبو السعود،أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،النظریة العامة في الإثبات،سنة - 2  
.377رمضان أبو السعود ،المرجع نفسه،ص- 3  

4 -G.Bourgeois,P.Julien,M.Zavaro,la pratique de l’expertise judiciaire,litec1999,.p.105.no171. 
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  كما أن تقریر الخبیر لا ینقل الصورة الكاملة للقاضي حول الوقائع المطروحة،كما لو رأها بعینیه 
  .و لمسه بأحد حواسه ،فلیس من سمع كمن رأى

  ة في المسائل المادیة،و قد تكون الدلیل القاطع الدي لا غنى عنه،إذن فالمعاینة من أهم الأدل
  و مثال ذلك إدعاء صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق علیه فإن معاینة المنزل 

  .هي التي تحدد ما إذا كان المقاول خالف الرسم أم لا
  یعة القانونیة للمعاینةو بعد تطرقنا و تحلیلنا للحكمة من المعاینة القضائیة سوف ندرس الطب

  .القضائیة
  الطبیعة القانونیة للمعاینة القضائیة:لفرع الثالتا

قائما بذاته ،  إن تحدید الطبیعة القانونیة للمعاینة القضائیة یختلف،لأن جانبا من الفقه إعتبرها دلیلا
فاعتبرها دلیلا  وجانب أخر یرى أنها إجراء یقدر به وسائل الإثبات الأخرى، و عن المشرع الجزائري

  :قائما بذاتها و لشرح كل هدا سوف نتطرق إلى ثلاتة نقاط و هي كالأتي
  المعاینة إجراء مقدر لأدلة الإثبات: أولا
  .المعاینة من إجراءات التقاضي في الدعوى:ثانیا
  .المعاینة دلیل قائم بداته في الدعوى:تالثا
  :المعاینة إجراء مقدر لأدلة الإثبات: أولا

  ،أن  إجراء المعاینة من المحكمة لا یعد وسیلة إثبات في الدعوى ،لأنها1الفقه  یرى بعض 
  و صحة أو نفي واقعة معینة أو حالة ما،و لكنه الغایة من كل هذا ,لا تهدف إلى إثبات وحود أ

  .الإجراء تقریر عنصر الإثبات في الدعوى أي تدبیر لتقویم الحجج
  نة و الخبرة و الإستجواب الخصوم أنها إجراءات خادمة أن المعای:2إذ یقول رمضان أبو السعود

لمختلف وسائل الإثبات و لا تعتبر حجة قائمة بذاتها ، و إنما هي إجراءات قد  تظهر عن برهان  قد 
  .تقتنع به محكمة الموضوع

و بالتالي فحسب رمضان أبو السعود فإن هذه الوسائل المدكورة یكون الهدف المنشود منها تكوین 
واب الخصوم لكي تتحصل على تجسإعقیدة القاضي حول الواقعة المطروحة أمامه كقیام المحكمة ب

  .إقرار قضائي
  غیر أن هذا الرأي لا یمكن أن یتعارض مع كون المعاینة وسیلة إثبات قائمة بذاتها،تلجأ إلیه 

محكمة للوقائع محل المحكمة لتكوین عقیدتها بشأن الواقعة المطروحة أمامها،و ذلك من خلال رؤیةال
  .الخصومة و الإحتكاك بها 

                                                             
.629،ص1972أحمد مسلم،أصول المرافعات،دار الفكر العربي،القاهرة،- 1  
.375رمضان أبو السعود،مباديء الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،مرجع سابق،ص- 2  
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  .المعاینة من إجراءات التقاضي في الدعوى: ثانیا 
  .1من النزاعیعرف العمل الإجرائي بأنه العمل الذي یرتب علیه القانون مباشرة أثرا إجرائیاو یكون جزءا 

  بصدور حكم أو قرار و تعتبر الدعوى عن جملة من التدابیر القانونیة،تبدأ بوضع الدعوى و تنتهي
  أو أمر حائز لقوة الشيء المقضي به، وكل إجراء من هذه الإجراءات قائم بحاله أي لیس هناك علاقة

  .تبعیة مع التدبیر الذي سبقة أو الذي یلیه
و المعاینة هي إجراء تقاضي متكون من مجموعة من إجراءات، و هي عمل قانوني و دور إیجابي 

  .وى القائمة و قبل غلق باب المرافعةمن القاضي یقع خلال الدع
  فالعمل الإجرائي یعد مسلكا إیجابیا في إتخاد المحكمة لقرار إجراء المعاینة،و بهذا المقصود لا

  یعتبر من قبیل الإجراء القضائي أعمال الدكاء المحضة التي یقوم بها القاضي أثناء دراسته لوقائع 
  .2الخصومة

م بالأعمال القانونیة في الخصومة یكون نفس الشيء،كالحضور و بخصوص الأعمال السابقة للقیا
فقد یكون ،3أمام القاضي و التي تعد دربا  سلبیا، لا تصل إلى درجة الإجراء القضائي بالمدلول المبتغى

الإجراء القضائي عملا مادیا و قد یكون فعلا إجرائیا كإنتقال المحكمة للمعاینة،و مهما یكن من الأمر 
لتفرقة بین التصرف القانوني و غیره من الأعمال القانونیة یكمن في مبدأ سلطان الإرادة، فإن معیار ا

  في حین أعطى المشرع للإرادة سلطانا فیما یتعلق بالتصرفات القانونیة
لتنظیم مصالح معینة، فنجد أن الأعمال القانونیة یتراجع دور سلطان الإرادة فیها،لتسیر على النحو 

  .4االمسطر لها قانون
كما یعتبر العمل الإجرائي عملا شكلیا لا بد من توافر الشكلیة فیه، بحیت یترتب البطلان في حالة 
مخالفتها و متى كانت الشكلیة ركنا من أركان هدا العمل الإجرائي، فهي إذا أوضاع شكلیة یجب أن 

المطلوبةلا یترتب  تأخد بعین الإعتبار في كتابة محضر المعاینة في محضر الجلسة، إلا أن الشكلیة
على مخالفتها البطلان، و إنما یمكن تتمة ما نقص في بیان معین في محضر الجلسة، إلا أن الشكلیة 
الشهادة المطلوبة في الإجراء القضائي قد لا تكمن في الكتابة فقط وقد تتم شفاهیة، كما هو الحال في 

،أو عند 5عد حصول على رخصةمن المحكمةأداء فلا یسمح القانون بالإستیعانة بمذكرات كتابیة إلا ب

                                                             
و محمد .68،ص1959ندریة،الطبعة الأولى،فتحي والي،نظریة البطلان في قانون المرافعات،منشأة المعارف ،الإسك-1

.151محمود هاشم،قانون القضاء المدني،دار الفكر العربي،القاهرة،الجزء الثاني،دون سنة،ص   
.130،ص1979أدم وهیب الندوي،المرافعات المدنیة،دار الكتب للطباعة و النشر جامعة الموصل،- 2  
.350فتحي والي،قانون القضاء المدني،مرجع سابق،ص- 3  
.156أوان عبد االله الفیضي،مرجع سابق،ص- 4  
.من قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 158راجع المادة - 5  
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تعیین المحكمة لخبیر من أجل توضیح خبرته شفاهة، و قد تكون الشكلیة إجباریة في الإجراء القضائي 
  .كحالة إصدار المحكمة قرارا بإنتقال لمعاینة الشيء المتخاصم فیه

القضائیة و قد سمیت و لكن عملیا نلاحظ أن الإجراءات المكتوبة هي التي تسیطر على الإجراءات 
  هاته الأخیرة بأوراق المرافعات أما الإجراءات الشفویة فقد أصبحت تذكر بتحفظ شدید بعدما كانت تعد 

  .1أصولا في نظریة التقاضي
فقرار المعاینة  لابد أن یصدر في جلسة،على الرغم من أن القانون لا ینص صراحة على ذلك و لكن 

نفس الوضع بالنسبة ،و لإصدار الأحكام و القرارات في القانونهذا ما یفهم من النصوص المنظمة 
للإجراءات القضائیة التي  یجب أن تتم أمام القاضي كمعاینة المنقول الذي یمكن الإتیان به  إلى 

  .2المحكمة
غالبیة الفقه یعتبر المعاینة  القضائیة،حجة من حجج :المعاینة دلیل قائم بذاته في الدعوى:تالثا

التحقیق شأنها شأن مختلف تدابیر التحقیق الأخرى،و یكون الهدف منها إثبات صحة الوقائع المدعى 
بها،و بموجبها تنتقل إلى موضوع الدعوى برهانا یتضمن تأكید وقائع محل الدعوى،یمكن القاضي 

  .3مشاهدتها بنفسه و إكتشافها 
  ا ما ذهبت إلیه مختلف القوانین المقارنة،و إعتبروا المعاینة دلیل إثبات ، وهذا ما سلكه و هذ

  .المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و أوردها ضمن إجراءات التحقیق
  لامو هذا ما نلاحظه في إجراءات المعاینة التي سوف نتطرق إلیها بالتفصیل لاحقا،و لكن خلاصة الك
  أن المحكمة یحق لها الذهاب إلى إجراء المعاینة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف،

  كما أن للمحكمة كامل الحریة في اللجوء للمعاینة أوتتركها في حالةإذا كانت حجج كافیة في الملف من
  .شأنها حسم الدعوى المطروحة

  :4و أصدرت المحكمة العلیا في هذا الشأن ما یلي
  من المقرر قانونا أن إنتقال المحكمة للمعاینة إجراء تحقیقي قد یأمر به القاضي لیطلع شخصیا على(

  .مواطن النزاع، ویبني تقدیره علیها بعین المكان
  و لما كان هو الحاكم ،یكفي أن یثبت في حكمه ما شاهده و قدره دون وجوب تحریر محضر 

  الإجراءات المدنیة على الإشارة إلیه دون ترتیب جزاء من قانون  59بالمعاینة لإقتصار،المادة 
  ).على عدم إحترامه

  كما أن الغایة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة هي إمداد القاضي بحریة كبیرة  و توسیع دوره
                                                             

.37،ص1978وجدي راغب، الخصومة المدنیة،دار الفكر العربي،الطبعة الأولى،القاهرة،- 1  
.176أوان عبد االله الفیضي،مرجع سابق،ص- 2  
.186توفیق حسن فرج،مرجع سابق،ص- 3  
.29،العدد الأول،ص1989،المجلة القضائیة لسنة 19/5/1982المؤرخ في  22-711رقم قرار - 4  
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الإیجابي ،و ذلك من خلال بحثه عن الحقیقة دون الإستناد لأقوال الخصوم و المحررات المقدمة 
  .هذا ما یولد تطبیق العدالة و القانون و یولد الطمأنینة في نفوس المتقاضینمنهم،و 

  كما یعد ذلك مهم للقاضي لكي یزود عقیدته من خلال البحث عن البراهین القاطعة التي توضع حدا
للخصومة و لهذا تعتبر المعاینة القضائیة من أدلة الإثبات أو التحقیق المباشرة، لأنها تتم بدون وسیط، 
وتتم من القاضي نفسه أو القاضي المنتدب ،الذي یحتك بالوقائع بصورة مباشرة بأحد حواسه، و هذا ما 

  .یكون له حجة قاطعة تجعلاالصراع القائم نهائیا
  :إجراءات الخبرة مع المعاینة و التمییز بینهما:الفرع الرابع

  :أحكام إجراء الخبرة مع المعاینة و دعوى إثبات الحالة:أولا 
من خلال  ما سبق ذكره من نصوص القانون و أقوال الفقه ،فإنه :حكام إجراء الخبرة مع المعاینةأ- أ

بطلب أحد الخصوم إتخاد عمل  المعاینات أو تقییمات أوتقدیرات أو  بإمكان القاضي من تلقاء نفسه أو
متى إقتضت  جدوى،مع أن یذهب إلى المكان المراد معاینته  إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ذات

  .الضرورة ذلك ،كما یحدد القاضي خلال الجلسة مكان و یوم و ساعة الإنتقال
  فالقاضي له كامل الصلاحیات في الموافقة على  طلب إجراء المعاینة أو یقوم به شخصیا ،كما أن

ف المحكمة لاتلتزم  بقرار إجراء المعاینة و یمكن التراجع عنه ،متى كانت هناك حجج كافیة في المل
  .من طبیعتهاوضع نهایة للدعوى و الصراع القائم

كما أنه على القاضي تبیان الأسباب التي أدت به إلى رفض طلب إجراء المعاینة،أما في حالة الموافقة 
على الطلب یذهب القاضي أو من إنتدب في مكانه إلى موطن القضیة  ،أو یأتي بالشيء المراد 

تطاع نقله،وتصوغ المحكمة محضرا  تظهر فیه جمیع ما شاهدته معاینته إلى المحكمة إذا كان ممن یس
  .1دون تقدیم رأیها الشخصي،و لكل ذوي العدالة أن تحصل على صورة مصدقة له

و غالب ما تستوجب المعاینة مساعدة الخبراء متى رأت الهیأة القضائیة  أن هناك معلومات فنیة 
  .ستلزم الحسابات فتذهب إلى محافظ الحساباتكالمعلومات الطبیة فتلجأ إلى طبیب أو معلومات ت

وقد ترى المحكمة أنه یمكن اللجوء إلى الشهود أثناء إجراء المعاینة لیخبروا عن كیفیة وقوع الحادث 
  .المتنازع فیه أو إذا ما طرأت علیه أو على موقع حدوثه تعدیلات

كمة التي تنظر في الدعوى و تكون دعوة هؤلاء الشهود بطلب شفوي من كاتب المحكمة،و یمكن للمح
  .أن ترى في تصریحات الشهود الحجة الكاملة وتأخد في حكمها بما أتوا به الشهود

و یتم سماع الشهود وفقا لأحكام شهادة الشهود و إجراءتها و ذلك بعد أدائهم للیمین،خلافا لما هو علیه 
  .دوینه لمحضرهالحال بالنسبة للشهود الدي یتم الإستیعانة بهم من الخبیر أثناء ت

  نجد بعض التشریعات  المقارنة كالمشرع السوري في قانون البیانات في المادة الثانیة إعتبر كل من

                                                             
.53مراد محمود الشنیكات،المرجع السابق،ص- 1  
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  .المعاینة و الخبرة وسیلتان من وسائل الإثبات إلا أنه سها عن تنظیم  إجراءاتهما و أحكامهما
الخبرة و المعاینة لكنه  زیادة على ذلم فإن قانون أصول المحاكمات الأردني  حدد أحكام كل من

إستعمل لفظ الكشف مكان المعاینة،و أحكام المعاینة و الخبرة التي ذكرت في قانون أصول المحاكمات 
المدنیة الأردني الجدید هي نفسها التي كان یتضمنها القانون  الإجراءات الملغى، و الجدید الذي جاء 

  ر المستعجلة لإثبات حالة،لأن نظام قانون الأموربه مشرعهم هي المعاینة التي یقوم بها  قاضي الأمو 
  .1988المستعجلة دخل في نظامهم القضائي بصدور قانون أصول المحاكمات المدني الأردني سنة  

  فقانون  أصول المحاكمات الأردنیة  لم یكن یسمح بالقیام  بالكشف على أي نوع من أنواع المال
  :1ه تقول محكمة التمییزمن دون اللجوء إلى خبراء المعاینة و علی

  لا یوجد في في قانون محاكم الصلح أو في أي تشریع أخر ما یجیز لقاضي الصلح أن تجري الصلح(
على أي مال منقول أو غیر منقول دون الإستیعانة بخبراء و لهذا لا یجوز لقاضي الصلح أن یستند 

  ) .إلى مشاهدته الشخصیة في إصدار أي قرار
و ما بعدها من قانون الإثبات المصري  131القانون المقارن و مثال ذلك المواد من وهذا ما أخد به  

  .و ما بعدها من قانون البیانات السوري 134التي تنظم المعاینة ، وكذلك المواد 
حیز التنفید  و التعدیلات  1988لسنة  24و بعد ذخول  قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید رقم 

منه، التي تعطي الحق  32و تطبیقا للمادة  2002لسنة  26لغایة القانون رقم  التي طرأت علیه 
لقاضي الشؤون المستعجلة أو محكمة الموضوع أو من تنتدبه من أحد قضاتها لإجراء الكشف 
المستعجل لإثبات الحالة على الخصومة دون اللجوء إلى خبیر في سبیل إجراء هدا الكشف على 

  .الأمور المثارة
من قانون  83لأي منهما إجراء هذا الكشف مع المناسقة مع الخبراء و ذلك إستنادا للمادة  كما أن

، و 2002لسنة  26و القانون رقم  2001لسنة  14أصول المحاكمات المدنیة المعدلة بقانون رقم 
  :2التي تنص على ما یلي

من قبل خبیر أو أكثر  للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف و الخبرة- 1
على أي مال منقول أو غیر منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة علیه، فإدا إتفق الفرقاء على 

  .إختیارالخبیر أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك
و إلا یتم إجراء الكشف و الخبرة من خبراء الدور، و یتوجب على المحكمة أن تبین في قرارها الأسباب 

  عیة لهدا الإجراء و الغایة منه، و أن تحدد مهمة الخبیر ،و أن تأمر بإیداع نفقات الخبرة،و أنالدا
  .تحدد الجهة المكلفة بها

                                                             
.8،عدد572،ص200/58تمییز حقوق الأردنیة،رقم- 1  
.52مراد محمود شنیكات،مرجع سابق،ص- 2  
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  یجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف و الخبرة بكامل هیأتها أو تنتدب أحد أعضائها للقیام بدلك،كما - 2
  .ده الغایةیجوز لها أن تقرر إجراء الكشف و الخبرة دون إنتقالها له

بعد إیداع نفقات الكشف و الخبرة یبلغ الخبیر أو الخبراء المحلفین مضمون قرار المحكمة و - 3
  .مضمون مهمته و یسلم  الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها

  بعد إیداع تقریر الخبرة یبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم تتلى علنا في الجلسة و للمحكمة من- 4
  و بناءا على طلب أحد الخصوم  أن تدعوا الخبیر للمناقشة  و لها أن تقرر إعادة التقریر أتلقاء نفسها 

  .إلیه أو إلیهم لإكمال ما ترى فیه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى أخرین ینتخبون حسب الأصول
  تنظم أمور الخبرة و الخبراء  و الإجراءات الخاصة بحلف الخبراء للیمین و تسمیتهم ضمن جداول- 5

  خاصة و بیان  جمیع الأحكام اللازمة لتمكینهم من القیام بأعمالهم  بنظام  خاص  یصدر لهذه  
  .الغایة

و في النهایة لا بد من الإشارة إلى أن إجراءات الكشف و أحكامها هي  ذاتها الإجراءات و الأحكام 
لأردني و دلك باستخدام الخاصة بالخبرة،و هذا تطبیقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنیة ا

  و ما یتبعها من هذا 83المشرع الأردني كلمتین الكشف و الخبرة ككلمتین مترادفتین في المواد من 
كما أن في وضعه تلك الإجراءات و الأحكام الخاصة الخبرة،لذلك أردنا أن نورد كیفیة إجراء ،القانون 

  .1هي نفس القواعد المرتبطة بالخبرة الكشف المرتبط مع الخبرة،لأن القواعد المتعلقة بالكشف
و من خلال هذه الإجراءات التي ذكرناها إعتمادا  على نصوص القانونیة و من خلال تفسیرها و 
تفحصها فإن المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر  الإنتقال لمعاینة 

  .لبه متى كان یمكن إستحضارهالشيء محل النزاع أو تعین أحد قضاتها لمعاینته أو ج
  و القاضي له الحریة الكاملة  في الموافقة على إجراء المعاینة إذا طلبه منه أحد الخصوم، كما له أن

یأخذ بها من تلقاء نفسه،لكن عند رفضه المعاینة لا بد له تبیان الأسباب التي أخدت به  إلى إصدار 
  .هذا القرارالقاضي بعدم الأخذ

  لقاضي بما یعلنه بالإنتقال للمعاینة ، فیجوز له التراجع عن هذا القرار متى رأى أن هناككما لا یلتزم ا
دلائل قویة في ملف الدعوى من شأنها وضع نهایة  لهذه الأمور، كما له أیضا تبیان أسباب عدوله 
  في الجلسة،و قد تتطلب المعاینة الإستیعانة بالخبراء أو شهود و تكون وفق القواعد و الإجراءات التي 

  .2تقررها المحكمة في حق الخبراء أو الشهود
  دعوى إثبات حالة-ب

  من قانون الإثبات في المعاملات المدنیة و التجاریة على 68الإماراتي في المادة ینص  المشرع 

                                                             
.239،ص1990مفلح القضاة،البیانات في المواد المدنیة التجاریة،سنة- 1  
.220،ص01،طبعة 1998أدم وهیب الندوي،شرح قانون البیانات و الإجراءات الأردني،طبعة- 2  
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یجوز لمن یخشى  ضیاع معالم واقعة یحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن یطلب -1:(مایلي
في مواجهة دوي الشأن و بالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة الإنتقال للمعاینة،وتراعى في 

  .لحالة الأحكام السابقةهذه ا
  و یجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الدكر،أن یندب أحد الخبراء للإنتقال و المعاینة - 2

  .و سماع الشهود بغیر یمین
  و عندئد یكون على القاضي أن یعین جلسة لسماع ملاجظات الخصوم على تقریر الخبیر و أعماله 

  ).في الباب الخاص بالخبرة و تتبع القواعد المنصوص علیها
من قانون   178و  177من قانون الإثبات الكویتي ،و المادتین  72هذه المادة تقابلها المادة 

  .1من قانون أصول المحاكمات اللبناني 312و  311المرافعات اللیبي، والمادتین 
یخشى ضیاع  یجوز لمن: (من قانون الإثبات على أنه 133كما ینص المشرع المصري في المادة 

معالم واقعة یحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن یطلب في مواجهة ذوي الشأن و بالطرق 
و تراعي في هذه الحالة الأحكام المبینة في 2المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الإنتقال للمعاینة 

  ).المواد السابقة
ضي في الحالة المبینة في المادة السابقة،أن یجوز للقا:(من نفس القانون على أنه 134و تنص المادة 

یندب أحد الخبراء للإنتقال و المعاینة و سماع الشهود بغیر یمین،و عندئد یكون علیه أن یعین جلسة 
  .لسماع ملاحظات الخصوم عل تقریر الخبیر و أعماله

  ).و تتبع القواعد المنصوص علیها في الباب الخاص بالخبرة
ائیة من المحكمة بكامل أعضائها أو تنتدب أحد قضاتها لفعل ذلك و هذا طبقا كما تتم المعاینة القض

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 146لنص المادة 
  ما یلاحظ من النصوص السابقة أن المشرع عالج مسألة من أهم المشاكل في المیدان العملي و هي

  ل في دعوى موضوعیة مرفوعة فعلا أو سترفعدعوى إثبات حالة، و هي دعوى یقصد منها إعداد دلی
في المستقبل و ذلك عندما تحدث واقعة یخشى من زوال معالمها أو من تبدیل هذه الأثار بمرور 
الوقت و مثال ذلك دعوى إثبات أرض سكنتها المیاه  و إستحوذت قبل أن تندثر،أو دعوى إثبات حالة 

بالمعاینة بنفسه و یصوغ محضرا عما رأه و شاهده و في هذا الشأن قد یقوم قاضي الإستعجال ،حریق
یكاد لا یحدث إذ تسند العملیة  إلى القاضي المنتذب للقیام بذلك و یذیع  القاضي حكما  ، وهذا

كما أن الخبیر عند عرضه لتقریره لا بد من مجادلته وتبادل الأراء  و الطعن في تقریره متى ،بانصرامها
  .كان هناك سبب یتطلب الطعن

                                                             
.303،ص2003محمود قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،-1   

.2008الهدى،الجزائر،نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،دار - 2  



ضائیة و شھادة الشھودقالفصل الثاني التحقیق بالمعاینة ال              الباب الأول           
 

81 
 

  قد یستلزم الشأن الإستیعانة بخبرة أخرى أو الطلب من الخبیر نفسه القیام بتتمة تقریره متى  شابهو 
  نقص أو كان هناك ما یتوجب تتمیم التقریر، و من تم تناقش المحكمة الخبیر في تقریره و تنصرم

المهام للخبیر  الدعوى لأن الغرض منها إعداد البرهان، كما یمكن إستئناف طلب ندب الخبیر أو إعادة
  ، و یشترط في دعوى إثبات الحالة ضرورة توفر الإستعجال، عدم مساس بأصل الحق ، 1لإكمالها

  .و الإختصاص الولائي
  :ضرورة توفر الإستعجال- 1

  المقصود بالإستعجال  أن توجد أوصاف أو وقائع یخشى زوالها أو ضیاع معالمها یتوقع أن تتحول 
  وبالتالي تكون هذه الوقائع متغیرة المعالم یخشى  من زوال معالمها إذا إنتظرإلى نزاع أمام القضاء، 

  .صاحب المصلحة قیام محكمة الموضوع بالكشف عنها 
و مثال ذلك قیام أحد الجیران بملأ أرض جاره بالمیاه إلى حد غرقها  بعدما كانت صالحة للزراعة،فمن 

  الوقت یؤدي إلى جفاف المیاه و ذهاب المعالم التي له المصلحة علیه بإثبات هده الحالة فورا ففوات
  .یرید صاحب الأرض توضیحها

فالإستعجال یتوفر في كل شأن یستوجب منه ضرر وشیك قد یتعذر تحاشیه فیما بعد بإثبات حالته أو 
لتأكید معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغیر مع الزمن و تندثر كل أو بعض أثارها، إذا تركت لحین 

  .تها من قاضي الموضوعمعاین
  المستأجر الذي یترك العین المؤجرة بعد أن یهدمها أو یهلكها فهنا لا تندثر معالمها  -:و مثال ذلك 

  .ولكن التأخر في برهانها یفوت حق المؤجر في اإلستفادة بالعین المؤجرة
بواسطة المعاینة قد كما لا ینفى توافر شرط الخشیة من زوال المعالم أن یكون الأمر المطلوب إثباته 

  .2خرىلأقضى علیه زمن قبل تقدیم هذا الطلب،طالما تلك الشؤون القابلة للغیرزیادة أو نقصا من مدة 
و مثال ذلك إثبات حالة الزراعة الموجودة باالأراضي الزراعیة المؤجرة لبیان مدى تناقضهامع أحكام 

  .الإیجار
  من قانون 522حتى  517و  811و  486لمواد و قد نظم المشرع االفرنسي حالة الإستعجال في ا

  .3أصول المحاكمات المدنیة الحدیث الفرنسي
 عدم المساس بأصل الحق- 2

  عمد ملاحظة  المحكمة  أن القضاء بتعیین خبیر ،من شأنه المساس بأصل الحق فإنها تقرر عدم

                                                             
،مكتبة القانون و -دراسة مقارنة-خالد السید محمد عبد المجید موسى،شرح قواعد الإثبات الموضوعیة-1

.472،ص2014الإقتصاد،الریاض،الطبعة الأولى،   
البلاد سلیمان مرقس،أصول الإثبات و إجراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنا بتقنینات سائر -2

.318،ص1986العربیة،الجزء الثاني ،الطبعة الرابعة،دارالجیل للطباعة،مصر،   
3 -G.Covchez,procedure civile.11eme edition.2000.p228.no.284. 
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في دعوى إثبات إختصاصها نوعیا بالنظر في الدعوى، و على  ذلك تكون مهمة الخبیر المنتدب 
الحالة متمثلة في كشف الوقائع المادیة المتصارع علیها أو التي تقبل أن تكون محل نزاع بین الطرفین 

  .و إظهار الإجراءات الوقتیة اللازمة حتى یمكن التمسك بحقوقهما
و مثال ذلك رفع دعوى موضوعها إثبات تزویر عقد فهنا یمس بأصل الحق و المحكمة تفصل بعدم 

  صها النوعي ،لكن یمكن للقاضي الحكم بتحفظ على العقد المطعون علیه بالتزویر و تركه في إختصا
  .خزینة المحكمة داخل ظرف مختوم، فهذا إجراء وقتي یدخل في عمله

  :الإختصاص الولائي-3
من المقرر أن دعوى إثبات الحالة هي إحدى الدعاوى الوقتیة التي تدخل ضمن إختصاصات قاضي 

ستعجلة و لذلك لابد من أن تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الدعاوى المستعجلة من الأمور الم
  .حیث الإختصاص الولائي و الفرعي و المحلي 

  و علیه فإن دعوى إثبات حالة لا تدخل ضمن إختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، إلا إذا كانت
ضمن  صلاحیات قاضي الأمور و لا یدخل  الدعوى من الإختصاص الوظیفي للقضاء المدني

المستعجلة الإجراءات الوقتیة التي تمس بعمل من أعمال السیادة، و كذلك تلك المتعلقة بالقضایا 
الجنائیة و كذلك المتعلقة بأعمال الإدارة من قرارات و عقود، كما أن مصاریف دعوى إثبات الحالة 

  .ةیفصل فیه قاضي الموضوع و لیس قاضي االقضایا الإستعجالی
  التمییز بین الخبرة و المعاینة:ثانیا

  :یكاد یجمع الفقه على أن المعاینة هي مشاهدة المحكمة بنفسها الشأن المراد معاینته ،فقد عرفت بأنها
  مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع على الطبیعة حتى تتمكن من تكوین فهم  واقعي و صحیح (

  .1)فیها إذا لم تجد في أوراق الدعوى ما یكفي لذلك للقضیة المعروضة علیها یسعدها على الفصل
  و لا یعتبر قضاء المحكمة باللجوء لما رأته في معاینتها ،قضاء منها بعلمها الشخصي، و حیث أن

  القاضي لا یسمح له الحكم  بما یعلمه شخصیا ،و لكن المنع لا یضم ما تقوم به المحكمة من خلال
  ا في مواجهة المتنازعین ،فقد طرأ عن طریق القضاء و في الدعوى رأیتها في الحادثة المطروحة علیه

  .التي یتم معاینتها
و تكمن أهمیة المعاینة من خلال مد  القاضي  بالحلول و المؤشرات التي یمكن أن یسبب علیها 

  حكمه و غالبا ما تكون في الوسائل المادیة،حیث أن مشاهدة المحكمة لمحل النزاع یؤدي لإبراز
  
   

                                                             
.64مراد محمود شنیكات،مرجع سابق،ص- 1  
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، و أما عدم التفریق المعاینةعن الخبرة فیترك كأصل عام أمر 1الحقیقة في أقرب وقت و بأقل تكلفة
أما عن قیمة المعاینة فیرى بعض الفقهاء أنها تكون للمحكمة كما هو الوضع في الخبرة تقدیر المعاینة

أن المعاینة وسیلة  ،وترى هاته الفئة  من الفقه2مبرهنة للإدعاء كلما تآلفت معه و یحتم بها الحكم
إثبات مباشرة،تكون على الخصومة الموضوع المعاینة و لا حاجة إلى حجة أخرى أو دلیل إضافي 

  .3)قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین:( مصداقا لقوله تعالى
و علیه فإذا كان ما یتشبت به الخصم موافقا لما عاینته المحكمة، فإن المحكمة تلتزمبما توصلت إلیه 

  .عاینة من م
  و یرى فریق أخر من الفقهاء  أن المحكمة تقدر معاینها و لا تكون مقیدة بها ، حیث أن ما یثبت 

بالمعاینة  یعد دلیلا في القضیة على المحكمة أن تقول كلمتها فیه، فإذا لم تذكر في حكمها شيء عن 
  .4حقیقة المعاینة فإن حكمها یستوجب النقض

خبرة و المعاینة متشابهان في التحقیق لأن كل منهما یعد و سیلة كما نتفق مع من یرى كل من ال
  .إختیاریة للقاضي و لها سمیت هذا الباب بالوسائل الإختیاریة

  :لكن مع ذلك یوجد إختلافات حیث أن
  .الخبرة یقوم بها خبراء دوي الإختصاص عكس المعاینة تتم من المحكمة بنفسها- 1
  .عكس الخبرة التي تتطلب إختصاصلا یشترط في المعاینة تخصص فني - 2
  كما أن یمكن للمحكمة الإستیعانة بخبراء للقیام بالمعاینة لكن تعد المحكمة هي التي قامت بها- 3

  .و لیس الخبراء
  كما أن المحكمة من خلال مشاهدتها لمحل النزاع أو الخصومة قد ترتكز على المعاینة كدلیل أو - 4

  ترده متى تبین  أنه غیر حاسم في النزاع أي أنها تحتك به بنفسها و تكون عقیدتها على النقیض  إذا 
إستعانت بالخبراء و شهادة الشهود فإنها سوف تكون عقیدتها على تصریحات  الغیر الذین قد یكون 

  .5على الحق و قد  یخطئوا أو تكون هناك تحیز  أو تكون غیر كاملة الوضوح
  لتصریحات عن هذه التفریقات بالقول أن تقریر الخبیر مهما وصل من الوضوح  و الحیدة فلن وتكثر ا

  یستطیع أن یأتي بالصورة الكاملة إلى القاضي للواقع كما لو رأها هو بعینیه و لیس من سمع كما رأى،
  

                                                             
،في 2قضاء،مجلد سید بغال،المطول في شرح الصیغ القانونیة للدعاوى و الأوراق القضائیة تشریع ،فقه، -1

.385،ص1991الإثبات،دارعالم الكتب،القاهرة،سنة    
.374سعدون ناجي القسطیني،شرح أحكام المرافعات،الجزء الأول،الطبعة الأولى،ص- 2  
.سورة البقرة 111الأیة - 3  
.397،ص 1991عباس عبودي،أحكام قانون الإثبات المدني العراقي،- 4  
.385سید البغال،المرجع السابق،ص- 5  
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  .1باةبدون الإشارة إلى كل ما یمكن أن یشوب عمل الخبیر من خطأ أو عدم دقة أو تحیز أو محا
  :إجراءات المعاینة و حجیتها:المطلب الثاني

لا بد من التطرق إلى طلب إجراء المعاینة و طرق إجراؤها و متى لو عین قاضیا قاضي أخر یقوم 
  مقامه و هذا ما یعرف بالإنابة القضائیة و محضر المعاینة كل هذا أدخلناه  تحت إسم إجراءات 
  المعاینة و التي سوف تكون في الفرع الأول، كما سنتطرق في الفرع الثاني إلى حجیة المعاینة 

  .و موقف المحكمة منها 
  إجراءات المعاینة:الفرع الأول

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه یمكن للقاضي من تلقاء نفسه  146نصت المادة 
ء معاینات،تقییمات ،تقدیرات أو إعادة تمتیل الوقائع التي یراها أو بطلب من الخصوم القیام بإجرا

  .ضروریة  مع الإنتقال إلى عین المكان متى إقتضى الأمر ذلك
  بالإضافة أنه في المعاینة  و الإنتقال یشترط أن تكون إجراءاتها مجدیة و منتجة في الخصومة القائمة 

قیق ، كما یصل موضوع المعاینة لیشمل  العقارات بحیث یكون من شأنها تقدیم وسائل تساهم في التح
  .و المنقولات و على ذلك تتم المعاینة برؤیة  الشيء أو الشخص

ویبیح القانون  طلب الإنتقال إما بصورة أصلیة لإثبات حالة  كمرحلة تمهیدیة لرفع دعوى أمام قاضي 
  .مة أمام المحكمةالموضوع أو یكون طلب الإنتقال للمعاینة بصورة فرعیة في دعوى قائ

  و مشرعنا قد حدد بعض الإجراءات التي یجب إتباعها للقیام بالمعاینة أو الإنتقال إلى الأماكن إن 
إقتضى الأمر دلك، كما یعهد بالمعاینة إلى قاض أخر له مهام بالنیابة عن قاض الذي أمر بالقیام 

  .د فیه موضوع المعاینةبها، لیقوم هذا الأخیر بالإنتقال إلى المكان و الموقع الموجو 
  طلب إجراء المعاینة:أولا

  الذهاب للقیام  بالمعاینة كأداة لإثبات الصراع المعروض على المحكمة لا یكون إلا بناءا على طلب
  من  146من القاضي المعروض علیه النزاع أو بناء على طلب أحد الخصوم و هذا ما أكدته المادة 

  .القانون المذكور أعلاه
  لمحكمة للمعاینة متروك لمحض إرادتها  فهي لیست ملزمة بالإنتقال و لو طلبه أحد أطرافو تنقل  ا

النزاع،كون ذلك من الرخص القانونیة التي تستعملها محكمة الموضوع متى رغبت، و هي صاحبة 
  .السلطة في تقدیر إلزامیة هذا الإجراء أو عدم وجوبه

  ألا تستجیب إلى طلب المتخاصمین إذا وجدت في أوراق الدعوى  و لا مراقب لها إذا ما رأت
  .2و عناصرها ما هو ضروري لتكوین عقیدتها للفصل في النزاع بأسباب منطقیة

                                                             
.311،أصول الإثبات و إجراءاته ،مرجع سابق،ص5سلیمان مرقس،الوافي في شرح القانون االمدني،الجزء -1   

.70مراد محمود شنیكات،المرجع السابق،ص- 2  
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غیر أنه إذا كانت المعاینة هي التدبیر الوحید للمدعي لإثبات دعواه،فإنه یتعین على المحكمة إجابته 
  :مثال ذلك  علیها و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور و

  إذا قررت المحكمة الإنتقال للمعاینة ما یثبت لها یعتبر حجة  قائمة في الصراع و یجب علیها قول 
  .كلمتها فیه

  إن طلب الإنتقال لإجراء المعاینة قد یكون بموجب دعوى أصلیة أمام القضاء المستعجل طبقا لنص
  :ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة الجدید التي نصت ب 77المادة 

  یمكن للقاضي،و لسبب مشروع و قبا مباشرة الدعوى ،أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق(
  بناءا على طلب كل دي مصلحة،قصد إقامة الدلیل و الإحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد

  .مأل النزاع
  ).یأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الإستعجال

  ما یفهم من المادة أنه تسمح صراحة رفع دعوى أصلیة أمام القضاء المستعجل لإثبات حالة و هي
  صورة من صور المعاینة المدنیة التي یقصد بها تصویر حالة مادیة یخاف  إنذثار  علاماتها في حالة

  .ذهاب أطراف النزاع إلى قاضي الموضوع
  ،1ص علیها في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدو لابد من عدم مخالفة أحكام الإستعجال المنصو 

و أخدها بعین الإعتبار، كما یمكن طلب إجراء المعاینة بطلب فرعي  و تكون هذه الحالة عندما  
  أطراف القضیة بطلب قبل غلق باب إجراءات التحقیق و أثناء سیر إجراءات الدعوى  بمذكرة یتقدم

  مه، على أن یبین في طلبه موضوع المعاینةجوابیة أو من خلال دفع في الموضوع ضد خص
  و طبیعتها إذا كان عقارا أو منقولا و یتم ذكره بالتفصیل مكان وجوده موقعه و مساحته بالخصوص  

إذا كان الشأن یتعلق بغیر المنقول، و یقدم طلب إجراء المعاینة إلى محكمة الموضوع التي تنظر في 
ة أمام المحكمة العلیا، كما أن للمحكمة مترك الحریة في الدعوى و لا یمكن للخصوم طلبه لأول مر 

  .قبول الطلب أو رفضه متى رأت أنه بدون جدوى في الدعوى المثارة عندها
  طرق إجراء المعاینة القضائیة:ثانیا 

  لقیام بالمعاینة یتطلب في الغالب إنتقال المحكمة للمعاینة، و یصدر بذلك قرار المعاینة من المحكمة،ا
  من قانون  146،طبقا لنص المادة 2بناءا على طلب أحد الخصوم و للمحكمة،أن تقرر إجراء المعاینة 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة
  و طلب الإنتقال إلى موضوع الخصومة لمعاینته هو إجازة من الإجازات القانونیة لمحكمة الموضوع،

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 305إلى  299المواد من - 1  

وضوعیة للإثبات في المواد المدنیة،دار الهدى ،عین مكاري نزیهة،الوسیط في القواعد الإجرائیة و الم–نبیل صقر -2
.226،ص2009ملیلة،الجزائر،   
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  .1راق الدعوى ما یكفي لإقتناعها بالقضاء فیهافلا علیها إن هي لم تتطرق إلى ذلك،متى وجدت في أو 
  فتتم المعاینة بناءا على حكم سابق على الفصل في الموضوع،یحدد إطارها و إجراءاتها مع إعلام

  .الأطراف بمكان و زمان الإنتقال و یدعوهم للحضور
قبل القاضي فیقوم القاضي الأمر بالإنتقال و إذا كان من طرف تشكیلة جماعیة فیمكن تنفیده من 

  .المقرر
  من نفس القانون 85في حالة غیاب الخصوم أو أحدهم تتبع الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  .بحیث یتم إستدعائهم برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستیلام من طرف أمین ضبط الجهة القضائیة
  ي الحكم نفسه إستصحابكما إذا كانت المعاینة تتطلب موضوعات تقنیة فیمكن للقاضي أن یأمر  ف

  .2إلخ...من یختاره من دوي الفنیات المتطلبة   لمسعادته كالخبراء و الأطباء و المترجمین
  فیمكن أن یدعو فنیا  للحضور للإجابة على الشؤون التقنیة التي تحتاج رأیا علمیا متخصصا، كما 

  .سبیل الإستئناسیصغي  إلى إیضاحات الخصوم بشأن الواقعة على أن یكون الإصغاء على 
  :من القانون المدكور أعلاه  سماع الشهود  لنص المادة 148كما سمح المشرع الجزائري في المادة 

  یمكن للقاضي أثناء تنقله سماع أي شخص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إدا رأى (
  ).ضرورة

اءإصغائه  لهؤولاء الأشخاص ،  أن كما  یذهب مجموعة من الفقهاء  إلى  أن القاضي  یمكن له أثن
یرى في تلك االتصریحات  دلیلا كاملا یقضي بموجبه، ولذلك تجب مراعاة القواعد و الإجراءات 
القانونیة التي تتبع في سماع الشهود أمام المحكمة، و خاصة تحلیفهم الیمین قبلالإصغاء 

  .3لتصریحاتهم
  فنیة الممكنة  لتدوین جمیع العملیات و الإجراءاتكما أن المشرع منح للقاضي إستغلال  الوسائل ال

  المتعلقة بالمعاینة أو في جزء  منها حسب ما یتبین له سواء كان تسجیلا صوتیا أو مرئیا ،و یباح 
  .4للخصوم في الدعوى أخذ صورة أو نسخة منه بعد دفع النفقات  اللازمة

  فإذا كان الشيء أو الواقعة موضوع المعاینة یمكن نقلها إلى المحكمة دون أن یلحق بها ضرر أو تلف 
  فیجري القاضي المعاینة في المحكمة في حضور الخصوم أو على الأقل دعوتهم للحضور، و لا 

  
  

                                                             
.244،ص1983أحمد أبو الوفا،الإثبات في المواد المدنیة،الدار الجامعیة للطباعة و النشر،لبنان،بیروت،- 1  
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 57راجع المادة - 2  

إجراءاته في المواد المدنیة في القنون المصري مقارنا بتقنینات سائر البلاد العربیة،  سلیمان مرقس،أصول الإثبات و-3
316مرجع سابق،ص   

.473سحر عبد الستار إمام یوسف،المرجع السابق ،ص- 4  



ضائیة و شھادة الشھودقالفصل الثاني التحقیق بالمعاینة ال              الباب الأول           
 

87 
 

  .1یشترط حضور الخصوم بأنفسهم بل یكفي أن یحضر المعاینة من یحل محلهم لتمثیلهم
ذا كان یتعذر نقل الشيء إلى المحكمة و أبصر القاضي أمه لا مفر من معاینته بنفسه ینتقل أما إ

  القاضي إلى محل المعاینة لإجرائها حتى و لو كان مقر هده المعاینة خارج الإختصاص المكاني 
  .للمحكمة

تقریبا على  كما أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري سار على نهج القوانین العربیة الأخرى التي نصت
  .من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 146نفس ما جاءت به المادة 

  :من قانون البیانات السوري على أنه  01الفقرة  134حیث نصت المادة 
  یجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاینة المتنازع فیه بجلبه(

إلیه و لها أن تنتدب أحد قضاتها لهده الغایة و یذكر في القرار الصادر في  إلى المحكمة أو الإنتقال
  ).هذا الشأن أو الطلب موعد المعاینة

  :من أصول المحاكمات المدنیة اللبناني 136و نصت المادة 
  ).یحق للقاضي أن یقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراء تحقیقات مادیة(

  :1969لسنة  83من تقنین المرافعات المدنیة العراقي رقم  134و نصت المادة 
  للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال للكشف عن المتنازع فیه(

  ).إذا لم یكن إحضاره ممكنا أو أن تنتدب لدلك أحد أعضائها و تنظم محضرا بذلك
  :تونسي على ما یليمن قانون المرافعات ال 84و نصت المادة 

  إذا رأت المحكمة  لزوم إجراء أبحاث من سماع بینات أو توجیهات أو إختیارات أو تتبع دعوى(
  ).الزور إلى غیر دلك من الأعمال الكاشفة للحقیقة  فإنها تأذن  للمحاكم المكلف بإجرائها

  :يبما یل 1960لسنة  6من قانون المرافعات الكویتي رقم  134كما جاءت المادة 
  للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الإنتقال معاینة المتنازع فیه (

  أو أن تنتدب أحد قضاتها لدلك،و لا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادرا بمواجهة
  عادالخصوم، فإن لم یكن صادرا بمواجهته وجب إعلانه للغائب بواسطة كاتب الجلسة قبل المی

  ).بأربع و عشرین ساعة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على : (من قانون الإثبات المصري على أنه 131و تنص المادة 

طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال للمعاینة المتنازع فیه أو أن تنتدب أحد قضاتها لذلك و تحرر 
  ).بالمعاینة و إلا كان العمل باطلاالمحكمة أو القاضي محضرا  یبین فیف جمیع الأعمال المتعلقة 

  یستنتج من كل هذه المواد المذكورة أن أغلب المواد التي تتم توضیحها تتضمن نفس ما نص المشرع
  .الجزائري علیه  كما أشرنا إلیه سابقاـ،ومعظم المواد السالف ذكرها تنص على إنتداب أحد القضاة

                                                             
.468سحر عبد الستار إمام یوسف،المرجع السابق ،ص- 1  
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قسم خاص على خلاف معظم المواد السالف ذكرها كما أن المشرع الجزائري خصص للإنابة القضائیة 
  .التي تنص على إنتداب القاضي ضمن المعاینة القضائیة

  و خلاصة القول أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و ما یقابله من التشریعات العربیة سارت على
  لى طلب أحد الخصومنفس المسار بشأن طلب إجراء المعاینة و قبولها من قبل المحكمة ، أو بناء ع

بعد دراسة النزاع و التحقق منه ، إذا كان یتطلب معاینة أو عدم الحاجة  من اللجوء إلیها ، لأن 
المحكمة لها مطلق الحریة في الخصومة المعروضة أمامها و في الحكم فیها، مع تبیان الأسباب التي 

  .دفعتها إلى عدم القبول أو رفض طلب الخصوم
  جاء مبتورا فلم یبین كیفیة تبلیغ المعني و من الذي یقع 147نص المادة  كما نلاحظ أیضا أن

أن  علیهعلى عاتقه من یقع دفع تسبیقات نفقات  الخبیر، و علیه و لكون القاضي  إستعان بالخبیر 
یعین  من یدفع التسبیقات عن أتعاب الخبیر و في العادة یكون المدعي في النزاع على أن یتحملها 

  . خسر الخصومة فیما بعد من
  یتبین لنا أن القاضي یجوز سماع شهادة من رأى في شهادته فائدة 148كما أنه من تحلیل المادة 

  لكن هل هذا الشخص شاهد بالمعنى التام و بخضع لإجراءات سماع شهادة الشهود و یحق للخصوم 
  .ید مفهوم المادة بدقة؟ و على المشرع تحد1التجریح فیه، و إذا كان الجواب لا فمن یكون هدا الشخص

  الإنابة القضائیة:تالثا
الأصل في الإجراءات قیام الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى ، بالتحقیق فیها  و الفصل فیها بما 

  .یتوافر لدیها من حجج و تدابیر  و عناصر و ذلك بعد النظر فیها و فهمها
  ذر على الجهة القضائیة لسبب من الأسباب لكن قد تنشأ الحاجة إلى الإنابة القضائیة حینما  یتع

كبعد المسافة ، و الإنابة القضائیة هي حالة قانونیة تقوم بموجبها الجهة القضائیة التي ترفع أمامها 
  الدعوى و تسمى الجهة المنیبة بتكلیف حهات قضائیة أخرى و تسمى الجهة المناب لإتخاد إجراء 

  .لا نظرا لإختصاص هده الأخیرة بها معین من إجراءات التحقیق كالمعاینة مث
  لم یستحدث  قانونا الإحراءات المدنیة و الإداریة الإنابة القضائیة لأن العمل بها مقرر وفق لقانون 

و إذا ... إذا ثبت أن الشاهد قد إستحال علیه الحضور:(منه 68الإجراءات المدنیة كما جاءت المادة 
  ).المحكمة فللقاضي أن یلجأ إلى الإنابة القضائیة كان الشاهد مقیما خارج دائرة إختصاص

  غیر أن نص الجدید تصدى لموضوع الإنابات القضائیة بكتیر من التفصیل من خلال تحدید نوعیها
  ، وقد تكون الإنابات القضائیة داخلیة2الداخلیة و الدولیة و التدابیر المتعلقة بتنفید كل واحدة منهما

                                                             
شرحا تطبیقا و تعلیقا، الجزء الأول،دار الهدى،عین سائح سنقوقة،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصا -1

.235ملیلة،الجزائر،ص   
.121بربارة عبد الرحمن،المرجع السابق،ص- 2  
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  .أو دولیة 
  :ئیة الداخلیةالإنابات القضا-1

  إذا كان القاضي بمقدوره  الإنتقال إلى خارج دائرة نطاقه  لإجراء أي إجراء من إجراءات التحقیق ،
  فلهذا المبدأ قیود إذ لا یباح له التنقل برغبته و في أي وقت یحلو له  ،نتیجة  مشقة الإنتقال و مدى

  لذلك سمح القانون لقاضي اللجوء جدوة الحجة المراد الإنتقال من شأنها في أوراق الخصومة، و
إلى إجراء أخر یمكن له تسهیل العمل و اللجوء  للتحقیق و لو كانت المسافة بعیدة و المصاریف 

  .باهضة
  ا إستعصى على القاضي الإنتقال خارج دائرة إختصاصه بناء على الأسباب السالف ذكرها،جاز له ذفإ

  من نفس الدرجة أو درجة أقل،للقیام بالإجراءاتإصدار إنابة قضائیة للجهة القضائیة المختصة 
  .الواجبة و التي لا مناص منها

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة هو إختصاص  108فالإختصاص المقصود في المادة 
  صالحة للتطبیق في كل الدعاوى 108نوعي و لیس الإختصاص الإقلیمي، و علیه تصبح المادة 

الإختصاص إلا لجهة قضائیة وحیدة و دون سواها،كما لا یمكن أن توجه الإنابة التي لا ینعقد 
  .القضائیة من جهة قضائیة أدنى إلى جهة قضائیة علیا

  ترسل الإنابة القضائیة مرفقة بالمستندات و بمعرفة أمانة الضبط إلى الجهة المنیبة ، و بمجرد إستلام
  قت و لكي یكون الفصل في القضیة في زمن منطقي،الإنابة یبدأ القاضي المعني عمله  ربحا للو 

و ترسل بالإنابة  لمحكمة معینةإلا أنه أحیانا  لا یوجد بها القسم المختص بهده القضیة ،فیتخد  رئیس 
  و تستدعي الجهة القضائیة المنابة مباشرة الخصوم  مادامت 1المحكمة قاضیا للقیام بهذا التدبیرالمراد 

  لتعلقها بإجراءات التحقیق، كما یمكن للجهة المنابة إستدعاء أي طرف أخر القضیة تستحق ذلك نظرا
من قانون الإجراءات المدنیة  110متى كان حضوره مفید في القضیة،و هذا حسب نص المادة 

  ).تستدعي الجهة القضائیة المنابة مباشرة،الخصوم أو أي شخص معین في الإنابة القضائیة: (الجدید
  لضبط الجهة القضائیة  المنابة بعث المحاضر مرفقة بالمستندات و الأشیاء الملحقةكما تتولى أمانة ا

  .بها إلى أمانة الضبط الجهة القضائیة المنیبة بمجرد إنقضاء من إبرام المأموریة
  :الإنابة القضائیة الدولیة-2

  یة للحلول مكانهیمكن للقاضي و لنفس الأسباب الإنابة القضائیة الداخلیة أن یكلف جهة قضائیة أجنب
  متى كانت مختصة،كما یمكنه تكلیف السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة للقیام بنفس المهام،

  فترسل الإنابة القضائیة إلى النائب العام بعد ترجمتها إلى لغة الدولة المنابة من طرف الخصوم، 
  

                                                             
.157،ص2011بوضیاف عادل،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الجزء الأول،- 1  
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  .1ریق الدبلوماسيویرسل النائب العام إلى وزارة العدل الطلب لإرساله عن الط
  و نظرا لوجود إتفاقیات أبرمتها الجزائر مع عدد معتبر من الدول التي تسمح بالإتصال المباشر مع 

الجهات القضائیة، فعل القاضي أن یتأكد من ذلك لیرسل مباشرة عن طریق الرؤساء الطلب إلى الجهة 
  .2القضائیة المختصة

  ة الأجنبیة یقوم وزیر العدل بإرسالها للنائب العام المختص و لما یتعلق الأمر بتنفید الإنابة القضائی
الذي یبعثها بدوره إلى الجهة القضائیة صاحبة الإختصاص للقیام بها ،و تقوم مباشرة الجهة القضائیة 
المنابة بتطبیق  الإنابة القضائیة حسبما بنص علیه القانون الجزائري ، ما لم  یلتمس  القاضي المنیب 

  .ل معین بشرط عدم تعارضه مع التشریع الجزائريتنفیدها بشك
یقوم قبل ذلك القاضي المناب بإشعار الجهة القضائیة المنیبة،إذا آمرت منه ذلك ، بتاریخ و مكان و 

  لك،ذساعة التنفید، كما یجوز للقاضي المنیب حضور العملیة إذا كانت هناك إتفاقیة قضائیة تسمح ب
تنفید الإنابة القضائیة بحكم مسبب ،متى رأى أنها لا تدخل ضمن و یسمح  للقاضي المناب أن یرفض 

سلطاته ویكون الرفض إما بطلب من الخصوم أو من تلقاء نفس القاضي،كما یمكن للشخص المعني 
طلب التراجع عن الإجراءات المتخدة و إبطال العقود التي قام القاضي بتسجیلها تنفیدا للإنابة 

و محامیهم طرح الأسئلة إذا أذن لهم القاضي بذلك و تكون باللغة القضائیة،كما یمكن للخصوم أ
  .3العربیة

  و یجوز للخصوم و للنیابة العامة إستئناف حكم القاضي برفض تنفید الإنابة القضائیة في أجل
  أعلاه في  من نفس القانون المذكور 122یوم دون تمدید ممكن بسبب المسافة حسب نص المادة  15

أو الحكم برفض   بالإنابة القضائیة، و في حالة الإمتناع عن التنفید تبعث  العقود المحررةحالة القیام 
  .القیام بها إلى الجهة القضائیة المنیبة مع إتباع المسلك نفسه لإرسالها إلى الجهة القضائیة المنابة

  ائیة دونمن قانون الإجراءات المدنیة الجدید ، فتنفد الإنابات القض 124و حسب نص المادة 
  .دفع المصاریف القضائیة

  أما في حالة سماع الشهود أو اللجوء إلى الخبراء فتكون على عاتق السلطة الأجنبیة مالم تنص
  .الإتفاقیة الدولیة على عكس ذلك

كما یتبین مما ذكر أنفا أن الإجراءات  نفسها التي تطبق في المسائل الجزائیة تطبق في المسائل 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 721و  138المادتین المدنیة حسب نص 

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 112راجع المادة - 1  

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 114راجع المادة -2   
.148عبد السلام ذیب،مرجع سابق،ص- 3  
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  :1على مایلي 138إذ تنص المادة 
یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة المحكمة أو أي ضابط (

من ضباط الشرطة القضائیة المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیام 
  ).راه لازما من إجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهمبما ی

  :من نفس القانون على مایلي 721كما تنص المادة 
في حالة المتابعات الجزائیة غیر السیاسیة في بلد  أجنبي تسلم الإنابات القضائیة الصادرة من (

  ترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص علیها في المادة السلطة الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي و 
و تنفد الإنابات القضائیة إدا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري و كل ذلك بشرط المعاملة 2 703
  ).بالمثل
  إجراءات التحقیق الشخصي للقاضي في القانون الفرنسي: رابعا 

نیة الفرنسي القدیم على إجراء من إجراءات جرى العمل القضائي في ظل قانون الإجراءات المد
التحقیق من أكثر الإجراءات العملیة، وهو الإنتقال للمعاینة التي كان ینتقل القاضي شخصیا مصحوبا 

  بكاتبه القضائي إلى مكان الخصومة و هو ما كان یفترض في النزاعات العقاریة ، وفي كل ما یتعلق
  .قاریة و إثباث الملكیة العقاریةو  التحقیقات العر بالحیازة أو الجوا

و إن كان إن لم نقل الكل  یلجؤون إلى محضر قضائي من أجل إثبات حالة أو المعاینة، إلا أن 
إنتقال القاضي هو مسلك لا بد  منه من أجل تكوین عقیدته لأنها توفر له عناصر عاینها و إكتشفها 

  .3و تطلع علیها شخصیا
  قام بإلغاء المواد التي 1973دیسمبر  17المرسوم الصادر بتاریخ  إلا أن المشرع الفرنسي  بموجب

كانت تنص على إجراء الإنتقال للأمكنة و كرس قانون  الإجراءات المدنیة الجدید خمسة مواد جاءت 
  .تحت عنوان التحقق الشخصي للقاضي

  من التحقق بنفسه من قانون الإجراءات المدنیة الجدید  هو تمكین القاضي 179و الهدف  من  المادة 
، كما أنه لا یوجد أي حد للتحقق 4من بعض وقائع النزاع و إستعلامه شخصیا من هذه الشؤون 

الشخصي للقاضي حسب الفقرة الأولى من نفس المادة،أي یلجأ لهده المواد في جمیع القضایا وخاصة 
  .العقاریة و مجالات التحقق العقاري 

                                                             
لسنة  48،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،معدل و متمم،ج ر عدد 1966جوان  08مؤرخ في  155-66أمر رقم -1

1966..   
.من قانون الإجراءات الجزائیة 703راجع المادة - 2  

3 -Serge Guichard,Frederique Ferrand,Procedure civile ;droit interne et droit communautaire,dalloz,28eme  
edition,page951. 

مونیة العیش،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید الجزء الثاني إجراءات التحقیق و الإثبات،منشورات -4
.94أمین،ص   
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  :اريمحتوى إجراءات التحقیق العق :خامسا
  بل أشار إلى ذلك   في المرسوم التنفیدي  1 07/02لم یعرف المشرع الجزائري هذا الإجراء  في قانون 

08/147 2.  
  :تعریف إجراءات التحقیق-1

نستخلص  أن مفومه یتمثل في البحث و التحري   عن  147-08من المرسوم  10من خلال المادة 
ة عقار   محل التحقیق و ذلك لتسلیم سند الملكیة المعلومات  و تلقي معلومات تخص واقعة  حیاز 

  .للمعنیین
تدخل  مدیر الحفظ العقاري   لضمان معاینة  ملكیة عقار - :خصائص  إجراء التحقیق العقاري-2

  .عن طریق   التحقیق العقاري خلافا لعقد الشهرة
ة محررة  قبل  مارس یضمن  تطبیق إجراءات التحقیق  العقاري  في العقارات التي لها سندات  ملكی-

و یتم  إعداد  سندات  الملكیة  عن  طریق   التحقیق  العقاري   الذي  یتم  من  طرف     1961
المحافظ  العقاري    المختص  إقلمیا و  یتم  تسلمه  من  طرف   مدیر   الحفظ  العقاري    خلافا   

  16ذا  ما  أكدته   المادة   لعقد  الشهرة   الذي  یعد  و  یسلم  من  طرف   الموثق  و  ه
  .02-07من  قانون  

و  لإجراء  التحقیق  العقاري   لابد  من   أن  یكون  العقار   بلا سند  ملكیة   أو  حرر بشأنه   
،  و أن  یكون  العقار   تابع   للأملاك  العقاریة  الخاصة  و أن  1961سند  ملكیة قبل   مارس  

سح  الأراضي ولابد أن یكون  خاضع للحیازة  القانونیة  الصحیحة  لایكون   خضع  لعملیات  الم
للإعتراف  بالملكیة ،  و أن  لا تكون  الحیازة   مبنیة  على  رخصة   أو   تسامح،  كما  لابد  أن 
تسري  علیها  مدة   معینة   لإكتساب الحقوق العینیة من تقادم طویل  و قصیر   المدكورین في 

  .3من القانون المدني 828و  827المادة  
  و من خلال النص الفرنسي المذكور أنفا نرى رغبة المشرع الفرنسي في مد القاضي واسع  الحریة

و الوسائل للتیقن من مختلف القضایا دون الإعتماد على تقاریر الخبراء و الخروج عنها خاصة إذا ما  
تعلقت القضیة بمحل ،شقة أو بناء و لكن إذا ما كانت مسألة تقنیة أو فنیة فیلجأ القاضي إلى خبیر 

  .لیرافقه

                                                             
،یتضمن تأسیس  إجراء  لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات 27/02/2007،مؤرخ  في 02-07قانون -1

.28/02/2007،الصادرة في 15الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ،جریدة رسمیة ،عدد   
،المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم  سندات الملكیة،جریدة 19/05/2008،مؤرخ في 147-08مرسوم تنفیدي -2

.25/05/2008،الصادرة في26رسمیة، عدد،   
.من القانون المدني 828و 827راجع المادتین - 3  
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كانت علیها الدعوى أما إن كان  كما یمكن للقاضي اللجوء إلى إجراء التحقیق الشخصي في أي مرحلة 
لا یستطیع القیام بذلك بنفیه  یترك المهمة للخبیر و لیس لقاضي أخر،و أثناء قیام القاضي بإجراءات 

  .التحقیق الشخصي یمنحه القانون سماع أي شخص تكون فائدة من وراءتلقي تصریحاته
حضر معاینة أو محضر تقییم و یحرر محضرا  یحتوي عل كل الإجراءات التي قام بها سواء كان م

أو محضر التقدیر أو محضر الإنتقال الشخصي إلى الأمكنة، كما یمكن الطعن فیه عن طرق 
  .الإستئناف

نظرا لأهمیة ما تسفر عنه المعاینة من نتائج أوجب القانون على المحكمة أو :محضر المعاینة: سادسا
صلة  بالمعاینة،و ذلك من أجل الرجوع القاضي المنتدب تحریر محضر تبین فیه كل الأشغال ذات 

من قانون الإجراءات المدنیة و  149و هذا ما نصت علیه المادة ،1إلیه في الدفاع أو في الحكم
  :الإداریة

یحرر محضر عن الإنتقال إلى الأماكن،یوقعه القاضي و أمین الضبط،و یودع ضمن الأصول (
،وتكون المعاینة في هاته الحالة مجرد 2بلا أهمیةفإن لم یصاغ محضرا تصبح  المعاینة،)بأمانة الضبط

تخیلات في ذهن القاضي لا تصح مرجعا في مجال الإثبات، حتى و لو تم فعله فیما بعد،لأنه مبني 
  .3على ذاكرة و لیس المشاهدة  الحسیة ،والذاكرة تختلف من شخص إلى أخر و یأتي علیها الزمن

  ر محضر بذلك یوقع علیه كل من القاضي و كاتبه،و یترك فعند الإنتهاء من التحقیق بالمعاینة یحر 
المحضر في كتابة الضبط للرجوع إلیه عند الإقتضاء و تضاف مصاریف الإنتقال إلى مبالغ القضیة 

  .4المثارة
یحرر محضر المعاینة بواسطة الكاتب الذي یجب أن یحضر إجراءاتها و یبین فیه جمیع الأعمال 

  كان باطلا،و علیه یستلزم تسجیل محضر و یوقع علیه كل من القاضي ذات صلة  بالمعاینة و إلا
و كاتب  الجلسة و تثبت فیه إجراءات المعاینة و ما یثبت منها على أن یترك هذا المحضر بملف  

  .5الخصومة
فیما یخص  نفقات المعاینة فیدفعها في الأصل من طلب المعاینة  و في حالة ما رفض یفضل 

من  179على الحالة التي علیها ویقصي  المعاینةو هذا حسب ما أكدته المادة القاضي في الدعوى 
  :قانون الإجراءات المدنیة الجدید التي  قالت 

                                                             
.239،ص2009محمد حسین منصور،الإثبات التقلیدي و الإلكتروني،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،مصر،- 1  
.98،ص01،عدد1998،المجلة القضائیة لسنة 25/5/1994،المؤرخ في 98-033راجع قرار المحكمة العلیا ،رقم - 2  

أنس الكیلاني،موسوعة اللإثبات في القضایا المدنیة و التجاریة و الشرعیة،دار الأنوار -3
.680،ص3،ج1،ط1982للطباعة،دمشق،   

.164لحسین بن شیخ اث ملویا،مباديء الإثبات في المنازعات الإداریة،مرجع سابق،ص- 4  
.88،دار الهدى،عین ملیلة ،الجزائر،صبوزیان سعاد،طرق الإثبات في المنازعات الإداریة- 5  
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یأمر القاضي عند الإقتضاء الخصوم أو أحدهم بإیداع مصاریف إجراءات التحقیق أو التسبیقات (
  .المالیة بعد تحدیدها لدى أمانة الضبط الجهة القضائیة

  ه المبالغ في الأجال التي حددها القاضي إستغنى عن الإجراء الذي أمر به و حكم في ذم تودع هإذا ل
  ).القضیة على الحالة التي علیها

كما أن إذا كانت المعاینة بأمر من القاضي فهو یعین من یقع علیه الدفع و مهلة الدفع و في حالة 
  .علیها عدم إیداعه یحكم القاضي في القضیة على الحالة التي

  حجیة المعاینة و سلطة المحكمة منها: الفرع الثاني
المعاینة وسیلة تحقیق مباشرة وضع المشرع لها إجراءات یجب إتباعها و إحترامها فإذا قامت وفق 
قواعدها أصبحت ذات حجیة و إلا فلا جدوى منها ، وعلیه سوف نعالج في الجزء الأول حجیة 

  .اني سلطة المحكمة من المعاینة القضائیةالمعاینة القضائیة و في الشق الث
  حجیة المعاینة القضائیة: أولا 

الحجیة معناها متى توافرت في الدعوى القضائیة شروط و أركان منح صاحب الحق الحمایة القضائیة 
  ضد الإعتداء، أما حجیة المعاینة في التحقیق  فبعد ما یتم تقدیم طلب المعاینة في الخصومة القائمة

  لمحكمة،ینظم محضر للمعاینة وفق الأشكال المذكورة سابقا و هنا تصبح دلیلا قائما في الدعوى أمام ا
أنه إذا حكمت المحكمة قبل الفصل في الدعوى بإنتقالها إلى  و هذا ما أكدته محكمة النقض المصریة

تقول كلمتها مكان النزاع فكل مایثبت لها بالمعاینة یصبح حجة قائمة في الدعوى یوجب علیها أن  
  .فیه

  فالمحكمة هي صاحبة الحق في لزوم إجراء المعاینة أو عدم إجرائها ما دامت قامت به، یعتبر دلیلا 
  .1قائما له حجیة قانونیة في مواجهة الخصوم و الهیأت القضائیة بكل أنواعها

ین قناعته، أما في الجزائر فإنها ذات حجیة نسبیة لأن القاضي یلجأ إلیها في بعض الحالات لتكو 
ویمكن القول أن مشرعنا إنتهج نفس الطریق نظیره الأردني الذي منح للقاضي السلطة التقدیریة في 

دني حق العدول عن قرار قیام بالمعاینة، وفي    القیام بالمعاینة أو لا ،كما منح للقضاة أي المشرع الأٍ
  .2)ر ملزمةالخبرة و المعاینة دلیلان حجیتهما غی( قال السنهوري هذا المجال

  سلطة المحكمة من المعاینة القضائیة:ثانیا
  للمحكمة مطلق الحریة في إتخاد قرار إجراء المعاینة فقد ترى أن المعاینة لها أهمیة من ناحیة الإثبات

                                                             
.45/59،طعن رقم08/02/1945نقض مدني مصري،جلسة- 1 

عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،جزء الإثبات و الإلتزام،دار النشر بالجامعات -2
.101،ص1956المصریة،   
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فالسلطة الممنوحة للقاضي لیست ممنوحة له لكي یمارسها حسب ما یدور في ،وقد لا ترى لزوما لذلك
نحو مناسب و صحیح فسلطته لها أهداف محدودة ینبغي أن یسعى إلى  رأسه  لكن یباشرها على

  .1تحقیقها و یباشر صلاحیاته طبقا لوسائل فنیة  و قواعد مخصصة
فتسبیب القرارات هو العمل الوحید الذي یحقق الرفاهیة و الثقة في العدالة و هو الأمان على أن 

على الشكل الصحیح و لم یتنازل عنها أو یسيء إستخدامها، و بهذا فإن التقدیرهو   هالقاضي قام بعمل
مسألة موضوعیة یقوم بها  قاضي الموضوع دون أن یخضح لرقابة محكمة النقض، فكل ما علیه هو 

  .تسبیب الأحكام
  اء المعاینة كما لم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حق العدول المحكمة عن تقریرها بإجر 

متى وجدت في الخصومة ما یكفي لتكوین عقیدتها، غیر أنه و بالرجوع إلى القواعد العامة فإنه لا 
  2یوجد ما یمنع القاضي عن العدول على أن یسبب قراره حتى یتسنى له فرض رقابته في هذا الموضوع

  في محضر الجلسة أو لم حتى یمكن بسط الرقابة علیه ،و عند سهو المحكمة من ذكر  أسباب العدول 
یتضمن الحكم الصادر في موضوع الدعوى في أسبابه صراحة  أسباب العدول أو ما یشیر لذلك 

  .3،فیجعل الحكم معیبا و یستوجب نقضه
كما أن المشرع الجرائري لم یتطرق إلى مدى إلزامیة الأخد أو عدم الأخد بنتیجة المعاینة القضائیة لكن 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتبین أنها وسیلة إختیاریة  149لى إ146ما یفهم من المواد 
فإذا لم یتأكد الهدف المرجو فما الفائدة ،وضعت من أجل تنویر القاضي و إمداده ببرهان حاسم للدعوى

من قانون الإثبات المصري نصت على أن للمحكمة العدول  09بالحكم بها،إضافة لذلك فإن المادة 
  .ت من إجراءات الإثبات إذا كانت النتیجة غیر إیجابیة عما أمر 

  و متى كانت العوامل إیجابیة فإنه مفروض على القضاة الحكم بها،و من هنا یتبین أن المحكمة مقیدة
  .بنصوص القانون من ناحیة الأخد بنتیجة الإجراء أو عدم الإتكال علیها مع التعلیل

ى برهان أخر لإثباته، لأنه من التلقائیة  أن البرهان المادي و ما یتجلى عن طریق الكشف لا یحتاج إل
  .4الثابت الصحة الموافق للإدعاء لا یمكن عدم تصدیقه

  
  

                                                             
اد المدنیة و التجاریة،الطبعة الأولى،دار الفكر عزمي عبد الفتاح،تسبب الأحكام و أعمال القضاة في المو -1

.193،ص1983العربي،   
.147عزمي عبد الفتاح،نفس المرجع،ص- 2  
.578،ص1970مصطفى كمال كیرة،قانون المرلفعات اللیبي،بیروت،طبعة- 3  
.372أدم وهیب الندوي،دور الحاكم المدني في الإثبات،مرجع سابق،ص- 4  
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  شهادة الشهود:المبحث الثاني
إنسان یدلي  یعرفونها بأنلم ینص القانون الجزائري  على تعریف الشهادة ،لكن بالذهاب إلى الفقه 
،فالشهادة تحتمل الصدق 1بكلامه أمام الجهات القضائیة بحادثة ما بدرت من غیره ینتج عنها حقا لغیره

و الكذب ،لكن إحتمال الصدق یكون كبیرا لأن الشاهد یحلف على قوله الحقیقة،كما أن لیس له فائدة 
  .ي تلقاها من طرف أناس أخرون،فتكون شهادته مباشرة أو غیر مباشرة أ2من وراء عدم قوله للحقیقة

تحتل المرتبة الثانیة بعد الكتابة  ثو تعد شهادة الشهود  تدبیر من تدابیر التحقیق ذات قیمة كبیرة بحی
،كما أن 3في القانون الجزائري،ومع ذلك فهي  حجة مرضیة للقاضي و لیست ملزمة  متروكة لرضاه

یها بشهادة أخرى أو بأي تدبیر  أخر،ولقد نظم شهادة الشهود لیست متعلقة بالنظام العام،یمكن نف
  من القانون  336إلى  333المشرع الجزائري الأسس الموضوعیة لشهادة الشهود في المواد من 

 150من المادة  09-08المدني،ونص على القواعد الشكلیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
  . 163إلى المادة 

ق في المطلب الأول إلى الأحكام العامة للتحقیق بشهادة الشهود و في هذا ما أدى بنا إلى التطر 
  .المطلب الثاني إلى إجراءات سماع الشهود

  الأحكام العامة للتحقیق بشهادة الشهود:المطلب الأول
عرفت الشهادة تطورا كبیرا في  الأقوام البدائیة فقد كانت في وقت الرومان أفضل من الكتابة ،فكان 

  .4ا شهادتهم و الأسلحة بأیدیهم،فتم تنظیمها ووضع قواعد لها ،و كان واسعة الأفقالشهود یؤدو 
  كما أن الشهادة كمسلك  من مسالك التحقیق ثابتة في الكتاب و السنة النبویة الشریفة ،لقوله تعالى بعد

   5)تعلمون علیم و لا تكتموا الشهادة و من یكتمها فإنه اثم قلبه و االله بما(...بسم االله الرحمان الرحیم 
  ).البینة على من إدعى و الیمین على من أنكر(و لقوله علیه الصلاة و السلام 

و سنتعرض في مطلبنا هدا إلى دراسة مقصود بشهادة الشهود و خصائصها في الفرع الأول، وفي 
الفرع الفرع الثاني شروط قبول شهادة الشهود  و في الفرع الثالت صور شهادة الشهود و أخیرا في 

  .الرابع نطاق الإثبات بشهادة الشهود و أحوال إستبعادها
  
  

                                                             
207،،ص2005الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،محمد حسن قاسم،قانون  -1   

.229،ص..1955،القاهرة،01الإثبات في المواد المدنیة،الطبعة .عبد المنعم فرج الصدة،- 2  
.239دور القاضي المدني في الإثبات،مرجع سابق،ص.سحرعبد الستار إمام یوسف،- 3  

4 -R.DE.FRESQUET.De la preuve en droit romain ,de l’aveu,de la preuve testimoniale,de la preuve 

literale.Aix Achille makaire libraire.1862.p13et14. 
.من سورة البقرة 283الأیة - 5  
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  المقصود بسماع الشهود و خصائصها:الفرع الأول
  الشخص و قد  تعني إقرار،و قد 1الشهادة لغة لها معاني كثیرة فقد تفهم بها  الحلف أي تقول أشهد

،و 2)واستشهدوا شهیدین(ل تكون بمعنى  الإعلام القطعي عن ما رأه الشخص و كشفه لقوله عز و ج
  . 3قد تكون بمقصود القدوم و العلم المؤكد

  أما إصطلاحا لا یوجد تعریف لشهادة الشهود في القانون المدني الجزائري و لا في التقنینات العربیة
و اللاتینیة،مما یؤدي بنا إلى اللجوء لأقوال الفقهاء و الإجتهادات القضائیة،فأغلب الأراء تذهب إلى  

الشهادة إصطلاحا هي إبلاغ الشخص من غیر أطراف الدعوى أمام القضاء عما سمعه أو رأه أن 
  بتلك الحادثة  المتنازع فیها من أجل البلوغ إلى الحقیقة و إیتاء الحق لصاحبه و المصرح یسمى

  .4شاهدا  
  یحكي ما فالبینة هي إخبار شخص خارج عن الخصومة بما سمعه و رءاه ،كمن یشهد واقعة أو تعاقد ف

،و قد عرفها أوبري ورو بأنها إعلام أمام الهیأت بعد القیام  بالیمین  من طرف شخص لا 5سمعه و رأه
لا علاقة له بالصراع و به  یوضح أو ینفي علمه بإحدى مداركه واقعة ذا ت قیمة  فیما یخص تسویة 

  .6الخلاف
أمام قاضي التحقیق أو أمام أما الشهادة في القانون الجزائي فیقصد بها إخبار و تصریح شخص 

  .الشرطة القضائیة  بوقائع كما شهدها أي هي مجرد تلقي  تصریحات و الأخبار
یستدعي قاضي التحقیق أمامه :(من قانون الإجراءات الجزائیة فقد نصت على ما یلي  88أما المادة 

  ).بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة كل شخص یرى فائدة من سماع شهادته
ادة لا تقیم حقا للمخبر بها و تختلف عن الإقرار الذي ینشأ تعهدا وواجبا  على نفس المخبر فالشه

  ، و عرفها البعض بأنها الإعلام أمام القضاء بظهور حادثة تنشىء حقا  لشخص 7الذي تكفل به
  

                                                             
،دار النهضة العربیة 01إبراهیمي حامد طنطاوي،التحقیق الجنائي من الناحیتین النظریة و العملیة،ط-1

.113،ص2000،القاهرة،   
.من سورة البقرة 282الأیة - 2  
.274،ص1985رضا المزغني ،أحكام الإثبات ،معهد الإدارة العامة،إدارة البحوث،- 3  

یوسف دلاندة ،الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة و القانون ،دار هومه للنشرو -4
.20_19،ص2005التوزیع،الجزائر،   

.209،ص.في شرح ق إ م و إ،مرجع سابقالوسیط .نبیل صقر،- 5 
6 -AUBRY et Rau.Droit civil francais,tome douzieme,laibrairie technique,edition par Paul 
Esmein.Paris.1958.p236. 

.120نزیهة ،المرجع السابق،صمكاري –نبیل صقر   

.237،ص1998الجامعیة،الجزائر،قانون الإجراءات المدنیة،دیوان المطبوعات .بوبشیر محند امقران ،- 7  
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  .1ویجب أن یكون الوعي بالواقعة مباشرا أو شخصیا عین،م
،فالملكیة 2یعة الإسلامیة فلها عدة مقاصد حسب المذاهبأما فیما یخص تعریف الشهادة في الشر 

بإخبار الحكم عن واقعة ما لا یقضي بمقتضاها،أما الحنفیة فیعرفونها بإخبار صدق لإثبات  یعرفونها
  .حق في مجلس القضاء ولو بلا دعوى

هیدین من واستشهدوا ش(أما في القرأن الكریم فورد لفظ الشهادة و الشهود أكثر من مرة لقوله تعالى
یا أیها الدین أمنوا كونوا قومین بالقشط (، و لقوله أیضا ) ممن ترضون من الشهداء......رجالكم  
الشرك باله و عقوق :(،أما في السنة النبویة الشریفة نذكر قوله علیه الصلاة و السلام3)شهداء الله

  ).الوالدین و قتل النفس و شهادة الزور من أكبر الكبائر
بق من التعریفات یمكننا القول أن الشهادة هي إجراء من إجراءات التحقیق الغیر من خلال ما س

  القاطعة و أنها تكون من شخص طبیعي أمام القضاء بعد حلفه للیمین القضائیة بما بلغه بحاسة من 
  .حواسه

  :خصائص الشهادة
  . 4یجب على الشاهد تأدیة شهادته بنفسه- 1 :الشهادة شخصیة-1
  .الشهادة حجة مغلة للقاضي بل هي متروكة لسلطته التقدیریةلا تعتبر - 2
  الشهادة ذات حجیة بسیطة قابلة لإثبات العكس أو إبعادها بأي برهان أخر على عكس الإقرار - 3

  .5و الیمین
  .6الشهادة حجة متعدیة على عكس الإقرار الذي هو حجة على المقر فقط- 4
  .ة من حواسهالشهادة تنصب على ما یدركه الشاهد بحاس- 5

للشهادة شروط لابد من توافرها منها ما یخص الشاهد  شروط قبول شهادة الشهود:الفرع الثاني
  .كتمتعه بالأهلیة  و منها ما یخص الشهادة كوجوب تأدیة الشهادة أمام القضاء 

                                                             
صالح إبراهیمي،الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري،بحث لنیل شهادة ماجستیر في العقود و المسؤولیة،معهد -1

.06الحقوق ،الجزائر،ص   
.274المرجع السابق،ص..رضا المزغني،- 2  
.134سورة النساء ،الأیة رقم - 3  

صقر ،الإثبات في المواد الجزائیة ،دار الهلال للخدمات الإعلامیة،الجزء  نبیل-العربي شحط عبد القادر-4
.120الثالت،ص   

عز الدین الدیناصوري و حامد عبد الجكیم عكاز،التعلیق على قانون الإثبات،الطبعة الثانیة،عالم -5
.101،ص1977الكتب،   

،مطبعة صاعد،طریق الشام )البیناتنظام (،في إثبات الموجبات 3خلیل جریج،النظریة العامة للموجبات،ج-6
.138ص1960،بیروت،لبنان،   
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عدالة و لم یضع القانون تعریفا للشاهد و إن كان بنثام قال بأنه عیون ال:الشروط الخاصة بالشاهد:أولا
أدانها،فإلقاء الشهادة لازم على كل إنسان له صلة بالحادثة المتنازع فیها أمام القضاء،و هناك شروط 

علیها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و  قانون العقوبات تتمثل  یجب توافرها في الشاهد  نص
في الشریعة الإسلامیة و الأهلیة ،عدم وجود قرابة و مصاهرة إضافة إلى شروط منصوص علیها :في

  :و نراه كالأتيهذا ما سنفصله 
  :الأهلیة- 1

وجوب و :لابد من توفرها في كل شاهد بحیث لا یكون ذا عاهة أو دون سن التمییز ،و الأهلیة نوعان 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الفقرة الخامسة و السادسة  153أداء،و بالرجوع إلى المادة 

  .جوز سماع القصر الدین بلغوا سن التمییز على سبیل الإستدلالی(تقول 
  .)تقبل شهادة باقي الأشخاص ، ما عدا ناقصي الأهلیة

  سنة و سن 19اللتان تحددان سن الرشد ب  42و  40هذا ما یحیلنا إلى القانون المدني في مادتیه 
  .تقبل شهادتهالشخص الذي لم یبلغ سن التمییز لا -:سنة، وبالتالي 13التمییز ب 

  .سنة على سبیل الإستدلال 19و  13تسمع شهادة الشاهد الذي یدور سنه بین -
  .أما الباقي فإن له الشهادة كاملة إذا لم یكن من أحد أقارب أطراف الخصومة -

  كما تسمع شهادة من فقد أهلیته أمام القضاء على سبیل الإستدلال من دون حلف الیمین،كما أن العبرة 
الشخص  ،أنا لا أوافق هذا الرأي لأنه یستطیع1الشاهد وقت أداء الشهادة لا زمن حدوث الخصومةبسن 

  .سنوات 10أن یعلن بشهادته على وقائع كان عمره فیها مثلا 
  :شرط عدم القرابة- 2

لا یجوز سماع أي شخص :(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي 153تنص المادة 
  .انت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصومكشاهد إدا ك

  .لا یجوز سماع شهادة زوج أجد الخصوم في القضیة التي تعني زوجه،و لو كان مطلقا
  .لا یجوز أیضا قبول شهادة الإخوة و الأخوات و أبناء العمومة لأحد الخصوم
تصریخاتهم  في القضایا  غیر أن الأشخاص المذكورین في هذه المادة ،باسثتناء الفروع ،یمكن تلقي

  قانون الإجراءات  228، أما في المواد الجزائیة حسب المادة .)ذات صلة بالأشخاص و الطلاق
فیمكن تلقي تصریحات  أقارب المتنازعین و الأزواج فیما بینهم على سبیل الإستئناس،و  2الجزائیة

  :قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نستنتج  153حسب المادة 

                                                             
سلیمان مرقس،أصول الإثبات و إجراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنا بتقنینات سائر البلاد -1

.12ص.،المرجع السابق4،الأدلة المقیدة،ط2العربیة،ج   
.من قانون الإجراءات الجزائیة 228راجع المادة - 2  
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  أن شهادة الأصول و الفروع لا یؤخذ بها للإحتمال الكبیر في كذبها،كما أن عدم إدلاء بالشهادة أو -
، ونفس الشيء یؤخذ في 1الإعلام بشيء لیس بفائدة عن القریب ،قد یكون سببا في إنشقاق العائلة

  .شهادة أحد الزوجین حتى وبعد طلاقهما
الشریك و الكفیل لم ینص القانون الجزائري على ذلك أما أما فیما یخص شهادة الخادم و الوكیل و -

من الناحیة العملیة فلا تجوز شهادة الخادم لمخدومه أما شهادة الخادم مع مخدومه السابق فتقبل 
  .شهادته،كما تؤخد شهادة الوكیل لموكله في حدود الوكالة و نفس الشيء بالنسبة للشریك في الشركة

  ل  فیما یخص إلتزامات المكفول، لأن براءة الأصیل تفضي إلى براءة الكفیلكما لا یؤخد  بشهادة الكفی
  .2من كفالة الدین و سحب هذه الكفالة

على العقوبات التكمیلیة  3من قانون العقوبات 1مكرر  09مكرر و  09و  09كما تنص المادة 
المثمتلة في الحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة، كما في حالة 

 01/3مكرر09الحكم على الجاني بجنایة فإنها تأمر وجوبا بالحجر القانوني ضده كما تبین المادة 
خبیرا،أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام  عدم أهلیة المحكوم علیه أن یكون مساعدا ، محلفا ،أو

القضاء إلا على سبیل الإستئناس وفي الفقرة الأخیرة نصت في حالة الحكم بعقوبة جنائیة فإنه یجب 
لك أن تحكم علیه ذالحكم علیه و جوبا بالحجر القانوني  و یجب على محكمة الجنایات إضافة ل

تسري من یوم  10أي لمدة عشر سنوات 1مكرر09بإحدى العقوبات المنصوص علیها في المادة 
  :4إنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه و من هده المواد نستنتج حالتین

  .عدم أهلیة المحكوم علیه للشهادة كعقوبة تكمیلیة إلزامیة-
  .عدم أهلیة المحكوم علیه للشهادة كعقوبة تكمیلیة إختیاریة-

وبة التكمیلیة یكون وجوبا في مادة الجنایات بینما یكون جوازیا في الجنح و یلاحظ بأن الحكم بالعق
  .من قانون العقوبات 14حسب المادة 

  :زذ لذلك فهناك شروط أخرى مقررة في الشریعة الإسلامیة تتمتل في
حسب جمهور الفقهاء فإن شهادة الكافر على المسلم غیرمباحة  بینما شهادة المسلم :شرط الإسلام-

  .كافر تكون صحیحةعلىال
  .5)وأشهدوا دوي العدل منكم(لقوله تعالى :شرط العدالة-

                                                             
،الإثبات بالیمین و )الجزء السادس عشر(ید،موسوعة أصول  المحاكمات و الإثبات و التنفید،یدوار عإ -1

.189،ص1991الشهادة،لبنان،   
.194و193المرجع نفسه،ص- 2  
.من قانون العقوبات01مكرر 09مكرر و  09و  09راجع المواد - 3  
.243رابعة،دار هومة،صأحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،الطبعة ال- 4  
.02سورة الطلاق،الأیة رقم - 5  
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إتجه جمهور الفقهاء إلى عدم إمكانیة شهادة الأخرس و إن كانت :شرط النطق والسمع و البصر-
  .إشارته واضحة بینما المذهب المالكي یأخذ بها

  فإن لم یكونا رجلین فرجل(وله تعالى أجمع الفقهاء بعدم قبول شهادة النساء منفردات لق:شرط الذكورة-
مرأتان  ٕ   .، أما المشرع الجزائري فساوى بین شهادة الرجل و المرأة1)وا

  :الشروط المتعلقة بالشهادة:ثانیا
  :تتمثل هذه الشروط في 

  علانیة الشهادة-
  حضور الخصوم-
  .وجوب حلف الیمین من طرف الشاهد-
  :علانیة الشهادة-1

  علانیة ،فالشهادة التي تكون خارج المحكمة لا یعتد بها  و لا 2أمام القضاء الإدلاء  بالشهادة  یكون
  ،و لو كانت أمام موظف عام  مهما علت درجته لأنها لیست 3یؤخد بها و لو كانت أمام مجلس التحكیم

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ذلك بقولها 89،وقد نصت المادة 4ولایة القضاء
، و الأصل في سماع الشهود ،أن ...)جراءات التحقیق أمام الجهة القضائیة ،في جلسة علنیةتنفید إ(

یصدر أمام المحكمة التي قضت به،حتى تسمع المحكمة بنفسها  تصریحات الشهود وتكون قناعتها 
من تلك  التصریحات  و یكون ذلك أقرب للحقیقة و أفضل من مجرد، و الأصل في سماع الشهود 

ریحات الشهود وتكون صأمام المحكمة التي قضت به،حتى تسمع المحكمة بنفسها  ت ،أن یصدر
قناعتها من تلك  التصریحات  و یكون ذلك أقرب للحقیقة و أفضل من مجرد الإطلاع على عرائض و 

  .مذكرات و محاضر
غیر لات تخرج على المبادىء المذكورة ،فیجرى التحقیق في مقر جهة قضائیة أخرى  او قد وردت ح

لك التي أمرت به،و بالتالي سماع الشهود من طرف قاضي أخر،ویكون ذلك في حالة عدم إمكانیة  ذ
ذا كانت شهادته ذات  ٕ حضور الشاهد أمام القاضي لسبب ضروري  كالمرض أو كبره في السن ،وا

عاب أهمیة في النزاع المعروض على المحكمة ،یتنقل القاضي بنفسه  أو یحدد نائبا عنه یقوم بإستی
  .5الشهادة منه

                                                             
.282سورة البقرة ،الأیة رقم - 1  
.59،ص.1980القضاء في الإسلام و حمایة الحقوق،دار الفكر العربي،القاهرة،..عبد العزیز خلیل بدیوي،- 2  
.62،ص1960المقارن،القاهرة،مطبعة المعرفة،محمد عطیة راغب،النظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي - 3  
.05سلیمان مرقس،مرجع سابق،ص- 4  

عبد الفتاح محمد أبو العینین، القضاء و الإثبات في الفقه الإسلامي،دراسة مقارنة،مطبعة -5
.128،ص1983الأمانة،مصر،   
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  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على مایلي 155كما نصت المادة 
إذا أثبت الشاهد أنه إستحال علیه الحضور في الیوم المحدد،حاز للقاضي أن یحدد له أجلا أخر - (

  .،أو ینتقل لتلقي شهادته
للقاضي إصدار إنابة قضائیة لتلقي إذا كان الشاهد مقیما خارج إختصاص الجهة القضائیة ،جاز -

  ).شهادته
و معنى ذلك أنه إذا كان سبب غیاب الشاهد لفترة معینة ،یمكن للقاضي أن یحدد له أجل أخر لتلقي 

غیر ممكن نتیجة مرض مزمن مثلا أقعده الفراش فإنه یسمح  أقواله ،لكن في حالة أصبح  حضوره
اعه وتسجیل كلامه في محضر،لكن من الناحیة للقاضي المقرر الإنتقال رفقة كاتب الضبط لسم

العملیة بما أن الأمر جوازي للقاضي من النادر جدا إن لم نقل مستحیل رؤیة القاضي یذهب لسماع 
الشاهد، و قد یتطلب الأمر إلى تمثیل قاض أخر ویتبع القاضي المختص إجراءات الإنابة القضائیة، 

  :جراءات المدنیة و الإداریة بقولهامن قانون الإ 108وهذا ما نصت علیه المادة 
إذا تعذر على القاضي الإنتقال خارج دائرة إختصاصه بسبب بعد المسافة ،أو بسبب المصاریف ( 

  ).،جاز له إصدار إنابة قضائیة للجهة القضائیة المختصة من نفس الدرجة أو درحة أدنى
ه تعیین الجهة القضائیة التي یسكن فیها والشاهد المقیم في بلد بعید عن البلد مقر تلك المحكمة منح ل

الشاهد لسماع شهادته  و یجب حینئذ رفع الأمر إلى وزارة العدل من أجل إحالته أمام السلطة 
الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،مالم تحتوي الإتفاقیات  124المختصة طبقا للمادة 

  .القضائیة على خلاف ذلك
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فإنه بعد صدور الحكم بإجراء إنابة 14و13و12للمواد و طبقا 

قضائیة لسماع الشهود إلى السلطة القضائیة المختصة بالدولة الأجنبیة،یبعث أمین الضبط نسخة من 
لعدل، وهدا الحكم،مصحوبة بترجمة رسمیة على نفقة الخصوم إلى النائب العام،الذي یرسلها إلى وزیر ا

الأخیر یتولى إرسالها إلى الدولة الأحنبیة ،و تتخذ هذه الإجراءات ،إذا لم تكن هناك إتفاقیة قضائیة 
  كما أنه صدرت عدة قرارات من المحكمة العلیا  تجیز بإرسالها مباشرة إلى السلطة القضائیىة الأجنبیة

لا كانت باطلة  ٕ   و تجدر الإشارة أن القاضي ،1و لاغیةتؤكد شرط وجوب تأدیة الشهادة أمام القضاء وا
  یتنقل وجوبا في المواد الجزائیة على نقیض المواد المدنیة  التي الأمر یكون خاضع للسلطة التقدیریة 

  .اضي فیمكن تنقله و یتوقع رفضه حسب ما عیناه من الواقع العملي لكثرة الملفات التي بین یدیهقلل
                                                             

ضائیة للمحكمة العلیا لسنة منشور بالمحلة الق 84334قضت المحكمة العلیا في الملف رقم  29/09/1992بتاریخ -1
أنه من المقرر قانونا أنه یجوز سماع شهادة الأقارب باسثتناء الأبناء في الدعاوي الخاصة بمسائل  44ص 2001

الحالة و الطلاق،و  لكن أن قضاة الموضوع لما كلفوا الموثق بسماع شهودالزواج المدعى به یكونوا قد تخلوا عن مسألة 
 یمكن للموثق أن یقوم بدلك مكانهم،وعلیه فإن القضاة باعتمادهم على تقریر الموثق فیما تتعلق باختصاصهم،لأنه لا

.یخص إثبات الزواج خالفوا القانون و  أخطؤوا في تطبیقه   
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كانت تمس بالنظام العام ما ا إذاضي أن تكون سریة مثال ذلك و تكون الجلسة علانیة ما لم یقرر الق
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 07حسب نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة   65تنص المادة :تأدیة الشهادة بحضور الخصوم بصفة شفاهیة-2
و تقابلها المادة ...)غیابهم تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم أو( القدیم على أنه

یسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو غیاب :(من قانون الإجراءات الجدید بقولها  152
  ).الخصوم

ومن التمییز البسیط  للمادتین نقول أن المشرع الجزائري لم یعتبر إبرام الشهادة بحضور الخصوم واجبا 
شهادة بحضور الخصوم أنفسهم أو من ینوب عنهم في المواد المدنیة و لكنه من الأحسن أن تؤدى ال

من قانون  158لكي یتمكنوا من طرح الأسئلة للشاهد و مناظرته و هذا ما نصت علیه المادة 
  .التي على المشرع النظر فیها من جدید 152الإجراءات المدنیة الجدید و التي تتناقض مع المادة 
،لأن للخصم حق 1حضور الخصوم یجعلها باطلةیرى الأستاذ أحمد نشأت أن تأدیة الشهادة دون 

یكون (التي تنص على أنه  87توجیه الأسئلة للشاهد و هذا حسب قانون الإثبات المصري المادة 
توجیه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب،ویجیب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم 

أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت الدي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم دون أن یقطع 
  ).أداء الشهادة

فإذا كان أحد الخصوم على علم بالیوم المحدد لسماع الجلسة و تغیب بمحض إرادته فلایمكنه التمسك 
بأن الشاهد سئل في غیبته أما إذا كان له مبرر فیحق له سماع الشاهد هذا ما لم ینص علیه المشرع 

الخصوم من استجواب الشاهد فلا یجوز له إبداء أسئلة جدیدة إلا برخصة من  الجزائري و إذا انتهى
  .القاضي ، ویؤدي كل شاهد شهادته في غیاب الشهود الأخرین

  فالقاعدة في الشهادة أن تقام بصفة شفاهیة،لوقوف المحكمة على صحة ما یقوله الشاهد،لذلك یقال أن 
قانون  158لشاهد في شهادته على ذاكرته و فقط حسبالمادة الشهادة أعین العدالة و أدانها،كما یعتمد ا

،وقد یمتنع على ...) یدلي الشاهد بشهادته دون الإستیعانة بأیة مذكرة: (الإجراءات المدنیة و الإداریة
  .الشاهد الكلام  فبذلك قد  یدلي بشهادته بالكتابة و الإشارة

اء شهادته،ففي حالة عدم حلفها تكون ضرورة حلف الشاهد الیمین قبل إلق:وجوب حلف الیمین-3
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بینما في  152/2الشهادة ممكنة للإبطال،هذا ما أكدته المادة 

كانت الشهادة تعتبر باطلة بدون عمل الیمین، لأن من  65/2القانون الإجراءات القدیم في النص رقم 
  .للحق لكنها قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكسله قرینة على قوله  یؤدي الیمین تكون

                                                             
منقحة و  6،أركان الإثبات ،عبىء الإثبات،طرق الإثبات،الكتابة،شهادة الشهود،ط1أحمد نشأت،رسالة الإثبات،ج-1

.549،ص1972عربي،القاهرة،مزیدة،دار الفكر ال   
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  صور شهادة الشهود و المسائل التي تستوجب تعدد الشهود: الفرع الثالت 
هناك عدة أشكال و أنواع في الشهادة ،كما أنه هناك مسائل تستوجب تعدد الشهود كل هذا سنلاحظه 

  .في هذا الفرع
  ةالشهادة المباشرة و الشهادة الغیر المباشر :أولا

 1الأصل أن الشهادة تكون مباشرة ،فیخبر الشاهد أمام مجلس القضاء عما رأه بعینیه أو سمعه بأذنه
  وهي شهادة تصدر من شخص كان في  الحادثة  و عرفها معرفة شخصیة  لقوله علیه الصلاة

،ومثال ذلك أن یشهد بأنه رأى حادث مرور أو حضر )2إذا علمت مثل الشمس فاشهد(و السلام  
  .كتابة عقد البیع

  3فهي تلك الشهادة التي یلقیها الشخص بناءا عما وصله من شخص أخرأما الشهادة الغیر المباشرة 
فهي شهادة جاءت له من طرف إنسان عاصر  الواقعة بعینیه و أدنیه و بالتالي یحتمل كذب الشخص 

  .الذي أعلمه 
الشهادة في الأصل تكون شفهیة :بالشهرة العامةالشهادة الشفویة ،المكتوبة،الشهاد بالتسامع و :ثانیا

  دون اللإتكاءعلى أي مذكرة، أما الشهادة المكتوبة فهي نادرة مثل الكلام التي ،4مأخوذة من ذاكرته
  صریة الحدیثة فهذا نوع من الشهادة یذهببیسجلله الموثق في عقد رسمي أو في الوسائل السمعیة ال

  .إلیه  القضاء و لكن بحذر شدید
  ا الشهادة بالتسامع  و بالشهرة العامة هي حكایة  الشخص بما یعاصره  من ألسنة الناس و ما هو أم

  وهذا النوع من الشهادات یؤخد على سبیل الإستئناس و 6على الشيء المراد توضیحه 5منتشر بینهم
أمام موظف فقط،و الشهادة بالشهرة العامة لیست شهادة بالمفهوم الصحیح ،فهي ورقة مكتوبة محررة 

رسمي،یتم تسجیل فیها الأشیاء معینة یشهد بها الشهود الذین یكونون على نبأ بهاته الوقائع عن طریق 
الشهرة العامة، و مثال ذلك في التركة حین یشهد أناس أنه لا یوجد للمیت سوى طفل وحید أو عدة 

 .7أطفال أو أنه لا یوجد له أي وارث
                                                             

،نظریة الإلتزام بوجه عام،الإثبات أثار الإلتزام ،دار إحیاء 2عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني،ج-1
.312الثرات العربي،ص   

.544،مرجع سابق،ص7،ط1أحمد نشأت ،رسالة الإثبات،ج- 2  
3 -Maurice Lemaire.Repertoire de procedure civile et commerciale.tome 02(failite-voies de 
revours) ,Jurisprudence generale ,Dalloz,Emmanuel VergenParis,1956.p481.para.916.917. 

.312عبد الرزاق السنهوري،نفس المرجع ، نفس الصفحة ص- 4  
5 -Marcel Planiol.Traite elementaire de droit civil.revu et complete par George 
Ripert.tomedeyxieme.Obligation.contrats.suretes reelles.librairie generalede droit et de jurisprudence2eme 
edition.Paris.1947.p707. 

.299محمد حسن قاسم ،المرجع السابق،ص- 6  
تطبیقیة مقارنة،المؤسسة بكوش یحي،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي،دراسة نظریة و -7

.1988الوطنیة للكتاب،الجزائر،   
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الشهادة هي الإعلام بما قد عوین، والإشهاد وهو  :فیتمثل في كون أما الفرق بین الشهادة و الإشهاد
  .طلب الشهادة وسؤالها

 :أنواع الشهود و مراتبهم:ثالتا
  :أنواع الشهود-1
  :شهود الإثبات- أ

  .من القانون المدني على الدائن إثبات الإلتزام و على المدین إثبات التخلص منه 323تنص المادة 
  ،و ذلك )البینة على من إدعى و الیمین على من أنكر(أنها تتماشى مع القول و من هذه المادة نلاحظ 

لإثبات ما یتشبت به  المدعى  من أقوال في مجابهة المدعى علیه، و شهود الإثبات هم من عاینوا و 
شاهدوا و سمعوا الواقعة المعروضة أمام القاضي لإثبات ما یتشبت به الدائن  من إدعاء في مواجهة 

  .المدین
بعیدكل یباح للمدعي علیه إستجلاب شهود النفي ،أي شرح أن ما یصرح به  الدائن :شهود النفي–ب 

  :و مثال ذلك .الحقیقة،كما یمكن للقاضي من سماع شهود الإثبات و النفي في الجلسة الواحدةعن البعد
الإثنین  على أن ملیون سنتیم في مدینة وهران یوم  11أن یدعي الدائن أنه  أعطى المدین مبلغ  -

یرده له شهر بعد ذلك فیشهد شهود النفي أن المدعى علیه كان أنذاك في مرسى بن مهیدي و لیس في 
وهران ،و بالتالي لا تقبل إدعاءات الدائن، وهذا الشكل من الشهادتین بید القاضي  و متروك للسلطة 

  .التقدیریة للقاضي بإمكانه أخذ الواحدة منهما أو إسقاطهما معا
  یتم اللجوء إلى هذا النوع من الشهود في حالة جهل إسم أو لقب الأطراف :شهود التعریف - ج
  .لك في حالة جهل محل إقامتهم من طرف الموثقین و القضاةذو ك 
  یتلقى تصریحاتهم في عقد الزواج مثلا وهم من الأشخاص الذین یحسنون الكتابة  :شهود العدل-د

  . 1و الإمضاء ویكونون غیر قصر
على وجوب حضور  3مكرر  324أجزم القانون المدني الجزائري في مادته  :مراتب الشهادة-2

مكرر  09شاهدین أمام الضابط العمومي في العقود الإحتفائیة،كما إحتوى قانون الأسرة في المادة 
الشاهدین وولي الزوجة في عقد الزواج،كما ذهب القضاء إلى الرجوع إلى أحكام  على وجوب حضور

شریعة  الإسلامیة أمام غیاب النصوص و بإعتبار الشریعة الإسلامیة هي المصدر الثاني و مثال ال
  :ذلك إثبات جریمة الزنا بأربعة شهود و هناك عدة مراتب من الشهود سوف نراها مفصلة

  :و في اللواط، لقوله تعالى 2وهي أعلى مراتب الشهادة و قد تكون في واقعة الزنا :شهادة أربع رجال- أ

                                                             
.112إلى  110یوسف دلاندة، الوجیز في اشرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة،مرجع سابق،ص-1   

.465،ص1982،دار المعرفة للطباعة و النشر،2،ج06و نهایة المقتصد،ط بدایة المجتهد-القرطبي ابن رشد- 2  
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أتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم، فإن إستشهدوا فامسكوهن في  للاتيا  و( 
  .1)البیوت حتى یتوفهن الموت أو یجعل االله لهن سبیلا

هناك فرق بین الشریكة و الخلیلة ففیما  1969مارس  25لكن حسب قرار المحكمة العلیا الصادر في 
بالإقرار ،شهادة الشهود،الكتابات أو بالقرائن و هدا القرار منشور في  یخص الخلیلة یمكن إثبات الزنا

م 1979دیسمبر  24،و في قرار أخر للمحكمة العلیا مؤرخ في 65،ص5/م1969نشرة القضاة لسنة 
، أنه من الثابت فقها و قضاءا أن الزنا لا یثبت إلا 80ص 1/م1981منشور في نشرة القضاة لسنة 

م جزائي أصبح نهائي أو بشهادة أربعة شهود  یشاهدون في أن واحد ممارسة بإقرار مرتكبه أو بحك
  .الزنا،و بما أن الأمر لیس كذلك في قضیة الحال

فالقضاة لما إعتمدوا  على شهادة رجل و إمرأة لإثبات الزنا كانوا منتهكین لقواعد الإثبات و بالتالي 
ا ذهذا إذا  أرید إقامة الحد أما إ ،معرض للنقض خالفوا القانون و الشرع معا الأمر الذي یجعل قرارهم

  :أو بالنكول،و مثال ذلك  أراد إثبات حق أخر  فیجوز الإثبات  بشهادة رجلین أو رجل و إمرأتین
تعلیق الزوج طلاق زوجته على الزنا و إدعث حدوثه و أنكر الزوج فأثبتته بالبینة وطلبت تحلیفه فنكل 

،وجریمة الزنا عند إلتقاء الجنس الذكري للرجلمع نظیره 2د الزوجیثبت و یطلق المرأة ولكن لا یح
  .الأنثوي

  :تكون في الحدود و القصاص و لا تقبل شهادة النساء لقوله صلى االله علیه و سلم :شهادة رجلین-ب
، و یكون عادة هذا النوع من الإثبات في الزواج و الطلاق و الخلع و الردة )أدرءوا الحدود بالشبهات( 

إلخ ، و قضت المحكمة العلیا  في قرار لها أن شهادة إمرأتین لإثبات الزواج لا ...والعدة و في القدف 
  .3یؤخذ بها بالقول

  :282ة في أیتها لقوله تعالى في سورة البقر : شهادة رجل و إمرأتین- ج
فإن لم یكونا رجلین فرجل و إمرأتان ممن ترضون من الشهداء،أن تضل أحداهما فتدكر أحداهما (

،وفي كل جراحة توجب .،ویتبت هذا النوع من الشهادة في القتل الخطأ و القرض و البیع)الأخرى
  .4المال

بل شهادتهن منفردات و یكون هناك نوعین من شهادة النساء فهناك نوع یق:شهادة النساء منفردات- د
ذلك مثلا في الولادة و الرضاعة و فوات العدة،یقول إبن رشد في هذا الخصوص أن شهادة النساء 

                                                             
.سورة النساءمن  115الأیة - 1  
.1992المستشار أحمد نصر الجندي نائب رئیس محكمة النقض،مباديء القضاء في الأحوال الشخصیة،- 2  
.12/1986/ 15،صادر في  43889قرار المحكمة العلیا،رقم - 3  

في أصول الأقضیة و مناهج الأحكام،مطبعة مصطفى البابي  ،تبصرة الحكامالمالكي ابن فرحون-4
.267،ص02،1958،جالحلبي   
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دون الرجال فإنها  تكون مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا یعلم  بها الرجال غالبا مثل 
  .الولادة

  نه من حقوق الأبدان التي یطلع علیها ع الرجال، لأو یقول أبا حنیفة لا تقبل فیه شهادتهن إلا م
  .2،خلاصة القول أنها تقبل شهادة النساء في كل ما یقبل فیه النساء منفردات1الرجال و النساء

  ذهب  الجمهور أن شهادة الواحد مع الیمین  یعد بینة شرعیة  :شهادة الواحد مع الیمین المدعي-ه
  علیه الصلاة و السلام و أصحابه رضي االله عنهم و هم أبا بكر أن رسول االله 3لأنه روي في الموطأ

،عمر و علي قضوا بالیمین مع الشاهد ، إلا أن خلافا لذلك فالحنفیة لم یجیزوا هذا  و كان دلیلهم  
  .سورة البقرة 282الأیة 

له  بإمكان القاضي الإعتماد بشهادة الواحد دون الیمین متى تبین :شهادة الواحد دون الیمین-و
،و ذهب إلى ذلك طائفة من قضاة السلف و منهم شرائح وزارة بن أبي أوفى، 4صدقه في غیر الحدود

حالة التعدد منسجمة إذا كانت محتویة على الواقعة نفسها و إلا  و یجب أن تكون شهادة الشهود في
بالمیراث،ففي هاته الواقعة كان مألها البطلان، ومثال ذلك یشهد الشاهد الأول بالهبة و یشهد الثاني 

  .5أجمع الفقه على إسقاط الشهادتین
  :نطاق الإثبات بشهادة الشهود و أحوال إستبعادها:الفرع الرابع 

  نطاق الإثبات بشهادة الشهود:أولا
  من القانون المدني، ویفهم منها أن هناك نوعین من  336و  335، 3336لقد نصت على هدا المواد

  .هذه الحالات
  لأنها خاضعة لمبدأ الإثبات -1:الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود أصلا:الأول النوع 

  

                                                             
.465،ص،المرجع السابق2ابن رشد،بدابة المجتهد،ج- 1  
.169،صفي السیاسة الشرعیة،دار الكتب العلمیة بیروت،لبنان،دون سنة النشر ،الطرق الحكمیةالجوزیة ابن القیم- 2  

،دار مع الشاهدبنظر المنتقى ،شرح الموطأ،كتاب الأقضیة،القضاء بالیمین القاضي أبو الولید الباجي،مطبعة السعادة،-3
.هجري208،1332،صفحة5ج،01الكتاب الإسلامي،القاهرة،الطبعة   

.63ابن القیم ،المرجع السابق،ص- 4  
زمرة من العقود ،العقوبات الشرعیة،الجهاد و المعاهدات، القضاء (وهبة الزحیلي،الفقه الإسلامي في اسلوبه الجدید -5

.575و574،ص1967،1968بعة جامعة دمشق،،منشورات مدیریة الكتب الجامعیة،مط)وطرق الإثبات   
منه و أخد بها المشرع الفرنسي في  60قد أخد المشرع المصري بالمادة نفسها في قانون الإثبات المصري في مادته -6

.من قانونه المدني 1341المادة    
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و بالتالي یمكن البرهان بكل الطرق بما في ذلك شهادة الشهود ولو كان مبلغ الدین یفوق  1الحر
دینار جزائري،هذا ما یلاحظ من خلال الإسثتناء الوارد على الإثبات بالكتابة في المادة  100000

  :من القانون المدني بنصها 333
  ).دج100.000ته على في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیم(

  .لأن قبل ذلك كانت القیمة ألف دینار 2005هذا بعد تعدیل القانون المدني في 
  :و هذا ما یتفق مع الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى

إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح ألا تكتبوها و أشهدوا إذا تبایعتم و لا (...
  2..).یضار كاتب و لا شهید

  :الوقائع المادیة-2
  من القانون المدني  التي ذكرت التصرف القانوني دون الوقائع 333بمفهوم المخالفة یظهر من المادة 

المادیة الطبیعیة كالفیاضانات،العته ، السفه، و لكن تجدر الإشارة أن التصرف القانوني یعتبر في  
مواجهة الغیر بمثابة عمل مادي یمكن إثباته بالبینة، فمن حق الشفیع الذي یعتبر عقد البیع العقار 

  .3ن الثمن الحقیقيبالنسبة إلیه واقعة مادیة أن یثبت بالشهود أن الثمن المبین في العقد أغلى م
كذلك الوقائع المادیة التي هي بفعل الإنسان كالفعل الضار الصادر من الإنسان،حیث یقع على عاتق 

  :المضرور المطالبة  بالتعویض عما أصابه من ضرر بفعل غیره بعد إثباته لـأركان المسؤولیة 
فس الشيء بالنسبة للموافقة الخطأ ، الضرر و العلاقة السببیة،كل هذا ممكن برهانه بالبینة، و ن

  .من القانون المدني و الأفعال النافعة مثل الفضالة 60الضمنیة حسب المادة 
  :التصرفات المدنیة التي لا تتجاوز مائة الف دینار-3

  ...).تزید قیمته عن مائة ألف دینار(من القانون المدني 333بفهوم المخالفة من المادة 
ما یتخطى  هذه القیمة بالكتابة و علیه  الأصل في كل ما لا یفوت یمكن تبیان و إقامة الحجة كل 

هذه القیمة  یكون إثباته بالبینة رغبة في التیسیر على المتعاملین و هي مبدأ معمول لصالح أطراف 
العقد،كما یباح الرضا على مخالفتها ،و مثال ذلك إتفاق المتعاقدین علىأن تكون الكتابة هي الدلیل 

  :ة البرهان، و یرد على هدا المبدأ إسثتناءین و هماالوحید لإقام
  .وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات المدنیة التي أوجب فیها القانون ذلك مثل عقد الكفالة- 1
  دج ثابت بالكتابة فیمنع إثبات ما یخالفه 100.000إذا كان التصرف المدني التي لا تتجاوز قیمته - 2
  

                                                             
.79،ص1971شوقي ریاض إبراهیم،نظریة الإثبات في المراجعة،دار النهضة العربیة،القاهرة،- 1  
.من سورة البقرة 282الأیة - 2  

إلیاس أبو عبید،نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة،الجزء الثاني،منشورات زین الحقوقیة،طبعة  -3
.1830،فقرة2005   
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  . 1أو یتخطاه إلا بالكتابة
و هي الحالات التي یكون أصلا إثباتها بالكتابة ،لكن إسثتناءا :النوع الثاني الإثبات بالشهادة إسثتناءا

  :من القانون المدني وهي ثلاتة 336و  335یجوز إثباته بالشهادة و هي الحالات المدكورة في المواد 
  :ثبوت بالكتابة مبدأ -1

  من القانون المدني الجزائري ،و لكي یكون بدایة ثبوت بالكتابة لابد من توافر  335نصت علیها المادة 
  :ثلاتة شروط

  :وجود الكتابة- أ
وجود ورقة مكتوبة مهما كانت  خطابا أو مذكرة خاصة، دفتر منزلي أو إیصال، وقد یؤخد بببدایة 

من ورقة مقطعة أمكن بأسلوب الجمع ضم  أو قصاصات 2الثبوت بالكتابة حتى من ورقة متاكلة 
، و 4لكن یجب أن تكون ذات صلة  بالحادثة المبتغى برهانها 3بعضها إلى بعض لمعرفة محتواها

  .یخضع شرط وجود الكتابة من عدمه لرقابة المحكمة العلیا
  ):المدعى علیه(صدور الكتابة من الخصم-ب

إلخ ،أي من الشخص الذي ..وصیه أو قیمه  سواء كانت صادرة منه شخصیا أو عن طریق وكیله أو
یمثله  وتكون هذه الورقة ناشئة من الخصم أو ممثله متى كانت بكتابة أحدهما أو علیها توقیعهما و لو 

،و لكن یشترط عدم إنكارها من طرف المحتج ضده،ففي 5عثر علیها في محفظة أوراقه أو أدراج مكتبه
،كل هذا یخضع  6الحالة فقدت صفة بدایة الثبوت بالكتابةحالة إنكارها و إدعى تزویرها ففي هده 

  .لرقابة المحكمة العلیا
بمعنى أن الورقة التي یود برهانها تكون هناك مظنة على  :أن یكون المدعى به قریب الإحتمال-ج

  و یكون من شأنها أن تجعل(...من القانون المدني في فقرتها الثانیة  335،طبقا لنص المادة 7صحتها
  تجعل
  ....)د التصرف المدعى به قریب الإحتمالوجو 

  و یجب إستتمام عقیدته،بمعنى أن تجعل  إحتمال صدقها أرجح في نفس  القاضي من إحتمال كذبها

                                                             
.251عباس عبودي،شرح احكام قانون البیانات،دراسة مقارنة،ص - 1  
.230المدنیة و التجاریة،مرجع سابق،صمحمد حسن قاسم ،قانون الإثبات في المواد  - 2  
.323محمد حسن القاسم نفس المرجع،ص - 3  
.533سلیمان مرقس،المرجع السابق،ص- 4  
.532سلیمان مرقس ،المرجع السابق ،ص - 5  
.1991محمد زهدور،الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق اخر التعدیلات،بدون طبعة، - 6  

عبد الرحمان،طرق الإثبات في المواد المدنیة ،محاضرات ملقاة على طلبة المدرسة العلیا للقضاء ،السنة ملزي  -7
.الثانیة   
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،كوجود رسالة یذكر فیها الدین  لكن دون ذكر قیمته، فیمكن للدائن 1عن طریق الشهادة أو القرائن 

خمین الكتابة ما إذا كانت تقرب الحادثةمن الإحتمال تدخل إثبات مقداره بالبینة في هذا الشأن، و لكن ت
  .في مجال السلطة التقدیریة للقاضي الموضوع  مع تعلیل لأحكامه

  إن النزاع القائم بین الزوج و الزوجة حول المصوغ ( 2 19/05/1982مؤرخ في  22117ملف رقم 
  ي عجزت عن إثبات ملكیتها له بالكتابة سوى حیازتها لفاتورات البعض دون تشكیل دلیل كامل ذال

ما دامت الفاتورات المذكورة تشكل لصالح الزوجة ... لملكیتها له ، فإنه یجوز حسمه بوسیلة أخرى
مرأة، و قرینة جذیرة بهده الوسیلة إلى جانب المصوغات التي تنسب عادة بالنظر إلى طبیعتها إلى ال

القضاة الدین استبعدوا طلب الزوجة الرامي إلى تثبیت إدعائها بالشهود یكونون خالفوا أحكام المادة 
من القانون المدني التي تجیز في مقتضیاتها حسم النزاع بوسائل إثبات غیر الكتابة مما یتعین  335

  ).معه نقض القرار
  :دلیل الكتابيصول على الحوجود المانع المادي أو الأدبي من ال- 2

من القانون المدني  و مثال المانع المادي تعذز وجود موثق أو كاتب  336و هذا ما جاءت به المادة 
و التصرفات التي تحدث وقت الحروب ،و مثال المانع الأدبي وجود قرابة عائلیة أو مصاهرة كعلاقة 

ء كان المانع أدبي أو مادي الدین بین الأخ و أخیه، والعلاقة التي تجمع المریض بمرضاه، و سوا
  .یخضع لرقابة القاضي دون رقابة المحكمة العلیا

لا دخل للدائن فیه ، ولكي یقبل 3و الفقدان یجب أن یكون بسبب أجنبي  :فقدان السند الكتابي-3
الإثبات بالشهادة في هذه الحالة ، یجب على الدائن أن یثبت وجود سند كتابي و هذا بكافة طرق 

نه هنا یكون  بصدد إثبات وقائع مادیة كانت ثابتة بدلیل كتابي قبل تلفه ،كما یجب علیه الإثبات، لأ
برهان ضیاع السند بسبب أجنبي أي یكون بفعل الغیر لا بفعله، كما إذا سلم الدائن سنده إلى المحكمة 

  .و أفقدته أو سلمه إلى محامیه و أتلفه
العمل یكون بكل وسائل البرهان و یطبق هذا على  كما أن في بعض المنازعات العمال فإن تبیان عقد

  .الأجور و لو تجاوزت قیمة نصیب شهادة الشهود،و لو كان عقد البیع في حد ذاته مكتوبا
من القانون المدني لأن القاعدة المنصوص علیها في  333كما أن إتفاق صریح یقضي بمخالفة المادة 

  .الإتفاقیات و لا یترتب علیها البطلانهذه المادة لیس من النظام العام بحیث تعتمد 

                                                             
.325محمد حسن قاسم،المرجع السابق،ص - 1  
.29،ص1،العدد1989المجلة القضائیة لسنة - 2  
.597سلیمان مرقس،المرجع السابق،ص- 3  
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من القانون المدني التي تقابلها المادة  333تنص المادة :أحوال إستبعاد الإثبات بشهادة الشهود:ثانیا 
  :من قانون الإثبات المصري على أنه 60
  و كان أ 1ألف دینار جزائري 100في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على ( 

  ).غیر محدد المدة ، فلا تجوز البینة في إثبات وجوده، أو إنقضائه،مالم یوجد نص یقضي بغیر دلك
  :من القانون ذاته على  334و تضیف المادة 

أنه لایجوز الإثبات بالبینة و لو لم تزد القیمة على مائة ألف دینار جزائري فیما یخالف أو یجاوز ما (
  ...).يإشتمل علیه مضمون عقد رسم

ألف دینار جزائري أو كانت قیمته  100نستنتج من هذین النصین أن كل تصرف قانوني تفوق قیمته 
غیر محددة لا یجوز إثباته بالكتابة،كما نلاحظ  أن كل ما یخالف أو یتخطى ما هو ثابت بالكتابة 

بالبینة، و ألف دینار جزائري لا یمكن توضیحه   100حتى و لو كانت قیمة التصرف لا تزید عن 
ألف دینار أو غیر محدد القیمة لا یسمح إثباته  100بالتالي كل تصرف قانوني  مدني تفوق قیمته 

بالبینة على النقیض  التصرفات التجاریة التي یكون فیها حریة الإثبات ماعدا حالات إسثتنائیة التي 
  .یتطلب فیها القانون الكتابة كما هو الحال بالنسبة لعقود بیع السفن

ألف دینار  100كما أن القانون المصري حدد قیمة التصرف بخمسمائة جنیه،أي ما یعادل قیمة 
  .2ألف دینار یمكن تبانه بشهادة الشهود 100جزائري،و علیه كل تصرف قانوني مدني لا تفوت قیمته 

  و هذه القاعدة تكون على هذه التصرفات سواء كانت في صورة عقد مثل البیع أو في صورة إرادة 
من  333منفردة كالوصیة و سواء تعلق الأمر بإثبات التصرف، تعدیله إنقضائه طبقا لنص المادة 

  .القانون المدني في فقرتها الأولى
أنه في  غیر المواد التجاریة إدا كان من المقرر قانونا ( 07/07/31992بتاریخ  84034ملف رقم 

  دج أو كان غیر محدد القیمة فلا تجوز البینة في إثبات 1000التصرف القانوني تزید قیمته على 
وجوده أو إنقضائه، مالم یوجد نص ییقضي بغیر ذلك، ومن ثم القضاء بما یخالف هدا المبدأ یعد خرقا 

أن قضاة الموضوع بحكمهم بإثبات الدین إعتمادا على للقانون،و لما كان من الثابت في قضیة الحال 
أن المدین لم یجب على الإندار الموجه له فقد خرقوا القانون،لأنه لا یمكن لأحد أن یحرر سندا 

  ).لنفسه،و متى كان دلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  و العبرة بقیمة الإلتزام وقت التصرف لا وقت المطالبة به أي قد تزید القیمة أو تنقص مع الوقت 

  و بالتالي إذا تخطت قیمة التصرف وقت نشوئه  نصاب الإثبات بالبینة یلجأ على الكتابة في الإثبات
                                                             

المتعلق بالقانون المدني  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05قبل التعدیل كانت ألف دینار و بعد صدور القانون -1
.ألف دج 100أصبحت القیمة    

.304محمد حسن قاسم،الملرجع السابق،ص- 2  
.164،ص3،العدد1993المجلة القضائیة لسنة - 3  
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البة، ولو كانت ولا یسمح اللجوء إلى شهادة الشهود حتى و لو نقصت القیمة عن ذاك الحد وقت المط 
و لو تخطتها  عند  القیمة لم تتخطى النصاب القانوني وقت نشأته فیباح البرهان بشهادة الشهود،

  .1الإلحاح في الطلب
  من قانون الإثبات المصري فإن قیمة 61من القانون المدني التي تقابلها المادة  334و حسب المادة 

صلي لا بقیمة ما كان محل للمطالبة القضائیة على إعتبار الإثبات تتحدد بالقیمة الإجمالیة للإلتزام الأ
أن الواقعة القانونیة  المعتمد علیها المطالبة الجزئیة تتمثل في التصرف القانوني المرتب للإلتزام الذي 
تتخطى  قیمته النهائیة البرهان بشهادة الشهود،الذي یجعل الحجج الكتابیة كحجة لإثباته وقت 

، 2ب ما یزید من ملحقات وفوائد لهذا الأصل و لو كانت معلومة و مقدرة عند بدایتهإنشائه،كما لا یحس
و مثال ذلك القرض بفائدة لمدة معینة بإعتبار هذه الملحقات تتبع الطلب الأصلي و تستند إلى ذات 

  .3الواقعة القانونیة
  :من القانون المدني على أنه 333/2و قد نصت المادة 

دة الشهود إدا كانت زیادة الإلتزام على مائة ألف دینار لم تأت إلا من ضم لا یجوز الإثبات بشها(
  .الفقرة الثانیة من قانون الإثبات المصري  60، التي تقابلها المادة )الفوائد، و الملحقات إلى الأصل

و لقد جاء المشرع بهذا لكي یحد و یمنع تحایل الدائن من خلال تجزئة مطالبه و إدخال كل واحد في 
  .خانة الإثبات بشهادة الشهود و التحررمن حمل الإثبات بالكتابة

من قانون الإثبات المصري منعت  الإثبات بشهادة الشهود إذا طالب أحد الخصوم  61كما أن المادة 
جنیه ثم عدل عن هذه القیمة بالإنقاص منها لكي یثبت بشهادة  500في الدعوى ما تزید قیمته عن 

  .ثبات با لكتابةالشهود و یتهرب من الإ
من قانونه  1343الذي أخذ به المشرع الجزائري و القانون الفرنسي في مادته  هو هو نفس الإتجا

  .المدني الذي حرم الدائن من إقامة حجته بشهادة الشهود و ألزمه باللجوء لأي تدبیر  غیر الشهادة
بها وقت رفع الدعوى لم ینظر إلیه  لكن إذا ما أظهر الدائن أنه وقع خطأ في تقدیر القیمة  التي طالب

  .إلا بعد تسلیم العریضة یباح له أنداك البرهان  بشهادة الشهود متى قبلت المحكمة ذلك
كما لایكفي  لقیام القرینة المذكورة أن یكون الدائن سبق له و أن رفع دعوى جدیدة عن الدین ذاته  

أخرى یطالب فیها بما لا یتخطى هذا بأكثر من مائة ألف دینار ثم ترك الخصومة و رفع دعوى 
المبلغ،و ذلك لأن الصحة بطلب الدائن في الدعوى القائمة ذاتها بغض النظر عما سبق رفعه من 

                                                             
.91،ص2005تجاریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة،أنور سلطان،قواعد الإثبات في المواد المدنیة و ال - 1  

همام محمد محمود زهران ،الوجیز في إثبات المواد المدنیة و التجاریة،دار الجامعة  -2
.109،ص2003الجدیدة،الإسكندریة،مصر،   

3
 1342دلك في المادتین  ي یدخل الملحقات و الفوائد القابلة للتقدیر وقت صدور الإلتزام وذعكس المشرع الفرنسي ال-
.من القانون المدني الفرنسي 1345و    
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من قانون الإثبات المصري  60في فقرتها الثالتة و تقابلها المادة  333،و نصت المادة 1دعاوي أخرى
شئة عن مصادر متعددة،جاز الإثبات بالشهود إذا إشتملت الدعوى على طلبات متعددة نا:(على أنه 

دینار جزائري،و لو كانت هده الطلبات في مجموعها تزید  100.000في كل طلب لا تزید قیمته على 
على هده القیمة،و لو كان منشؤها علاقات بین الخصوم أنفسهم،أو تصرفات قانونیة من طبیعة 

  ...).واحدة
ملایین سنتیم  9ع شخص دعوى على شخص أخر یطالبه بقیمة نلاحظ من المادة المدكورة أنه إذا رف

ألف دینار ثمن أشیاء باعها  له،و لم یمنح له هدا المبلغ، و یطالبه في نفس الدعوى بقیمة   90أي 
  ستین ألف دینار بأنه أعطاها إیاه و لم یردها له فهنا یثبت التصرفین الشراء و القرض بالبینة أي

  .2رغم أن القیمة الإجمالیة التي یطلبها تتخطى مائة ألف دینارشهادة الشهود و القرائن 
و إعتمد المشرع الجزائري الأداء  بجزء من الإلتزام فعلا منفصل  عن الإلتزام الأصلي یباح إثباثه 

من القانون  3/ 333ألف دینار و ذلك ما جاءت به المادة  100بالبینة إذا لم تفوت قیمته مقدار 
  ).دینار جزائري 100.000و كذلك الحكم في كل وفاء لا تزید قیمته عن : (قولهاالمدني الجزائري ب

دینار و قام المدین بالوفاء في شكل أقساط مرة ب  200.000و علیه فإذا كان مقدار الدین 
دینار ،ثم طالبه الدائن أمام 60.000دینار و تارة أخرى ب  50.000دینار و تارة ب  90.000

دینار،جاز للمدین أن یثبت كل وفاء بشهادة الشهود حتى و  200.000بقیمة  القضاء بكل الدین أي
، حیث نصت 3دینار جزائري هذا خلافا للمشرع المصري 100.000لو كان مقدارها الكلي یفوق قیمة 

العبرة في الوفاء إدا كان جزئیا بقیمة الإلتزام : (من قانون الإثبات  في فقرته الرابعة على أنه 60المادة 
  ).لأصليا

كما عمد المشرع الجزائري كل تصرف قیمته لیست  معروفة بالضبط في حكم التصرف التي تتخطى  
  :من القانون المدني بقولها 333،فلا یثبت بالبینة و هذا بصریح نص المادة دینار 100.000قیمته 
محدد القیمة  دینار جزائري أو كان غیر 100.000إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على (... 

،كما أنه العقد إذا كان یتطلب الشكلیة فلا یباح برهانه إلا بالكتابة ...)فلا یجوز الإثبات بالشهود
بصرف النظر عن ثمنه ،لأن الكتابة في هذه الحالة تعتبر شرط من شروط صحة العقد لا تدبیر من 

 645لكفالة و ذلك ما تحتویه المادة و قد تكون الكتابة وسیلة لإثبات العقد مثل ا.تدابیر التحقیق و فقط
لا تتبت الكفالة إلا بالكتابة و لو كان من الجائز إثبات الإلتزام الأصلي  : (من القانون المدني بقولها

  ،و ما یلاحظ أن هذا الحكم یشمل المتعاقدین و وورتثهما دون الغیر الذي  یمكن البرهان بكل) بالبینة

                                                             
.310محمد حسن قاسم،المرجع السابق،ص.د- 1  
.38ملزي عبد الرحمان،المرجع السابق،ص.د- 2  
.حینما أصدر قانون الإثبات 1968تراجع عن هذا الحكم سنة - 3  
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أن إستلزام الكتابة للإثبات  بین المتعاقدین یعتمد على أساس أنهما  مسالك الإثبات،و الحكمة في ذلك 
بإمكانهما الحصول على الدلیل الكتابي بإفراغ التصرف مند البدایة في محرر رسمي أو عرفي ،أما 

  .الغیر فلم یكن بمقدوره عند إبرام التصرف أن ینشىء حجة كتابیة لأنه لا صلة له بهذا التصرف
  :من القانون المدني على أنه 334كما نصت المادة 

  دینار جزائري فیما یخالف أو یجاوز  100.000لا یجوز الإثبات بالشهود،و لو لم تزد القیمة على (
  ...).ما إشتمل علیه مضمون عقد رسمي

و ما یستنتج من هذه المادة أنه لا یجوز الإثبات بشهادة الشهود كل ما یخالف أو یفوت ما إحتوته 
دینار جزائري، و ما یعلل  100.000ة،حتى  و لو كان ذلك فیما لا یتخطى ثمنه عن الحجةالكتابی

هدا القول أنه إذا كان المتعاقدان قد أخذا حذرهما مقدما ،و أعدا دلیلا كتابیا،معنى ذلك أنهما قصدا 
  .1الحصول  على حجة قویة لبرهان تصرفهما

  ابت بالكتابة على أنه تصریح  بما یخالف و یحمل الإدعاء بأن ثمة إتفاق شفوي مناقضا لما هو ث
الوضع الثابت بحیث یمنع في إقامة الحجة علیه الإستیعانة ببرهان أضعف من الدلیل الكتابي الذي 

من القانون المدني الجزائري أنها اقتصرت على  34،كما یستنتج من المادة 2یود إثبات ما یخالفه
لا یجوز الإثبات بالشهود،و لو لم تزد القیمة على ( :الكتابة الرسمیة دون العرفیة حیث نصت على

  ).دینار جزائري فیما یخالف أو یجاوز ما إشتمل علیه مضمون عقد رسمي 100.000
  و بالتالي بمفهوم المخالفة  یباح برهان ما یفوت أو یخالف ما إحتواه المحرر العرفي بشهادة الشهود 

أنها مازالت ذات حجیة و لم تسقط هذه الأخیرة،فلایحق والكتابة بشكلیها الرسمیة و العرفیة طالما 
لشخص دون إتفاقه في محرر عرفي أن یثبت عكسه بشهادة الشهود،لأن  هذا ما یؤدي إلى المساواة 

  .3بین الكتابة و الشهادة،و یبدو في رأینا أن الكتابة العرفیة نسیها المشرع و لیس بصورة عمدیة
بیع الذي یستر هبة ثابتا بالكتابة فعلى المتعاقدین إثبات صوریة فإذا كان عقد صوري مثلا كعقد ال

دینار جزائري، و یطبق هذا الحكم على  100.000العقد بالكتابة،حتى و لو كانت القیمة لا تتخطى 
كل من المتعاقدین و خلفهما العام أما الغیر و هو الدائن في هذه الحالة و الخلف الخاص فلهم إثبات 

ل وسائل الإثباث بما في ذلك البینة، ولو كان العقد الصوري مكتوبا و كانت قیمته صوریة العقد بك
  دینار جزائري،كما إذا باع شخص منزل إلى شخص ثاني و ذكر المبلغ أمام الموثق 100.000تفوت 

  ألف دینار ،و أراد الشفیع أن یأخد بطریق الشفعة،فإنه یمكنله أن یبرهن بشهادة الشهود  800على أنه 
  .4ألأف دینار و لیس كما جاء في العقد الرسمي 90ن الثمن الصحیح هو أ

                                                             
.310ع السابق،صجمحمد حسن قاسم،المر - 1  
.114ع السابق،صجالمر همام محمد محمود زهران ، - 2  
.39ملزي عبد الرحمان،المرجع السابق،ص - 3  
.311بق،صامحمد حسن قاسم،المرجع الس - 4  
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منه التي قالت أنه یجوز أن  545كما نص القانون التجاري على حالة شبیهة بهذه الحالة في المادة 
، ولتطبیق قاعدة 1یقبل من الغیر إقامة ذلیل على وجود شراكة بجمیع الوسائل متى تطلب الأمر ذلك

ت ما یخالف أو یجاوز الكتابة بشهادة الشهود لابد من تواجد وجود دلیل الكتابي الكامل عدم جواز إثبا
و أن یكون المراد تبیانه یناقض أو یجاوز الثابت بالكتابة، و یقصد بالدلیل الكتابي الكامل المحررات 

قعا علیه،أما ،حتى و لو كان  ذلك المحرر من الرسائل إذا كان مو 2الرسمیة و العرفیة المعدة للإثبات
بالنسبة للمحررات العرفیة التي لم تعد مقدما للإثبات كالأوراق المنزلیة و الدفاتر التجاریة فلا ترقى إلى 

  .3الحجج الكاملة  القیمة و لذلك یجوز نقض ما هو مكتوب فیها بكل التدابیر  منها شهادة الشهود
لمواد التجاریة و كانت قیمة التصرف أقل فمتى كانت كتابة معدة للإثبات وكانتحجة كتابیة في غیر ا

ألف دینار فتمنع الإثبات بشهادة الشهود أما إذا كانت قیمة الإلتزام تتجاوز نصاب الشهادة  100من 
  من القانون المدني  فهنا الإثبات باشهادة ممنوع في الأصل سواء لا توجد 333المذكور في المادة 

  ، كما أن التصریح بما یناقض الثابت بالكتابة 4ضها أو یتخطاهاالكتابة أو وجدت و یراد إثبات ما یناق
هو قول أو تمسك أحد المتعاقدین أو ورتثهما بما یخالف ما ورد في السند المكتوب أي تكذیبهم لما هو 

إثبات صوریة التصرف  كادعاء أحد المتعاقدین بصوریة الهبة التي یكون - :مسجل في الورقة، مثال
  .5غیر من التمسك بالشفعة و إخفائها بالبیع،أو في أحد شروطه أو بیاناتهقصده منهاحرمان ال

  6فإذا ذكر في عقد البیع أن البائع أخد الثمن فلا یسمح تبیان  أن المشتري لم یمنح له یشهادة الشهود
أو بین أن الثمن الحقیقي یتخطى ما ذكر في العقد فهنا یقتضي على المدعي برهان ما یتمسك به  

  .7بةبالكتا
  16/06/19868مؤرخ في  41632ملف رقم 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز الإثبات بالبینة و لو لم تزید القیمة على ألأف دینار جزائري فیما (
یخالف أو یجاوز  ما إشتمل علیه مضمون عقد رسمي،و من ثم فإن القضاء بخلاف هدا المبدأ یعد 

  .مخالفا للقانون

                                                             
215یحي بكوش،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري ،مرجع سابق،ص - 1  
.الرسمیةطبقا لما نص علیه القانون المصري و الفرنسي أما القانون الجزائري فاقتصر على الكتابة - 2  
.40ملزي عبد الرحمان ، المرجع السابق،ص - 3  

،دار المطبوعات 1992عبد الحمید الشواربي،الشهادة في المواد المدنیة و التجاریة و الجنائیة و الأحوال الشخصیة، -4
.250الجامعیة الإسكندریة،ص   

.118همام محمد محمود زهران،الملرجع السابق،ص - 5  
.313السابق،ص محمد حسن قاسم،المرحع- 6  
.97أنور سلطان،قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،مرجع سابق،ص- 7  
.61،ص03،العدد1992المجلة القضائیة لسنة - 8  
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قضیة الحال أن الطاعن یملك قطعة الأرض التي إشتراها بعقد رسمي و شید و لما كان الثابت في 
علیها الدار المتنازع علیها فإن قضاة الموضوع بإدخالهم الدار ضمن تركة مورث الأطراف إعتمادا 
على شهادة الشهود أن  قطعة الأرض اشتریت بمال المورث خالفوا القانون و تجاوزوا مضمون العقد 

  ).كان دلك إستوجب نقض القرار المطعون فیهالرسمي،و متى 
  27/12/19891مؤرخ بتاریخ  63320ملف رقم 

و لما كان من الثابت في قضیة الحال أنه تم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد إشهاد،فإن (
  ).قضاة الموضوع ب قضائهم كدلك خرقوا القانون

  ان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن و لما ك(  06/12/19912المؤرخ في  65136ملف رقم 
،و أن قضتة لإثبات كونه المالك الشریك للسكن المتنازع علیه،طلب تقدیم الحجة بالإستماع إلى الشهود

الإستئناف رفضوا طلبه على أساس أنه لا یجوز الإثبات بالبینة فیما یخالف أو یجاوز العقد الرسمي 
كیته للأمكنة المتنازع علیها،یكونوا بقضائهم كدلك  قد طبقوا المقدم من المطعون ضده،و المتبث لمل

  ).صحیح القانون
كما أنه إذا لم یحدد مكان الوفاء بالدین في العقد فإنه لا یوضح  إلا بالكتابة فإن المكان الوفاء لیس 

لما هو و التصریح  بما یفوت الكتابة  هو الإدعاء بزیادة  أو تعدیل ،3هو ما أقرته القواعد المكملة
  مكتوب و مثال ذلك أن یقرض شخصا شخص الأخر مالا على أن یرده له في أجل ما و أراد المدین 

إثبات أنه یتم رده على شكل أقساط أو أن إستحقاقه معلق على شرط واقف و الشرط لم یتحقق فلا 
ة لا تحمل تاریخا تباح الشهادة لأن الإثبات یتخطى ما هو ثابت بالكتابة، أما إذا كانت الورقة العرفی

فیعتبر التاریخ واقعة مادیة یسمح برهانها بشهادة الشهود، أما إذا كان مكتوبا فلا یجوز نقضه إلا 
،و إذا كان المراد برهانه منفصلا و لاحقا لبدایة التصرف فإن برهانها یباح بشهادة الشهود 4بالكتابة

أن یدعي المدین بوفائه : عززه و مثال ذلكلأنه إدعاء لا یحتوي زیادة أو  تكذیب لما هو مكتوب بل یِ 
  .للدین 

  إجراءات سماع الشهود:المطلب الثاني 
بعد أن تطرقت في المطلب الأول إلى الأحكام العامة للتحقیق بشهادة الشهود ،فسوف أتعرض في هذا 

كما تختلف إجراءات التحقیق بشهادة الشهود في الدعوى المدنیة ،المطلب إلى إجراءات سماع الشهود
عن الدعوى الجزائیة لأنها تكون كتابة في الدعوى المدنیة و تكون عن طریق المرافعة في الدعوى 

                                                             
.21،ص3،العدد1993المجلة القضائیة لسنة - 1  
.119،ص01،العدد1993المجلة القضائیة لسنة - 2  
.118السابق،صهمام محمد محمود زهران،المرجع .د- 3  
.501سلیمان مرقس،المرجع السابق،ص- 4  
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الجزائیة ،كما تهدف الدعوى المدنیة من الحصول على تعویض بینما الدعوى الجزائیة فالغرض منها 
  .توقیع الجزاء

تودع القضیة أمام المحكمة  لإثبات الخصومة بشهادة الشهود فإن أول فعل یقوم به هو رفع و عندما 
طلب سماع الشهود و یكون هذا الطلب من المدعى  و المدعى علیه في المجالات المدنیة و أعني 

   هنا بالمسائل المدنیة كل القضایاالتي  تكون في المیدان المدني ،التجاري ،البحري ،شؤون الأسرة
و  أو العقاري و حتى النزاعات الإجتماعیة و البیع بالمزاد العلني والإشكال في التنفید

  إلخ...التخصیص
و مثال ذلك أن یلتمس المدعى من المحكمة سماع الشهود لتوضیح التصرف القائم،كما للمدعى علیه 

على الدائن :(دني بقولهامن القانون الم 323،و هذا ما تبینه المادة 1تقدیم طلب لإثبات تسدیده للدین
،كما أن القانون لم یبین كیفیة تقدیم طلب إثبات )إثبات الإلتزام و على المدین إثبات التخلص منه

  بشهادة الشهود فقد یكون كتابة أو شفاهة لكن في غالب الأحیان یكون كتابة و یحتوي هذا الطلب
  .إسم الشاهد و عنوانه- :على  
  .علاقة الشاهد بموضوع الدعوى-
  .الواقعة التي یستدل بشهادته علیها-
  .أهمیة الشهادة-

و في حالة موافقة المحكمة على هذا الطلب أصدرت حكما بالإحالة إلى التحقیق بسماع الشهود،حیث 
یشخص في الحكم الأمر بسماع شهاد الشهود الوقائع التي یدلون بأقوالهم  حولها و ساعة الجلسة و 

قانون الإجراءات المدنیة و  151و  150مع مراعاة أحكام المادتین ، 2لأحوال الخاصة بكل قضیة
  .الإداریة

و إذا كان هذا الطلب  عادة ما یسلم من أطراف الخصومة فإنه  لا یلاحظ أن هناك عائق من أن 
یكون من المحكمة أو المجلس القضائي بصورة تلقائیة و في أي مرحلة كانت علیها الدعوى و مثال 

یت الطلاق العرفي یجوز للمحكمة أن  تأمر بالإستماع للشهود الذین كانوا حاضرین و دعوى تثب:ذلك 
  .لو إعترف الزوج بالطلاق مع العلم أن العصمة بید الزوج

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على الأتي 150و قد نصت المادة 
ابلة للإثبات بشهاد الشهود،و یكون یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها ق(

من هذه المادة نلاحظ أن المشرع  جعل المجال أمام المحكمة   ).التحقیق فیها جائزا و مفیدا للقضیة

                                                             
عبد الوهاب العشماوي،إجراءات الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،الطبعة الأولى،دار الفكر -1

.109،ص1985العربي،القاهرة،   
.210نبیل صقر،المرجع السابق الوسیط في شرح،ص- 2  
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واسعا لإتمام قناعتها كأن یكون أحد أطراف الدعوى قدم قرائن على صدقه ، فیأمر القاضي من تلقاء 
نسجمت هاته المادة مع ما نص علیه المشرع ،1الشهودنفسه بتأیید تلك القرائن عن طریق شهادة  ٕ وا

منه و نفس الشيء نص علیه قانون أصول المحاكمات  70السوري في قانون البیانات في المادة 
، كما أن هناك ظرفین یمنع فیهما على المحكمة  الإعتماد على  هذه 203المدنیة اللبناني في المادة 

  :الصلاحیات و هما
  .وى خالیة من أي دلیل ،فعلى المدعي تتمیم حجته بشهادة الشهودإذا كانت الدع- 1
  إذا كانت  الدعوى تحتوي على حجة قانونیة كاملة كالكتابة و الیمین مثلا، فإذا قدم المدعي - 2

  .حجةكاملة فإنه یسمح للقاضي الأمر بإجراء تحقیق بشهادة الشهود
رحلة كانت علیها الدعوى  و لو لأول مرة و لیس هناك مانع من تقدیم طلب شهادة الشهود في أي م

أمام المجلس القضائي، لكن لا یباح عرضه أمام المحكمة العلیا ،و یمكن رفعه بعد المعاینة مثلا أي 
  .بعد إجراء أخر طلبت به المحكمة

  كما یمنع على المحكمة إصدار الأمر من تلقاء نفسها  بإثبات بشهادة الشهود إلا في مایسمح إثباته
لا كان للخصوم  الحق بالدفع أمامها في الجلسة و قبل سماع الشهود بعدم إمكانبشها ٕ   دة الشهود،وا

الإثباث بالبینة، زیادة على هذا یجوز للخصوم التنازل عن حقهم في سماع الشهود كانوا قد قدموا 
  .الطلب بشأنهم أمام المحكمة، علما أن هذا التخلي لا یقید المحكمة

  :بقبول الإثبات بشهادة الشهود لابد علیه التحقق من ثلاتة شروط قبل أن یحكم القاضي 
  .أن تكون الواقعة المراد إثباتها مما یجوز إثباتها بشهادة الشهود- 1
  .أن تكون الواقعة الموضوع الإثبات متعلقة بالدعوى و جائز قبولها و منتجة فیها- 2
ها،و یجب على القاضي أن یدرس طلب ألا یكون في الدعوى ما یكفي لإقناع المحكمة بالفصل فی- 3

الإثبات بشهادة الشهود بصورة جدیة،لأن عدم التیقن من ذلك  یكون خطرا على الخصم من كذب 
، و للمحكمة كامل الحریة في الموافقة أو الرفض طلب التحقیق بسماع الشهود،فقد 2الشهود أو سهوهم

متطلبة  كأن تكون الواقعة لافائدة منها،كما ترفضه لعدة أسباب منها عدم توافر الشروط القانونیة ال
  .4،لتكوین إقتناعه3بمقدور القاضي رفض طلب التحقیق إذا توافرت في الدعوى حجج مغنیة

  ففي حالة إستجابة المحكمة  للطلب سماع الشهود فهي لیست مقیدة بتسبیب حكمها،أما إذا رفضت 
                                                             

.28سلیمان مرقس،مرجع سابق،ص- 1  
،دار الجیل للطباعة 1عبد الوهاب العشماوي،إجراءات الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،طالمحامي -2

.115و 114،ص1985بالقاهرة،مصر،   
.236و235إدوار عید،مرجع سابق،ص-  3 

أنور سلطان،اقواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،دار الجامعة  -4
. 116و115،ص2003الجدیدة،الإسكندریة،مصر،  
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ن تعلیل حكمها تعلیلا شاملا لكي تتمكن الطلب لسبب من الأسباب المذكورة أنفا فلابد علیها م
المحكمة العلیا من  مزاولة رقابتها،و إلا كان حكمها معیبا بقصور التسبیب مما یجعله عرضة 

  .1للنقض
  كما أنه لا یوجد أي نص فیما یخص طلب الإثبات بشهود النفي لكن منطق العدالة یقتضي أنه إذا 

فس الحوادث التي طالب المدعى برهانها، فإن المحكمة طلب المدعى علیه أن ینفي بشهادة الشهود ن
مجبرة على ذلك في حالة ما إذا كانت وافقت على طلب المدعى  و مثال ذلك إذا إدعى المدعى أن 

  ألف دینار و قدم شهود فإن من حق المدعى علیه  أن  یثبت بشهوده أن  65مبلغ القرض یقدر ب 
ا إذا أتى المدعى علیه بحالات جدیدة فهذا لا یمنع المحكمة ألف دینار فقط،أم 30مبلغ القرض قیمته 

في الإستجابة لطلبه أو الإستغناء عنه و الحكم القاضي بسماع الشهود هو حكم تحضیري صادر قبل 
الفصل في الموضوع، فیمنع إستئنافه لوحده ،و یستأنف مع الحكم القطعي الذي سیصدر بعد إجراء 

من قانون الإجراءات  334و ذلك ما نصت علیه المادة  2الموضوعالتحقیق أي الحكم الفاصل في 
  :01/6/19883مؤرخ في  43134المدنیة و الإداریةأ كما أن هناك قرار رقم 

من المقرر قانونا أنه تبین في الحكم بإجراء التحقیق الوقائع المراد التحقیق فیها یوم و ساعة الجلسة ( 
وهریة، ولما كان جبما یخالف هدا المبدأ یعد خرقا للإجراءات ال المحددة لإجرائه،و من ثم فإن القضاء

الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على تحقیق أمرت به المحكمة دون أن 
كروا نوعیة الأمر بالتحقیق، وهل المحكمة فعلا أجرت دلك التحقیق أم لا و من ثم فإن بقضائهم كما ذی

  ).قاعدة جوهریة في الإجراءاتفعلوا قد أغفلوا 
كما یتضمن الحكم تكلیف الخصوم بالحضور،و الإتیان بشهودهم في الیوم و الساعة المحددین أو أن 

أیام من البوح بالحكم فیما عدا شؤون  8یعلموا كاتب الضبط بأسماء الشهود المراد سماعهم خلال 
  :اءات المدنیة القدیم التي نصت على أنهمن قانون الإجر  62الإستعجال،و هذا ما نصت علیه المادة 

تبین في الحكم بإجراء التحقیق الوقائع المراد التحقیق فیها و یوم و ساعة الجلسة المحددة لإجرائه،كما (
یتضمن تكلیف الخصوم بالحضور  و إستحضار شهودهم في الیوم و الساعة المحددین،أو بأن 

دا حالات الإستعجال بأسماء الشهود الدین یریدون یخطروا قلم الكتاب خلال ثمانیة أیام فیما ع
  ).سماعهم

                                                             
.26و25و24سلیمان مرقس،المرجع السابق،ص- 1  
.المحامي عبد الوهاب العشماوي،نفس المرجع السابق- 2  
.26،ص3،العدد1992قرار منشور في المجلة القضائیة سنة - 3  
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یحدد القاضي في الحكم :(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 151و قد نصت المادة 
مر بسماع الشهود ،الوقائع التي یسمعون حولها،و یوم و ساعة الجلسة المحددة لدلك،مع مراعاة الأ

  .الظروف الخاصة بكل قضیة
  ).ا الحكم دعوة الخصوم للحضور و إحضار شهودهم في الیوم و الساعة المحددین للجلسةذیتضمن ه

ما یفهم من هذه المادة  أنه یجب على طالب الإعتماد على شهادة الشهود أن یعین أسمائهم في 
الحكم  الطلب الذي یتتقدم به،لأن هذه المادة أبطلت إمكانیة إعلام كتابة الضبط بأسمائهم بعد صدور

الأمر بسماعهم، كما وفق المشرع بإحلال عبارة دعوة الخصوم للحضورمكان عبارة تكلیف الخصوم 
بالحضور، لأن التكلیف بالحضور یكون عن طریق المحضر القضائي لتكلیف الخصم بالحضور و 

جرد بالتالي لا یمكن أن یحتوي الحكم الأمر بسماع الشهود تكلیف الخصوم بالحضور ، و إنما هي م
  .دعوة للحضور

و إذا كانت المادة صریحة في تحدید تاریخ و ساعة إجراء التحقیق بسماع الشهود ، إلا أنني أرى  أنه 
لم تأتي  على وجه الوجوب و هذا ما یسمح للقاضي من  الإختیار إما بتطبیقه حرفیا للمادة، و إما 

مباشرة بطلب كتابي للقاضي الذي إصدار حكم بوجوب إجراء تحقیق، ولمن یهمه التعجیل أن یتقدم 
أصدر الحكم بالتحقیق یلتمس فیه بتحدید جلسة و ساعة التحقیق، ویتم تبلیغه للخصم عن طریق 
محضر قضائي، و یمنح هذا الإجراء للمتقاضي الوقت الكافي لتحضیر شهوده،وهذا ما یتوافق مع 

  .قاعدة حیاد القاضي
لإجراءات المدنیة و الإداریة  فإنه یظهرلنا أنه بإستطاعة من قانون ا 150بالرجوع إلى أحكام المادة 

  المحكمة الأمر من تلقاء نفسها بالتحقیق بشهادة الشهود من غیر أن یطلب الخصوم ذلك،متى كانت
  ،1الواقعة جائز إثباتها قانونا  و متى رأت المحكمة نفع من ذلك و متى كانت لازمة لتكوین عقیدته

ضوع الدعوى إدلاءات شرفیة موقعة من أشخاص یشهدون كتابة في خاصة إذا وجدت في ملف مو 
  .حق المدعى،و ذلك في غیاب طلب صریح بتقدیم هؤلاء الشهود إلیهم

و إذا أمرت المحكمة من تلقاء نفسها بإجراء تحقیق  فعبءالإثبات یكون على عاتق الخصم المكلف 
القاضي لیست من صلاحیاته تعیین الخصم أصلا بالإثبات و إلا فإنها تكون قد خالفت القانون، لأن 
  .2الذي یكون علیه الإثبات فهو ملزم في ذلك بحكم القانون

كما إعتاد القضاء العمل بهذه القاعدة خاصة في مجال شؤون الأسرة و مثال ذلك إذا تقدمت  الزوجة 
  د و إعترف بقضیة تثبیت الزواج و إلحاق النسب بأثر رجعي ، فإنه حتى لم تطلب الإثبات بالشهو 

                                                             
من نفس القانون بحیت نصت  75من قانون الإجراءات المدنیة و نفس المعنى جاءت به المادة  28نص المادة -1

).یجوز للقاضي باتخاد أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا:(بقولها 28المادة    
.80،ص1،1970،ط2محمد عبد اللطیف ،قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،ج- 2  
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الزوج ذلك فتأمر المحكمة من تلقاء نفسه  بإجراء تحقیق و لو شفاه، كما أنه لا یمكن للمحكمة  من 
تلقي أقوال الشهود إلا إذا أصدرت حكما یقضي بالتحقیق أو أمرت بذلك شفویا و سجلت ذلك الإجراء 

تكلیف الشهود بالحضور  ، و سنعالج في هذا المطلب1على الملف لیبدو فیما بعد عند تدوین الحكم
أمام المحكمة و هذا ما سنوضحه في الفرع الأول، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى كیفیة أداء الشهادة 
وتجریح الشهود، كما نعالج في الفرع الثالت محضر سماع الشهود و إنتهاء التحقیق بسماع المحكمة 

  .و الطعن بالبطلان فیهالأقوال الشهود و أخیرا  في الفرع الرابع حجیة الشهادة 
  :تكلیف الشهود بالحضور أمام المحكمة:الفرع الأول

یجب على الشاهد الذي تم تكلیفه بالحضور بصفة قانونیة،المجيءأمام الجهة القضائیة التي 
إستدعته،و إلا تمت معاقبته قانونا،كما یفضل لكل من یرید الإستشهاد بشاهد في دعوى أن یجلبه إلى 

الیوم المعین لتصریح بشهادته، كما یمكن إتیان بالشهود بناء على أمر المحكمة من أجل المحكمة في 
الوقوف أمامها في الیوم و الساعة المطلوبین لسماع الوقائع التي یسمعون حولها،مع مراعاة الأحوال 

  .2الخاصة بكل دعوى
لم یأخذ  2008یفري ف 25المؤرخ في  09-08زد على ذك فقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

من القانون القدیم،التي كان مضمونها ألا تقل المدة عن خمسة أیام من تاریخ أخذه  67بمحتوى المادة 
التكلیف إلى یوم إمتثاله  للتحقیق ،فیما عدا قضایا الإستعجال التي یمكن للقاضي تقصیر هذه المدة 

  ترك الحریة للقاضي، و یتم تكلیف  الشهود إلى أقل من ذلك،كما لم یبین المشرع أحوال الإستعجال بل 
  بالحضور عن طریق محضر قضائي، أما الشهود التي یتم إستدعاءهم من طرف المحكمة من تلقاء

  :نفسها، فیتم إستدعاءهم بمعرفة قلم كتاب الضبط ، ویتضمن التكلیف بالحضور البیانات التالیة
  .هادة و یوم و ساعة التحقیقالمحكمة أو المجلس القضائي التي تؤدي أمامها الش-
  ).موطنهم(تعیین كل الخصوم بإسمهم ،لقبهم،مهنتهم،مقر سكناهم-
  .تعیین الشاهد الموجه له الإستدعاء-
  .كر الدعوى التي یراد فیها شهادتهذ-
  .3ذكر العقوبة التي سوف یتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور-

  :یة القدیم على أنمن قانون الإجراءات المدن 73كما نصت المادة 
الخصم الذي یحضر أكثر من خمسة شهود على واقعة واحدة، یتحمل في جمیع الأحوال مصروفات (

  ).الشهود الأخرین في هدا الشأن

                                                             
.31سلیمان مرقس ،المرجع السابق،ص- 1  
.155مرجع سابق،ص،عبد السلام ذیب- 2  
.136أنور سلطان،مرجع سابق،ص- 3  
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یلاحظ من هذا النص و بمفهوم المخالفة أن الخصم لا یتحمل مصاریف أقل من خمس شهود و 
قانون الإجراءات المدنیة الواردة في الأحكام العامة من  44بالتالي من یتحمل ذلك؟ لقد نصت المادة 

  :في إجراءات التحقیق على أنه
یمكن للقاضي قبل إجراء التحقیق أن یكلف الخصوم،أو أحدهم بأن یودع كتابة ضبط المحكمة مبلغا (

  ).یحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقیق التي أمر بها
  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت على أنه 79/1مع المادة  و هذا ما یتطابق

یأمر القاضي عند الإقتضاء الخصوم أو أحدهم بإیداع مصاریف إجراءات التحقیق أو التسبیقات (
  ).المالیة بعد تحدیدها لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة

  أن المبالغ التي یجب أن  تدفع لحساب  1القدیم من القانون الإجراءات المدنیة 45كما أضافت المادة 
  أتعاب و مصروفات الخبراء و الشهود، لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تسلم مباشرة من الخصوم 

  .إلى الخبراء أو الشهود
و عملیا القاضي لا یأمر بتسلیم  هذه التسبیقات قبل إجراء التحقیق على إعتبارها عند البعض أنها 

ضي وبمقدوره التخلي عنها، إلا أنها في حقیقة الأمر تتضمن مصاریف إجراء التحقیق،و كذا مقررة للقا
  مصاریف الشهود، و بالتالي لا یجوز تركها، كما نلاحظ أن المشرع إشتدت رغبته في هاته الحالة

إذا  ألا تسلم أتعاب الخبراء و مصروفات الشهود من الخصوم مباشرة و ذلك لمنع التأثیر علیهم ،لأنه
تم منحها مسبقا یمكن أن تنتج حالات الإنحیاز كما إذا تم تسلیمها بعد إعتبرت رد الجمیل على 
الشهادة،كما من قراءتنا للقانون الروماني تبین لناأن الشاهد لا یمتثل أمام المحكمة إلا بعد حصوله 

  الغ القاضي المعروضة،و یتولى تحدیدهذه المب2على مصاریف الإنتقال مسبقا،وهو الذي یحدد مقدارها
فیجب أن یطلب من الشاهد بمصاریفه بما في ذاك مبالغ التنقل كأجرة السیارة أو  ى،و علیه الدع 

  .إلخ، یوم الإستماع للشاهد لكي یقدر القاضي من حسابها و تقویمها...الطیارة أو الباخرة أو القطار 
  لب شاهد تقدیر مصاریف له یراعي في إذا طا:(من قانون الإجراءات المدنیة أنه 229و قضت المادة 

  ).227شأنها ما هو منصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 
نجدها تقول على أن مصروفات الخبیر و المترجم، و تقدیر مصروفات  227و بالرجوع إلى المادة 

التنفیدیة الشاهد،فیجب أن تصدر من المحكمة أمر بتقدیرها،و یؤشر على النسخة الرسمیة بالصیغة 
  233بمعرفة كاتب الجلسة،و تمنح إلى الشاهد لیطلب حقه بها، كما تحیلنا هده المادة إلى المادة 

  :من نفس القانون التي تنص على أنه

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنیة الملغى 45المادة راجع- 1  

2 -R.DE FRESQUET. DE LA PREUVE EN DROIT ROMAIN.Op.cit..P26. 
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في حالة سقوط الخصومة یحكم على المدعي الأصلي بجمیع مصاریف الإجراءات التي قضي (
الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على  من القانون 230و تقابلها في دلك المادة ) بسقوطها

  ).ا تم النطق بسقوط الخصومة یتحمل المصاریف القضائیة الطرف الدي خسرهاذإ:(أنه
من القانون القدیم على أنه أن من خسر دعواه هو الذي یتولى دفع  225كما أضافت المادة 

عاتق من تخلى عنها،هذا ما  المصاریف القضائیة، وفي حالة ترك الخصومة تكون المصاریف على
  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أنه 419یتطابق مع المادة 

ي خسر الدعوى المصاریف المترتبة علیها،ما لم یقرر القاضي تحمیلها كلیا أو ذیتحمل الخصم ال(
یحمل حكم : (على مایلي من القانون القدیم 234، كما تنص المادة )جزئیا لخصم أخر مع تسبیب ذلك

  ...).القاضي بالتنازل المدعي مصاریف إجراءات الخصومة
ما یستنتج من كل هذه المواد هو أن الخصم الذي خسر دعواه أو تركها أو المدعي الأصلي عند 
سقوط الخصومة و الشاهد المتخلف عن الحضور دون مبرر هم من یدفعوا المصاریف الخاصة 

إذا المحكمة هي التي إستدعت الخصوم من تلقاء نفسها هي التي تتحمل بالشهود،و في حالة ما 
مصاریفهم،كما أنه إدا لم یودع طالب الإثباث بالشهادة المبالغ التي أمر بها القاضي كتابة ضبط 
المحكمة في الأجال التي حددت له إستغنى القاضي عن إجراء سماع الشهود الذي أمر به و حكم في 

من القانون القدیم و التي تقابلها  44/2التي علیها، هدا ما نصت علیه المادة  القضیة على الحالة
  :من القانون الإجراءات المدنیة الجدید التي تنص على أنه 79/2المادة 

ا لم تودع هذه المبالغ في الأجال التي حددها القاضي إستغنى عن الإجراء الذي أمر به،و حكم في ذإ(
  ).القضیة على التي علیها

   95/294،أصدر المشرع الجزائري مرسوما تنفیدیا  رقم 30/09/1995و تجدر الإشارة أنه بتاریخ 
الذي یحدد تعریفات بعض المصاریف الناتجة عن الإجراءات القضائیة و كیفیة دفعها ،فنص في 

  .من المرسوم على منح الشهود تعویضا عن الحضور و منحا تعویضیة للمصاریف المنفقة 06المادة 
دینار عن كل یوم، أما  500من المرسوم بمبلغ  07بالنسبة لتعویض الحضور تم تقدیره حسب المادة ف

  من المرسوم، 08المنح التعویضیة فقد تم تقدیرها طبقا للتنظیم الساري المفعول حسب المادة 
 من المرسوم أن التعویضات تسدد للشهود و یدفع لهم التعویضات من دعاهم 10و أضافت المادة 

من نفس المرسوم فإنه لا یستلم الشهود المصاریف من من دعاه  111لأداء الشهادة،و حسب المادة 
مباشرة خوفا من التأثیر و لكن یتسلمها من كتابة الضبط بعد توقیعه على سجل خاص ممسوك بكتابة 

  .الضبط قصد تبریر المصاریف
  دة من المحكمة تقدیر مصروفات حضوره،أما في القانون المصري  فإن الشاهد یطلب بعد أدائه الشها

                                                             
  .یستلم الشهود المصاریف من كتابة الضبط 95/294من المرسوم  11حسب المادة - 1
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و تعویضا مقابل تعطیله عما فاته من كسب، و تجیبه المحكمة بذلك ، و یثبت أمر التقدیر في 
محضرالجلسة، وتمد للشاهد صورة من الأمر ینفدها على الخصم الذي إستدعاه قبل الإنتهاء من 

أن یقدم المصاریف للشاهد بموجب  القضیة و یجب على هذا الخصم سواء كان مدعى أو مدعى علیه
ذلك الأمر،و إذا كسب یصبح بمقدوره الجوع على خصمه بهاته المصروفات،أما إذا خسرها فلا یرجع 

  .1على أحد
و أنا أنصح المشرع الجزائري بإضافة مادة تأخد بما أخد به القانون المصري، حتى لا یتخلف الشهود 

م تعویضهم بما خسروه و أیضا تعویضهم عما فاتهم من عن الحضور و یكونون متیقنین  بأنهم سیت
كسب،كما هناك من یتخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته رغم  صحة التكلیف بالحضور فما هو 

  :من قانون الإجراءات المدنیة القدیم وها هو مضمونها 67الجزاء المترتب لذلك؟نصت علیه المادة 
ة المحددة لحضور الشاهد عن خمسة أیام من تاریخ فیما عدا حالات الإستعجال، لا تقل المهل(

  .إستلامه التبلیغ إلى یوم الحضور للتحقیق
و یجوز الحكم على الشهود الذین یتخلفون عن الحضور بغرامة مالیة لا تتجاوز خمسین دینارا مع 

  .النفاد المعجل رغم المعارضة و الإستئناف
إدا تخلف الشهود الذین أعید تبلیغهم یحكم علیهم و یجوز إعادة تبلیغهم و تحمیلهم بالمصاریف، و 

  .2بغرامة مدنیة لا تتجاوز مائة دینار
ن عدم إمكانیة الحضور،جاز للمحكمة إعفاؤه من الغرامات ’و مع ذلك فإذا أبدى الشاهد أعذارا مقبولة 

  ).المحكوم بها علیه مع سماع شهادته
دینار  50م توصله بالإستدعاء یتم معاقبته بما یلاحظ من هذه المادة أنه من تخلف عن الحضور رغ

دینار إدا تخلف مرة ثانیة،لكنني أرى أن هدا  100عن التخلف الأول  ثم یتم مضاعفة المبلغ إلة 
دینار عند عدم الحضور الأول و إمكانیة الزیادة  3000المبلغ ضئیل جدا  لدلك یتعین رفع قیمته إلى 

  كرار غیابه دون مبرر، ذلك لأن عدم حضوردینار في حالة ت 4500فیه إلى أن یصل 
  .الشاهد قد یعرقل القضیة و إمكانیة من له الحق من خسر خصومته 

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  155أما فیلا حالة إستیحالة حضور الشاهد حسب المادة 
  إذا أقام الشاهد دلیلا على إستحالة حضوره في الیوم و الساعة المحددین لسماع شهادته، فیحدد 

القاضي میعادا جدیدا  و إدا تعدر علیه الحضور رغم المیعاد الجدید، یمكن للقاضي التنقل لمحل 
  . إقامته لسماع شهادته

                                                             
.67و 66سلیمان مرقس،المرجع السابق،ص- 1  
.241السابق،صبوبشیر محند أمقران، المرجع - 2  
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كن الخصم من إحضاره فللقاضي أن أما  إذا كان الشاهد یقیم خارج دائرة إختصاص القاضي و لم یتم
یصدر إنابة قضائیة لزمیله الموجود في دائرة الإختصاص المحكمة التي یقیم فیها الشهود،حیث یتم 

من  155/2، هدا ما أشارت إلیه المادة 1سماعهم و یحرر محضرا بذلك و یرسله إلى القاضي المنیب
  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

شاهد یقیم خارج التراب الوطني، فتحال الإنابة القضائیة هنا إلى السلطة المختصة عن أما إذا كان ال
 124طریق وزیر العدل ما لم تنص الإتفاقیات السیاسیة على غیر ذلك، هذا ما نصت علیه المادة 

  للمادةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و المشرع أفرغ الشهادة من قیمتها و إلزامیتها بإلغائه 
  .من القانون السالف الذكر و بالتالي ألغى للعقوبات المقررة للشاهد الذي یتخلف عن الحضور 67

  كیفیة أداء الشهادة و التجریح الشهود:الفرع الثاني 
  كیفیة أداء الشهادة:أولا

 تؤدى الشهادة أمام المحكمة التي أصدرت الأمر بالتحقیق أو أمام الجهة المنابة،و یطبق في هذا
  .الشأن القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

فیجب أولا على الشاهد أن یحضر في الوقت المعین،و قبل أدائه لشهادته ذكر إسمه،سنه ، محل 
من قانون الإجراءات  152إقامته، ومدى قرابته و مصاهارته لأحد الخصوم،هذا ما نصت علیه المادة 

ریة،حتى یقدر للقاضي  من الـتیقن من علاقة الشاهد بالخصوم ،و لمعرفة ما إذا كان المدنیة و الإدا
  .الشاهد یسمع على سبیل المثال أو یأخد بشهادته كاملة

شهادة كل شاهد بمفرده وبحضور الخصوم أو في غیابهم دون حضور باقي  2و یسمع القاضي
  الشهود،

خروجهم و ینتظرون في قاعة ، تم تقوم بسماع فتقوم المحكمة من التثبت من الشهود ثم تطلب ب
شهادتهم واحد بعد الأخر،وعند الإنتهاء كل شاهد من شهادته تطلب منه المحكمة بقائه في قاعة 

  .3الجلسة إلى أن یتم الشهود بالإدلاء بأقوالهم
ى و وتبدأ المحكمة بسماع شهود الإثبات ثم شهود النفي  و یمكن أن تمتد سماعهم إلى  جلسات أخر 

لیس في نفس الیوم، حسب أهمیة الموضوع و عدد الشهود، و بعد التأكد من الشهود تطلب المحكمة 
من قانون الإجراءات المدنیة و  152/2من الشاهد رفع یده الیمنى لحلف الیمین،و تنص المادة 

                                                             
.73و ص 72یوسف دلاندة،الوجیز في شهادة الشهود ،المرجع السابق ،ص- 1  

تؤدي الشهادة أمام القاضي إذا لم یكن في القضیة سوى لإثبات بالبینة، ولیس من مهمة الخبیر سماع الشهود أوو -2
یتعلق بالإقتناع الشخصي الدي یكون لأن  الأمر .إعطاء رأیه في شهادتهم،و إلا یكون قد سلب القاضي و حل محله

المجلة .19/12/1989الصادر في  56756قرار المجلس الأعلى رقم .من الحجج الشرعیة
.1992،سنة2القضائیة،العدد   

.280إدوار عید،المرجع السابق ،ص- 3  
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د المشرع الإداریة،على الشاهد أن یحلف یمینا  بأن یقول الحق و إلا كانت شهادته باطلة، ولم یحد
صیغة الیمین التي على الشاهد الحلف بها قبل أداء الشهادة، و بالتالي العبارة المذكورة في المادة تبقى 
غیر واضحة و مبهمة،لأنه بمقدور الشاهد قوله الحق مع إضافة أشیاء وذلك وجب على القاضي أن 

  لحق،كل الحق، ولا شيء غیر أقسم باله العظیم أن أقول ا: (یطلب من الشاهد أن یؤدي یمینه كالأتي
  .،1)الحق

  ،لكن  2و هذا ما یجبر الشاهد على قول الحق دون نقصان أو زیادة كذبة و دون أي تزییف
و حسب نظري لكل بلد قسمه و نحن في المیدان العملي الرئیس هو من یتلوا القسم و یرفع من وجهت 

و  ،المصحف لترهیبه بقول الحقیقة كاملةله یدیه الیمنى و یقول أقسم و كان الأجذر أن یحلف على 
إذا كان الشاهد لیس مسلما فإنه یدلي  شهادته حسب الأوضاع الخاصة بدیانته، ویترتب على عدم 
أداء الشاهد للیمین بطلان الشهادة مع تعرضها للنقض و هذا ما أقرته المحكمة العلیا في العدید من 

  .قرارتها
داء الیمین للشاهد في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها و حیث أن أ:(21/12/20053قرار رقم 

یعتبر من النظام العام،و یتعین على المحكمة مراعاتها،فإن هي أغفلت دلك ترتب عنه بطلان 
الإجراءات،و معه بطلان الحكم و إدا كان هناك ما یبرر إعفاء الشاهد منها یتعین إبراز سبب 

یا من یسط رقابتها، لكن الحكم المطعون فیه قد أعفى جمیع الشهود الإعفاء، حتى تتمكن المحكمة العل
من أدائها دون توضیح سبب هذا الإعفاء الأمر الدي یشكل مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات 

  ).ینجر عنها النقض
  من قانون الإجراءات المدنیة 65إدا كان مؤدى المادة :(15/07/19894مؤرخ في  57775قرار رقم 

توجب أن یحلف الشاهد بأن یقول الحق،و إلا كانت شهادته باطلة فإن القضاء بما یخالف ) دیمالق( 
  . هدا المبدأ یعد مخالفا للقانون

و لما كان الثابت في قضیة الحال أن القاضي المنتدب لإجراء التحقیق لم یؤدي الیمین للشهود و من 
لاه، و متى كان ذلك إستوجب إبطال التحقیق، ثم فإن التحقیق باطل طبقا للنص القانوني المذكور أع

  ).و الأمر بتحقیق جدید
  ثم یحلف بأن یقول الحق، ولما ...من المقرر قانونا:(25/05/19935مؤرخ في  90683قرار رقم 

                                                             
.281و كذلك إدوار عید،مرجع سابق،ص.126عبد الوهاب العشماوي،مرجع سابق،ص- 1  
.544بق ،صأحمد نشأت،مرجع سا- 2  
.02،العدد2006مجلة المحكمة العلیا - 3  
.145،ص4،العدد1992المجلة القضائیة للسنة- 4  
.58،ص01،العدد1994المجلة القضائیة لسنة - 5  
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مما یجعل ... كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة المجلس أغفلوا توجیه الیمین القانونیة للشاهدات
  ).قرارهم عرضة للنقض

  إلا أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عدل عن هذا الحكم وجعل عدم الیمین القضائیة قبل 
  التصریح بالشهادة قابلة للإبطال أي أن الشهادة صحیحة و إجراء سماع الشهود صحیح و لا تصبح 

  .باطلة إلا إذا تشبث أحد الخصوم ببطلانها لعدم إلقاء الشاهد الیمین القضائیة
  النسبة للشهود التي تسمع شهادتهم على سبیل الإستدلال فإنهم لا یحلفون الیمین على قول الحق أما ب

، كما تستطیع المحكمة إعادة سماع 1و كل الحق،لكن یمكن للقاضي إعلامهم بأن یصرحوا بذلك
  .2الشهود في حالة اختلاف شهادتهم عند مقابلتهم ببعضهم البعض

من قانون الإثبات المصري  80لفه الیمین فإنه یعاقب حسب المادة كما أن في حالة رفض الشاهد  ح
جنیهات ،أما المشرع الجزائري  فإنه سكت عن هذه المسألة و حسب رأینا كان علیه أن  10بغرامة 

  .یأخد و یمشي عل نفس سفینة المشرع المصري لأن في ذلك تجسید لدولة القانون 
ته،فلا یقوم بذلك مجددا إلا في حالة  ظهرت للمحكمة أن كما أنه متى حلف الشاهد یمینا قبل شهاد

هناك أمور ذات صلة بالدعوى التي تم تحلیفه فیها،حتى و لو كان في جلسة أخرى غیر الجلسة التي 
  حلف فیها، لأن الیمین ینصب على كل ما یخبر به الشاهد سواء دفعة واحدة أو على عدة دفعات في

  .3ة مستمرةجلسات متعددة إذا كانت المرافع
و إذا تم سماع إلى الشاهد في المحكمة و تغیرت فیما بعد تشكیلتها، فلا یترتب على الهیأة الجدیدة 

  .إعادةالإستماع إلى الشاهد ، وتكتفي بشهادته الثابتة في محضر الإستماع
صحة كما أنه من صدرت بحقه أحكام جزائیة لا یكون أهلا لأداء الشهادة لأنه یصبح عدیم الثقة في 

أقواله حتى و لو حلف الیمین، إذ من یرتكب جنایة أو جنحة تقضي بعقوبة إسقاط الأهلیة للشهادة، لن 
  .4یتوزع عن حلف الیمین الكاذبة أو الإدلاء یشهادة كاذبة

و تؤدى الشهادة شفاهة بعد حلف الیمین دون االلجوء لأي مذكرة،إلا إذا كان أصما أو أبكما، حیث 
،أو إذا كانت الشهادة تنصب على أرقام معقدة یمنع تفكرها 5بالكتابة أو بالإشارةیسمح له بالإعلان 

یدلي الشاهد : (من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها 158/1بدقة، هذا ما نصت علیه المادة 
  ).بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب

                                                             
.282إدوار عید،مرجع سابق،ص- 1  
.370،ص2008عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،دار هومه للنشر و التوزیع،الجزائر،- 2  
.214ص 2007أحمد أبو الوفاء ،التعلیق على نصوص قانون الإثبات،،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،- 3  

و كذلك إدوار عید،موسوعة أصول المحاكمات .12سلیمان مرقس،طرق الإثبات الجزء الثالت،مرجع السابق،ص-4
..المدنیة،الجزء السدس عشر،مرجع سابق   

.80السابق،ص محمد زهدور،المرجع - 5  
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اهد و لا یقدر أي أحد من الخصوم من و یستطیع القاضي من تلقاء نفسه من توجیه  أسئلة إلى  الش
ا أراد الخصوم أو دفاعهه توجیه الأسئلة ذ، أما في حالة ما إ1مقاطعة الشاهد أثناء الإعلان عن شهادته

من قانون الإجراءات المدنیة و  185/2للشاهد فإنه توجه عن طریق القاضي و هذا ما صرحته المادة 
  نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم أن یطرح على  یجوز للقاضي من تلقاء: (الإداریة بقولها

،و تكون الشهادة  بالغة العربیة أو بالغة الأمازیغیة و ذلك بعد )على الشاهد الأسئلة التي یراها مفیدة
تعدیل الدستور و إذا كان الشاهد جاهل لها فإنه یقوم بشهادته باللغة التي یعرفها، و یمكن للقاضي 

مترجم، و یحلف المترجم الیمین على القیام بالترجمة بصدق و أمانة،مع ذكر ذلك حینئذ الإستیعانة ب
  .2بمحضر الجلسة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه لا تقبل شهادة الشهود بین  153و بحسب المادة 
  .الأصول و الفروع و لا بین الزوجین و لو بعد فك العلاقة الزوجیة

ایة الشهادة من الكذب  و الخوف من المحاباة أو المصلحة، ویترتب على ذلك و الهدف من ذلك حم
أن الحكم الذي یعتمد على الشهادة الباطلة یصبح باطلا بدوره متى لم یكن له عماد قانوني قائم على 

وتثبت إجابات الشهود في محضر تم تلقى على الشاهد و یمضي  ،3موادأخرى واردة في الخصومة
  :محضر سماع أقوال الشاهد البیانات التالیة و یحتوي،علیها

  .یوم و مكان و ساعة بدء التحقیق و إنتهائه-
  .أسماء الشهود و ألقابهم و مهنتهم و موطنهم و ذكر حضور أو غیاب الخصوم-
  .ما یبدیه الشهود و تحلیفهم الیمین-
  .الأسئلة الموجهة إلیهم و من تولى توجیهها و نص إجابة الشاهد-
  .الشاهد على أقواله بعد تلاوتها علیه و ملاحظته علیهاتوقیع -
  .توقیع المحضر من طرف القاضي و كاتب الضبط -
  .تسلیم نسخة للخصوم من محضر سماع أقوال الشهود-
  .أوجه التجریح المقدمة ضد الشاهد-
  .4إذا كان الشاهد لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع أو یرفضه ینوه عن ذلك في المحضر-

                                                             
حسین فریجة،المباديء الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،دیوان المطبوعات -1

..75،ص2010الجامعیة،الجزائر،   
.283إدوار عید، مرجع سابق،ص- 2  

3 -Glassoon tissier et Moreli,Traite theorique et pratique procedure 

civile,Tom2,Paris,Page764et765. 
عبد االله مسعودي،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،دار هومة للنشر-4  
.165،ص2009و التوزیع،الجزائر،    
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  یمكن للشاهد الرجوع عن الشهادة او إمتناع عنها فما هو حكمها؟كما 
فیما یخص الإمتناع لا یوجد نص في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتناول ذلك و قام بإلغاء 

من القانون القدیم،أما في المواد الجزائیة، فإذا إمتنع الشاهد عن تأدیة الشهادة أمام قاضي  67/2المادة
من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على  97/3أو قاضي الحكم فإنه تطبق علیه المادة التحقیق 

و یجوز توقیع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور، على الشاهد الدي یمتنع :(مایلي
  امة ما ،و هذه العقوبة ذكرتها الفقرة الأولى هي غر )رغم حضوره عن أداء الیمین أو الإدلاء بشهادته

  دینار جزائري،كما أن القرار اذي یصدره القاضي بهذا الشأن لا یمكن الطعن2000إلى  200بین 
فیه، أما الشاهد الممتنع عن تأدیة الشهادة في محكمة الجنایات فإنه یعاقب بغرامة مالیة قدرها من 

ءات الجزائیة القدیمة من قانون الإجرا 299/2دینار جزائري و ذلك ما تناولته المادة  1000إلى  500
ألاف إلى ملیون سنتیم أما فیما یخص الرجوع عن الشهادة  فقد یدلي 5جعلها من  2017أما تعدیل 

الشاهد بشهادته و قبل صدور الحكم في موضوع شهادته یتراجع الشاهد عن شهادته لم یرد نص 
ادة الأولى من القانون صریح بخصوص ذلك، و بالتالي نرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة لأن الم

  .المدني تحیلنا إلى تطبیق دلك في غیاب نص قانوني
و بالتالي تراجع الشاهد قبل صدور حكم في القضیة التي شهد فیها تبطل الشهادة و لا یؤخد بها  و 

  :، و إذا حدث الرجوع بعد الحكم و قبل التنفید فهناك حالتین1هذا ما أجمع علیه الفقهاء
  .م به عقوبة كالحدود و القصاص فلا یجوز التنفید لأن الحدود تدرأ الشبهاتإذا كان المحكو -
  .أما إذا كان المحكوم به مالا فیجوز إستیفلؤه،لأن الحق في المال لا یسقط بالشبهات-

كما أن المال یمكن جبره و ذلك بإلزام الشاهد عن تعویضه،و ذلك غیر ممكن في الحدود و القصاص، 
  .2هور الفقهاءو هذا ما أخد به جم

  یجوز لأي خصم في الدعوى إبراز أوجه التجریح في شخص الشاهد أو الشهود، :تجریح الشهادة:ثانیا
، یفهم من هذا أنه حتى بالنسبة للأشخاص  الذین تكون 3بمجرد أن یمنح المدعي أسمائهم للمحكمة

،قرابته لأطراف الدعوى أو لأي شهادتهم جائزة یجوز التجریح فیهم، و یجرح الشاهد بسبب عدم أهلیته 
سبب جدي أخر، فتظهر أوجه التجریح قبل التصریح بالشهادة، إلا إذا زال سبب الطعن بعد إلقاء 

  .4الشهادة
                                                             

عبد الفتاح محمد أبو العینین، القضاء و الإثبات في الفقه الإسلامي،دراسة مقارنة،مطبعة -1
.249،ص1983الأمانة،مصر،   

.251العینین،المرجع السابق،صعبد الفتاح محمد أبو - 2  
.75یوسف دلاندة، المرجع السابق ،الوجیز في شهادة الشهود،ص- 3  

،دیوان المطبوعات 3،ط2محمد إبراهیمي،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة،ج-4
.56،ص2006الجامعیة،الجزائر،   
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  و منه نجد أنه على القاضي الفصل في أوجه التجریح بقرار مسبب و غیر قابل لأي طعن ،عكس
  بلیته للإستئناف دون طرق الطعن الأخرى ما كان ینص في القانون الإجراءات القدیم على عدم قا

  :الفقرة الأولى منه التي نصت على مایلي 69و هذا بصریح المادة 
تجریح أحد الشهود یفصل فیه في الحال و یكون القرار الذي یصدر في هذا الشأن غیر قابل (

  ).للإستئناف
ه الوضعیة یمكن أیضا للطرف كما أنه قد تظهر أوجه الطعن بعد أن یتم الإستماع إلى الشهود،ففي هذ

  المعني أن یثیر أوجه التجریح التي لم یكن قد أبداها قبل تلقي التصریحات أو أثناء سماع الشهود،
و قد تحدث هذه إذ یتجلى للخصوم أي للمدعي أو المدعى علیه أن الشاهد لم یقم بالیمین القانونیة 

  .1مثلا، و إذا قبل هذا التجریح فتبطل الشهادة
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أسباب التجریح  156مشرع الجزائري نص في المادة إن ال

التي تكون إما بسبب إنعدام الأهلیة أو بسبب القرابة أو لأي سبب جدي و بالتالي ترك المدى مفتوحا 
  .أمام القاضي لفحص أسباب التجریح و بالتالي هذا السبب الجدي یخضع لحریة  القاضي

و التجریح هو إرتیاب أحد أطراف الدعوى في الشاهد الذي یشهد ضده، و یقع التشكیك في صحة 
 157أخبار الشاهد و بالتالي الإرتیاب بمصداقیة و صحة أقوال الشاهد  و هذا ما نصت علیه المادة 

ا ذإ بالشهادة،إلایجب إثارة أوجه التجریح قبل الإدلاء : (من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها
  .ظهر سبب التجریح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الأخرین

  ).ا قبل التجریح في الحالة الأخیرة تكون الشهادة باطلةذإ
و إذا وافق القاضي على الطلب بالتجریح في الشاهد یبطل الشهادة على أساس وجود مانع من موانع 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت  153لمادة قبول الشهادة المنصوص علیها في ا
  .لا یجوز سماع أي شخص كشاهد إدا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم: (على أنه 

  .لا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجه،ولو كان مطلقا
  .ات و أبناء العمومة لأحد الخصوملا یحوز أیضا قبول شهادة الإخوة و الأخو 

غیر أن الأشخاص المدكورین في هده المادة،باستثناء الفروع،یجوز سماعهم في القضایاالخاصة بحالة 
  .الأشخاص و الطلاق

  .یجوز سماع القصر الدین بلغوا سن التمییز على سبیل الإستدلال
  ).تقبل شهادة باقي الأشخاص،ماعدا ناقصي الأهلیة

  ي إستبعاد الشاهد و شهادته و تعویضه بشاهد أخر إذا إستطاع ، أویذهب القاضي إلى و على القاض

                                                             
.105،صالمرجع السابقزء الثاني،مونیة العیش،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،الج-1   
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التي ینص على  28/12/19881مؤرخ في  56651تدابیر التحقیق الأخرى، و هناك قرار رقم 
من المقرر قانونا أنه ییجوز لأي من الخصوم إبداء أوجه التجریح ضد شاهد أو شهود حت :(مایلي

  .د بشهادتهم إدا ظهر سبب التجریح بعد التصریح بالشهادةبعد إدلاء الشهو 
و لما كان الثابت في قضیة الحال أن الطاعن جرح شهادة الشهود بسبب القرابة أو المصاهرة فإن 
قضاة الموضوع الذین قضوا بإتمام إجراءات بیع السیارة المتنازع علیها،دون مناقشة طلب التجریح 

  .الأشكال الجوهریة في الإجراءاتشهادة الشهود یكون قد خرقوا 
  ).و متى كان دلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه

و إثارة التجریح  في الأصل تكون قبل تعبیر الشهادة و لكن لا یمنع التجریح في حالة بدا هذا التجریح 
  :2لسببین

التجریح بعد سماع الشهادة و التي تتخذ من التجریح على أقوال مقدمة من الشاهد و مثال  أأن یبد- 1
ذلك تصریح الشاهد أنه كان حاضرا في الواقعة مع الخصم الذي هو أخوه و لكن الخطأ حصل و لم 

  تفطن یتم تسجیله في وثائق الحالة المدنیة و هو الشأن الذي لم یتنبه له الخصم أثناء الشهادة و لكن 
  .له بعد التصریح بالشهادة

  التجریح الحاصل بعد سماع باقي الشهود الذین یأتون بأخبار تفید تجریح في شهادة الشاهد ،- 2
و في حال وافق القاضي التجریح في الشاهد فلا یخلوا أن یكون الشاهد لم یقم بالشهادة و تم التجریح 

لشهادة ، ففي الحالة الأولى یغض البصرعن الشهادة و قد یدفع في التجریح في الشاهد بعد إلقاء ا،فیه
و لا یسمع الشاهد أصلا، و في حالة تم سماع الشاهد و وافق القاضي التجریح فتعتبر الشهادة 

  .3المجرح فیها باطلة و لا یعتمد علیها
ر أن من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السابقة الذك 156و في نظرنا و بعد دراسة نص المادة 

الحكم قاس و بتر الدرب أمام الطرف الدي رفض دفعه المنصب في التجریح في الشاهد لأي عامل 
  كان، لأنه قد یخطىء القاضي و القاضي بشر قد یدرك الهدف وقد یجانبه، و كان على المشرع فتح 

بشؤونهم   أمام الخصوم حتى یظهرون دفوعهم في هذا الشأن، لأن النزاع یشتملهم و هم الأعلم الحیز
ألم ترى الذي حاج إبراهیم في ربه أن أتاه االله الملك،إذ قال : (4من غیرهم  لقوله تعالى في سورة البقرة

قال إبراهیم فإن االله یأتي بالشمس من المشرق .إبراهیم ربي الذي یحیي و یمیت، قال أنا أحیي و أمیت
  ).لظالمینفأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر و االله لا یهدي القوم ا

                                                             
18ص.1،العدد1993المجلة القضائیة لسنة - 1  

هات ج،الأحكام المشتركة لجمیع البوضیاف عادل،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الجزء الأول-2
204،ص2011القضائیة الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة،دون دار النشر،سنة    

.29،العدد الأول،ص1993،المجلة القضائیة لسنة 24/04/1991االصادر بتاریخ  74167رقم القرار - 3  
.من سورة البقرة 258الأیة - 4 
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متى بلغت إجراءات التحقیق بسماع الشهود التي :حجیة الشهادة و الطعن بالبطلان فیها:الفرع الثالث
أمرت بها المحكمة ،یتعین علیها إحالة الدعوى إلى الجلسة للقضاء فیها وفقا للقانون لإبراز وجه الحق 

ع إعلانات الشهود فإنه یكون فیها، كما أن القانون یمد للمحكمة حق جعل إجراءات التحقیق بسما
للقاضي  تقدیر قیمة هذه الشهادة في التحقیق ما إذا كانت ملزمة أم لا و هذا ما سنتناوله في الجزء 
الأول من هذا الفرع،و للقیام بذلك لابد على  القاضي و قبل أي شيء التیقن من خلو إجراءات 

ه البطلان من تلقاء نفسه متى كان هذا التحقیق من العیوب للوقوف على ماإشتمل التحقیق من أوج
  .الأخیر مرتبط بالنظام العام،و هذا ما سنتطرق إلیه في الجزء الثاني من هذا الفرع

كغیرها من طرق التحقیق لها أهمیة كبیرة  التي جعلتها كواحدة من و سائل :حجیة الشهادة: أولا 
  .التحقیق المتفوقة

  القیمة القانونیة للشهادة-1
أن للقاضي مطلق الحریة في الأخد أو عدم الأخد :( الأستاذ أحمد نشأت في رسالة الإثبات یقول 

ا سائغا ذبشهادة الشاهد الدي یطمئن إلى شهادته حسبما یرى من ظروف الدعوى، ما دام إطمئنانه ه
عیة ما لا عبرة بمراكزهم في الهیأة الإجتما نهعاقلا، و یضیف لا عبرة بكثرة الشهود أو قلتهم كما أ

  .دامت شهادتهم لا تتفق مع ظروف الدعوى و لا توحي بالثقة بها
  و المحكمة في أمر إحضار الشاهد و سماعه لا یعني ذلك أنها تتقید بما أدلى به من أقوال ،

  .كذلك لها مطلق الحریة في تقدیر شهادة الشهود
  ).یجیز الأخد بهاأما فیما یخص الشهادة المكتوبة  فهي لا یعتد بها إلا في وجود نص 

و القاضي هو الشخص الذي له صلاحیة تلقي تصریحات الشهود، بحیث أن قضاء المحكمة العلیا 
  .1الجزائریة إستقر على أن القضاة لا یباح لهم ترك سلطاتهم  في سماع الشهود لغیرهم
ك لأن الجرائم تقع أما الشهادة في المیدان الجنائي فتعد التدبیر المألوف في مجال التحقیق الجنائي،ذل

  .على شكل لا یتوقع معه إبرهانها مقدما و إقامة الحجة على إرتكابها،لذلك كان للشهادة مكانتها
عندما ینتهي الشاهد من الإعلان عن شهادته و بعد :سلطة القاضي في تقدیر أقوال الشهود-2

كم قضائي بشأنها، كما إمضائه على محضر التحقیق ، فإنه یتم تمحیص الشهادة لتقدیرها و إصدار ح
  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  على أنه  163نصت المادة 

، وفي حالة )یجوز للقاضي أن یفصل في القضیة فور سماع الشهود أو یؤجلها إلى جلسة لاحقة(
من ذات القانون الحصول على نسخة من محضر السماع  162تأخیرها یجوز للخصوم حسب المادة 

لیه و مناقشته، و تخضع شهادة الشهود لحریة تقدیر القاضي،فإذا كان القاضي لا یمكن له  للإطلاع

                                                             
و 85نقلا عن یوسف دلاندة ،المرجع السابق،ص.241أحمد نشأت ،رسالة الإثبات، الطبعة السادسة،مرجع سابق،ص-1

.86ص  
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محتوى عقد رسمي بحیث لا یمكن الطعن فیه إلا بالتزویر، إلا أنه بالنسبة لشهادة الشهود فإنها  مناقشة
  :منروكة لحریة القضاء و ذلك لعدة أسباب منها

  .تعرض ذاكرة الشاهد للسهو-
  .ایا الكیدیةكثرة القض-
  .شهادة الزور-

  لمحكمة الموضوع كامل الصلاحیات في تقدیر شهادة الشهود،كما لها سلطة تقدیریة في هذا المیدان
لأنه قد یكون في الدعوى وسائل و تدابیر التحقیق أخرى مثل القرائن  ما یجعل القاضي في ثراء عن 
  شهادة الشهود،و قد یرضى القاضي بشهادة كل الشهود أو بعضهم أو أحدهم ویعتمد بهده الشهادة دون 

  .1الشهادات الأخرى كما لا یكون القاضي ملزما بالأخد بكل ما قاله  الشاهد
قاضي  تقدیر ما إذا كانت المسائل  متصلة بحق و منتجة في التحقیق و هذا عكس الكتابة التي كما لل

  هي موجودة مسبقا،فإن الشهود لم یكونوا حاضرین في الشهادة من قبل، فالقاضي هو الوحید الذي
  .2یحق له تقریر ما إذا كانت الشهادة مغنیة لوحدها لبرهان الواقعة القانونیة المتصارع علیها

عن القیام  بإجراءات التحقیق متى رأت أنه غیر منتج في الدعوى،من غیر  كما یمكن للمحكمة التراجع
  أن تلتزم المحكمة بتبیانها لأسباب العدول،لكون إجراء التحقیق هو حكم قبل الفصل في الموضوع 

كما أن المشرع  و هو حكم شكلي، زیادة إلى أنه لا یقبل الطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع،
لم یرتب أي عقاب مقابل ذلك، لكن لابد على المحكمة أن تبین في تسبیبها للحكم أنها وجدت تدابیر 
أخرى ما تغنیها في تكوین عقیدتها، ویعتبر هذا الأخیر ردا ضمنیا على عزوفها باللجوء بشهادة 

  .الشهود
  بوا على المحكمة عدم تسبیبها لذلك و یكون للخصوم عند الطعن في الحكم الصادر في الدعوى أن یعی

  ، و على القاضي في تقدیر شهادة الشهود أن3العدول أو عدم كفایته مما یفیدهم في الدفاع عن رأیهم
  یضع المیزان الملائم لذلك مثل خلق الشاهد، و اللهجة التي یقدر بها الوقائع المعلومة  له  وشهادة

  .غتنم به إیمان كل من ینصت إلیهاالرجل الصادق لها من القوة الجاذبة ما ی
و علیه فإن القاضي یرجح شهادة عل الأخرى و لا ذخل للغیر فیها،حیث یتناول ما كان مقنعا و كافیا 
ؤجلها  لتكوین بصیرته حول الدعوى، كما یمكن للقاضي أن یحكم في الدعوى من خلال الشهادة أو یِ

  بصیرتها بتلك الحجة ة دون الأخرى متى كونت، كما أن المحكمة في أخدها بحج4إلى جلسة المحددة
                                                             

أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،دار الجامعة لجدیدة همام محمد مجمود زهران،/نبیل إبراهیم سعدود -1
.340،ص2001للنشر ،مصر،الإسكندریة،   

.322و ص 321عبد الرزاق أحمد السنهوري،دكتوراة المرجع السابق،ص- 2  
.36عبد الوهاب العشماوي،إجراءات الإثبات،مرجع سابق،ص- 3  
.241بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق،ص- 4  
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  .1علیها أن توضح الحقیقة التي رضت بها وأن تقیم قرارها على أسباب وجیهة تكفي لحمله
من قانون المرافعات الفرنسي للقاضي الحق في أن یستمع إلى الشهود و  213كماأعطت المادة 

  برهانها  بشهادة الشهود و عن أي شؤون أخرى و لو لم  یستوجبهم عن كل الوقائع التي یبیح القانون
  .2یتضمنها قرار الإحالة للتحقیق

لمحكمة الموضوع السلطة التامة  في تقدیر الأدلة و عدم جواز :(3و لقد ورد عن محكمة النقض مایلي
قاضي ،و إضافة إلى كل دلك یخلوا ال)مناقشة شهادة كل شاهد على حدا لإثبات عدم كفایتها في ذاتها

بضمیره فقط عندما یقرأ محضر البحث و یقوم بقراءة أقوال الشهود و له في ذلك الحریة التامة في 
اللجوء للشهادة أو یدیر ظهره لها، على عكس الكتابة الرسمیة التي تتمتع بحجیة مطلقة و تلزم 

  .القاضي ما لم ینكرها الخصم و ما لم یطعن فیها بالتزویر
ي ذائل التحقیق الأخرى تتسم بالصفة الإختیاریة،حیث أن القاضي وحده هو الفالشهادة حالها حال وس

  .یقدر ما إذا كان یأخذ بأقوال الشهود أو رفضها حتى و لو طلبها الخصوم دون معلق علیه في ذلك
  ،فللقاضي 4زذ أن للقاضي الذي یلجأ لما إحتوته الشهادة أو طرحها جانبا  إذا شكفي صحتها

  .5ثابتة بناءا على شهادة شخص واحد أو غیر ثابتة ولو شهد أشخاص كثیرون أن یعتبر الواقعة
  و علیه فإن القاضي في تقدیره للشهادة لا یتقید بعدد الشهود و لا بجنسهم و لا بسنهم فقد یصدق إمرأة 
  و لا یصدق رجلا،و بالتالي على القاضي وزن الشهادات و التأكد من عدلها،و الملاحظ أن التشریعات 

لحدیثة لم تعد تعمل بالنصاب الدي كان قائما وهو شهادة أربعة،و شهادة رجل و إمرأتان  و غیر ا
ذلك،كما أن القاضي غیر مقید بشهادة شاهد حتى في حالة إتفاق الطرفین علیه،كما لا یلزم القاضي 

  جاء  06/11/1974بإمان الشاهد في كل ما جاء به ، و لقد أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاریخ 
لقضاة الموضوع الحریة التامة في تقدیر قیمة الشهادة كیفما كانت، فهم غیر ملزمین : (كما یلي

  .بتصدیق الشاهد في كل أقواله
  بل و لهم أن یطرحوا كل ما لا یطمئن إلیه وجدانهم، و من ثمة تكون المجادلة في ذلك جدلا موضوعا

  .6)و لا یجوز إثارته أمام المجلس الأعلى 

                                                             
.289سحر  إمام یوسف،مرجع سابق،ص- 1  
.،قرار الغرفة المدنیة1983،سنة 1975،طبعة30مجموعة مرافعات دالوز،صفحة - 2  
. 339طعن رقم  13/12/1981نقض مصري بتاریخ - 3  

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوي الإداریة،دار الفكر  -4
310،ب ص2008صر،الجامعي،الإسكندریة،م   

.130،ص2009محمد صبري السعدي،الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر، - 5  
.43،ص1975،مدیریة الوثائق لوزارة العدل،الجزائر العاصمة،5نشرة القضاة،العدد- 6  
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القضاء الجزائري أن القضاة إذا لم یبینوا سبب ترجیحهم شهادة واحد على إثنین فإن قرارهم و یرى 
، و مما سبق یتبین أن شهادة الشهود لها قوة محدودة فالقاضي یتمتع 1یكون غیر مكتمل  التسبیب

  ء  القضیةبالحریةالكاملة و السلطة المطلقة في الأخد بها أو تركها جانبا  حسب ما یراه مناسبا لإنها
  .المطروحة علیه

إن الإثبات بشهادة الشهود خطیر،لیس فقط لإمكانیة إغواء بعض : (یقول الفقیهان مازو و شاباش
  الشهود،لكن یعسر علیهم جلب المسائل بصفة محضة و سهلة و دون تحویر لها،على الأقل یجب أن

  .یطلب من الشاهد بأن لا یتكلم إلا عما رأه و ما سمعه
  اضي و حسب قولهما سلطة تقدیریة لإختبار و تقدیر قیمة الأدلة المطروحة أمامه،غیر أن للق

  ،و مثال ذلك كأن تكون الشهادة متباینة ومختلفة مع 2)إذ بمقدوره قبول شهادة شاهد أو عدم قبوله
  نالأوراق الرسمیة لأن في هذه الحالة لا یؤخد بها و تترك جانبا، و تظهر السلطة التقدیریة للقاضي م

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص عل الأتي 155خلال المادة  
  إذا أثبت اللشاهد أنه إستحال علیه الحضور في الیوم المحدد،جاز للقاضي أن یحدد له أجلا أخر ( 

  .أو ینتقل لتلقي شهادته
صدار إنابة  قضائیة إذا كان الشاهد مقیما خارج دائرة إختصاص الجهة القضائیة ،جاز للقاضي إ

  ).لتلقي شهادته
  من نفس القانون للقاضي إمكانیة الفصل في القضیة فور سماع الشهود،  163كما تتیح المادة 

  أو تأجیل القضیة إل الجلسة المقبلة، إن تقدیر المحكمة لقیمة الشهادة یكون بواسطة  الإعتماد
  ن ملابسات الوقائع التي یشهد عنهاعلى الوسائل المادیة و ذلك من خلال إستجواب الشاهد ع

و عن خبایاها،و عن طریق إتصالها بعلمه،ثم النظر بعین الإعتبار إلى أخلاق الشاهد و درجة ذكائه 
  و قوة ذاكرته و تربیته، و تمحص في أخبار الشاهد و مراقبة تحیزه أو حیاده، ومن صراحة 

  .هدوئهو إحمراره و إرتجافه أو  أو إضطراب أقواله و حركاته
  زیادة على مت ذكر و تجعل المحكمة على الإقتناع بصحة الشهادة أو عدمها،للوصول إلى تكوین

القناعة بالشيء السالف الذكر،لا یتیسر في قراءة شهادة الشهود المستمعة من القاضي خلاف  
، و مع ذلك لا بد للمحكمة عندما  تفحص  أقوال الشهود أن لا تخرج عن 3القاضي مصدر الحكم

مضامینها، و على أن یكون معنى الشهادة التي تأخد بها المحكمة  یجب أن یكون لا یختلف مع 

                                                             
تور یحي بكوش ،الأحكام القضائیة و ،أشار إلیه الدك 31/08/1973المؤرخ في  9127قرار المحكمة العلیا رقم -1

.69صیاغتها الفنیة،صفحة    
2 -Mazeaud Henri,Leon et Jean/Chabas Francois :Lecons de droit civile ,Tome1,premier volume,introduction 
a l’etude du droit,8eme edition.Librairie les flamboyants(beaucaire ,France,1986,.page595. 

.102مجلة نقابة المحامین،دمشق،المجلد الثاني،ص- 3  
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عبارتها، و أن تبین إنتقاؤها في محتوى حكمها و إلا كان معیبا بالقصور في التسبیب لأن المحكمة 
دما تمحص في الأدلة و توازن بینها، وأن تفضیل شهادة على أخرى لا یصح بدون بتسبیب أحكامها عن

  .1القاضي لتمییزه في الإعتماد على البینة دون الأخرى ذكر أسباب القانونیة التي دفعت
و حول الشكل الذي تكون به الأمر بالإستماع إلى الشهود فعملیا یكون في شكل مكتوب و إن كانت 

  :ن الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت على مایليمن قانو  75المادة 
یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم ،أو من تلقاء نفسه،أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من (

  ).إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون
م أن و علیه یمكن أن یكون شفاهة إلا أنه لا یترتب على مخالفته البطلان، و مع ذلك فإن  بالرغ

إدارة ظهرها  أو الأخد بشهادة دون  لها سلطة تقدیریة  و مطلق الحریة في الأخد بالشهادة أو المحكمة
الأخرى إلا أن هذه السلطة تحكمها أغلال و نظم، و أهم هذه القیود أن لاتخرج المحكمة عن مدلول 

هادة دون الأخرى لا بد الشهادة و عدم الإنحراف عن معناها الحقیقي، كما أن المحكمة في الأخد بش
  .من تسبیب أحكامه لتمكین الجهات القضائیة العلیا من بسط رقابتها تطبیقا لمبدأ حسن سیر العدالة

  كما أن بیان أسباب دلیل أخر یدفع بالمحكمة على بدل جهد في تمحیص القضیة أي دراستها بعمق،
لمحكمة في تقدیر شهادة الشهود ،ومن القیود الواردة على سلطة ا2و إصدار حكم یبعث إلى الرضا

حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني إستنادا إلى قاعدة الجزائي یوقف المدني،هذا ما نصت علیه 
لا یرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي :(من القانون المدني بقولها 339المادة 

  ).افصل فیها هدا الحكم و كان فصله فیها ضروری
و بالتالي متى أقیمت دعوى جزائیة ضد شاهد أو عدة شهود قد تم سماعهم في إجراء التحقیق الذي 
أمرت به المحكمة المدنیة، فإن هذه القاعدة تلزم القاضي المدني أن یرجي الفصل في الدعوى المدنیة 

یة تتناول نفس لحین صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائیة القائمة بشرط أن تكون الدعوى الجزائ
  .وقائع الدعوى المدنیة أو ما یسمى بشرط إتحاد الواقعة المقام علیها هاتین الدعویین

  غیر أنه یمكن للقاضي المدني تخطي هذا الغلل و لا ینتظر ما تأتي به الدعوى الجزائیة ضد 
خرى غیر الشهود الذي تم سماعهم أمامه إذا إحتوت القضیة المطروحة أمامه على حجج و تدابیر أ

  .3الشهادة فیبني حكمه علیها ، دون أن ینتظر مأل الدعوى الجزائیة
و متى صدر حكم جزائي  سابق للدعوى المدنیة یقضي بإدانة شاهد الزور،فإن هذا یمنع القاضي 
المدني  من الأخد بشهادة الشهود و یقیده، أما إذا كان القاضي المدني قد أخد بشهادة الشاهد الدي 

                                                             
.331أدم وهیب الندوي،دور الحاكم المدني في الإثبات،مرجع سابق،ص- 1  
.333نفس المرجع،ص- 2  
.293سحر إمام یوسف،مرجع سابق ،ص- 3  
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ته على أساس شهادة الزور فإنه یعد حالة من حالات إلتماس إعادة النظر و هو مسلك تمت  معاقب
  :من قانون الإجراءات المدنیة بقولها1 392غیر عادي من طرق الطعن و هذا ما نصت علیه المادة 

  :یمكن تقدیم إلتماس إعادة النظر لأحد السببین الأتیین(
  هادة الشهود،أو على وثائق إعترف بتزویرها،أو تبث إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على ش- 1

  .قضائیا تزویرها بعد صدور دلك الحكم أو القرار أو الأمر و حیازته قوة الشيء المقضي به
  إذا إكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به،أوراق حاسمة - 2

و تعتبر إلتماس إعادة النظر من طرق الطعن ،)الخصومفي الدعوى ،كانت محتجزة عمدا لدى أحد 
و یعاقب شاهد الزور متى كان ،الغیر العادیة في الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة بصفة نهائیة

هذا الزور معترف به أو ثابت بموجب حكم قضائي، وأن یكون هدا الأخیر صدر بعد الحكم المراد 
  .الطعن فیه

د الزور ما بین المواد الجزائیة و المواد المدنیة و الإداریة و نحن ما یهمنا هو و تختلف عقوبة شاه
من قانون العقوبات عى إمكانیة معاقبة شاهد الزور في  235/1المواد المدنیة و علیه تنص المادة 

ة ألف و مائ20المواد المدنیة و الإداریة بعقوبة من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح ما بین 
ألف دینار جزائري و نقصد بالمواد المدنیة كل أنواع القضایا ما عدا الجرائم أي المدنیة البحثة أو فیما 

  .إلخ...یتعلق بالعقارات، التجاري ،البحري ،إجتماعي ، أسرة 
  الطعن بالبطلان في إجراءات التحقیق: ثانیا 

  :لى من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ع 95لقد نصت المادة 
  ).یخضع بطلان إحراءات التنفید المتعلقة بتدابیر التحقیق للقواعد المقررة لبطلان الأعمال الإجرائیة(

  المادة أنها تتعلق ببطلان إجراءات تنفید وسائل التحقیق و لیس بطلان التحقیق، ذهو یلاحظ من ه
 60تتمثل في ستة مواد من المادة  كما أحالتنا هذه المادة للقواعد المقررة لبطلان أعمال الإجرائیة التي

  .من نفس القانون 66إلى المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة  الجدید على أنه لا یقرر بطلان أعمال الإجرائیة  60حیث نصت المادة 

  .به أن یبین الضرر الذي تكبده إذا نص القانون صراحة على ذلك،و على من یتشبتشكلا،إلا 
و متى تمسك أحد أطراف الدعوى بالبطلان ،تحتم على القاضي أن یأمر الخصم الأخر بتصحیح 

  الإجراء متى كان قابلا للتصحیح أو الحكم ببطلان هذا الإجراء و مثال ذلك التجریح في الشاهد قبل 
ة القواعد الإدلاء بشهادته، و هذا ما سندرسه في نقطتین نتناول في الأول الجزاء المترتب على مخالف

  .فحض مضمون شهادة الشهود:الإجرائیة و الموضوعیة و في الفرع الثاني 
  الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الإجرائیة و الموضوعیة:1

                                                             
  .عملیا الخصوم یلجأون مباشرة للطعن بالنقض و لا یرجعون لإلتماس إعادة النظر- 1
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قد ینتج على مخالفة القواعد الشكلیة الواجب تطبیقها في قانون الإجراءات المدنیة الجدید البطلان 
  كجزاء لعدم إتباع شكل معین ومثال ذلك بطلان الشهادة التي أخبر بها الشاهد،الذي لم یؤدي الیمین 

لضبط و الشاهد ، و كذلك ضرورة إمضاء  كل من القاضي و أمین ا1القضائیة قبل قیامه  بالشهادة
،و رغم أن البطلان منصوص علیه 2على المحضر و یضع مع أصل الحكم،و إلا نتج عنه البطلان

صراحة إلا أنه یباح للطرف الأخر الدفع بالبطلان  متى كان الهدف من الإجراء تحقق و بالتالي 
نص صریح یحكم  ،و یكون الإجراء باطلا بالرغم من إفتقار 3یتحاشى الحكم بالبطلان إدا تبین ذلك

  ببطلانه،و یقضي القاضي،أماإذا تضمن الإجراء عیبا لم یتحقق الهدف منه و بالتالي لا یكون كافیا 
  للحكم بالبطلان وجود عیب في الإجراء بل یتوجب أن ینتج عن هذا العیب عدم إحراز الهدف من 

  طلب أحد أطراف الدعوى فلا الإجراء و علیه إذا  ما سمع الشهود بعد إنتهاء  أجل التحقیق بناء على
  .4یتولد عن ذلك البطلان ما دامت الغایة قد أنجزت من الإجراء

إضافة  إلى ذلك یترتب البطلان على مخالفة القواعد الموضوعیة و یكون ذلك متى كان الشاهد غیر 
  یهمجدیر لإلقاء الشهادة مثل الغیر الممیز ،أو الموظفین و المكلفین بخدمة عامة ، الممنوع عل

الإعلان عن شهادتهم  من أخبار و معلومات تحصلوا علیها أثناء القیام بعملهم، ویكون ذلك حتى بعد 
  تقاعدهم، و نفس الشيء بالنسبة للمهن الحرة مثل الأطباء المحامون و الموثقون، وكذلك شهادة

  .أزواج الخصوم حتى و بعد طلاقهم
  وهذا ما قضت به المحكمة العلیالحمایة النظام العام،هذه الحالات متعلقة بالنظام العام و هي مقررة 

  :بقولها 1997أكتوبر  28المؤرخ في 172333في القرار رقم 
  من المقرر قانونا أنه لا یجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم أو أصهاره على عمود النسب،ومن ثم

الثابت في قضیة الحال أن قضاة ا المبدأ یعد خرقا للقانون،و لما كان ذفإن القضاء بما یخالف ه
  .الأستئناف یسماعهم لأشخاص ذوي القرابة بأحد الخصوم یكونوا قد خالفوا القانون

  .5)و متى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه
  وبالتالي على المحكمة الأمر بها من تلقاء نفسها، وعلى الشخص الذي یكون المنع لمصلحته التشبث

ك أن الإثبات یصبح غیر صحیح في حق الخصم الذي  تسبب له ضررا من جراء به ،و ینتج عن ذل
  و بالتالي لا یباح للقاضي اللجوء إلیه و الإعتماد علیه ، و لو كان على سبیل الإستئناس حتى لا،ذلك

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 152/2المادة - 1  
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 161راجع المادة - 2  
.من قانون المرافعات المصري 20/1راجع المادة - 3  

دار الفكر - دراسة مقارنة–سحرعبد الستار إمام یوسف ،دور القاضي في الإثبات -4
.276،ص2007الجامعي،الإسكندریة،   

.42،العدد الأول،الصفحة،1997،المجلة القضائیة لسنة 28/10/1997المؤرخ في  172333رقم قرلر -  5 
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  .1یكون قراره عرضة للنقض،لإتكاله على قواعد مخالفة للقانون ما یعدمه الأساس القانوني السلیم
  بطلان التحقیق لا یترتب عنه بطلان الحكم متى أخدت المحكمة بحجة أخرى غیر  الشهادةإلا أن 

  .2الواردة في التحقیق الباطل
و لذلك یلزم القاضي تبیان في حكمه بدقة كل الحجج و البراهین التي كونت له بصیرته و أنارت له 

لى الحكم و لكي تتیقن من خلوه من الدرب بالأخد بتدبیر دون الأخر ،لفرض الجهات العلیا ر قابتهم ع
  . العیوب

  كما أن القاضي لا یوجد ما یمنعه من الأخد بهده الأقٌوال الواردة في التحقیق الباطل على سبیل 
الإستئناس،و مثال دلك مبدأ ثبوت بالكتابة من غیر أن یأخد بها لوحدها لكي یبني حكمه و یؤسسه 

بإجراء تحقیق سماع الشهود و تولدعنه البطلان یباح للمحكمة تأسیسا سلیما،و متى إعتمدت المحكمة 
إعادة إجراء التحقیق الذي قرر ببطلانه دون الذهاب إلى الأمر بإجراء تحقیق جدید و صدور حكم 
الإحالة، والمغزى من وراء ترك الدعوى المقامة على شرط عدم معالجة التحقیق الجدید لمسائل جدیدة، 

  .بذلكإلا إذا سمحت المحكمة 
  فحص محتوى شهادة الشهود:2

تعتبر مرحلة فحص محتوى شهادة الشهود أخر مرحلة التي یتم فیها تقدیر البرهان و موازنته مع الدفوع 
و الحقائق الأخرى  التي جاءت في الدعوى من طرف المحكمة،كما أن هذه الأخیرة عندما تنتهي من 

إلى النظر في دلالة هذه الشهادات لتكوین  النظر في أوجه البطلان المتصلة بالتحقیق  تنتقل
  بصیرتها، فلها بأن تأخد بشهادة  دون الأخرى أو تأخد  شهادة واحد و ترفض الأخذ بشهادة الأخرین 

أي تعتمدعلى ما إطمأن لها و جدانها،كما لها أن تصدق الشاهد في بعض أقواله و ترفض الإستناد 
ة ببیان أسباب تغلیبها لما أخذت به و صرف النظر على بعض  الأخبار  ومن غیر أن تكون مقید

  ،و في حالة إختلاف أقوال شهود الخصمین في الواقعة الواحدة فهي تفضل بعض الأقوال على 3لغیره
  عض الأخر أخدة في ذلك بسن الشاهد ،و تربیته،و مستواه العلمي و علاقة الشاهد بطرفي 

  .إلخ...4الدعوى
  
  
  

                                                             
فتحي والي،أحمد ماهر زغلول،دراسة تفصیلیة عن نظریة البطلان في قانون المرافعات،دار الطباعة -1

.168،ص1997الحدیثة،   
.194محمد العشماوي،قواعد المرافعات،الجزء الثاني،مرجع سابق،ص- 2  
.281سحر عبد الستار إمام یوسف،مرجع سابق،ص- 3  
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 160المادة - 4  



ضائیة و شھادة الشھودقالفصل الثاني التحقیق بالمعاینة ال              الباب الأول           
 

140 
 

  كما یجب  تفحص الشاهد وقت أدائه للشهادة إن كان مرتبكا ،متخوفا أو قلقا، بحیث تتمكن المحكمة 
  تذكر جمیع ما أخبر به الشاهد،،كما 1من التأكد من  مصداقیة الشاهد من خلال العوامل السابق ذكرها

نما حسبها الإشارة إلى ما ورد بها، مما ینبأ عن  كما جاء  ٕ فحصها لتلك في محضر التحقیق، وا
الأخبار، كما أنه من وجهة نظرنا من الأحسن أن یذكر في محضرالتحقیق سلوك الشاهد عند قیامه 

  .بالشهادة، خاصة إذا كان القاضي المنتدب هو الذي سمعه
ثناء تفحصها لشهادة الشهود قد تعمل بالشهادة الغیر المباشرة لتغلیبها على الشهادة أو المحكمة 

في حالة إجماع أطراف الصراع على أن یشهد شخص معین ،فهذا الإتفاق لا یقید  المباشرة، كما أنه
المحكمة في بحث أوراق الدعوى و سائر الأدلة المقدمة فیها، لتقدیر إن كانت تأخد بشهادته أو 

  .تتخطاها وتأخد بالحجج الأخرى المطروحة في ملف المثار
الشهود اذین تم سماعهم أمام المحكمة الإبتدائیة كما یمكن لجهة الإستئناف أن تعید تقدیر تصریحات 

،فلها أن تخالف ما أقرته المحكمة الأولى ،كما لا یكون لمحكمة الإستئناف أن تكذب الأسباب 
المعتمدة من قضاة أول درجة ،و إنما لابد أن یكون قضاؤها قائما على أسباب قانونیة تبرز النتیجة 

  .2التي وصلت إلیها
  :3العلیا في هدا الشأن بما یليو قضت المحكمة 

  من المقرر قانونا أنه یتوجب على القاضي الإستماع بنفسه لشهادة كل شاهد و على إنفراد سواء (
الإدلاء بشهادتهم،إسمه و لقبه و مهنته و سنه و  لكر كل شاهد قبذبحضور الخصوم أو غیابهم، و ی

  .ثم یحلف أن یقول الحقموطنه و علاقته و درجته و مصاهرته أو تبعیته للخصوم 
  و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاء المجلس أغفلوا توجیه الیمین القانونیة للشاهدات،

  .و سماعهن على إنفراد و الأهم إغفال مناقشته 
القضاة و  إضافة إلى  إسناد المهمة للخبیر بسماع الشهود و إن مثل هده المهمة تعتبر إختصاص

  ).للنقض  ر تنازلا منهم عن إختصاصاتهم مما یجعل قرارهم عرضةإسنادها للموثق یعتب
  و علیه فإن للقاضي كامل الحریة و دون رقابة المحكمة العلیا اثناء تفحصه في  شهادة الشهود

 .بإعتبارها من مسائل الموضوع التي تدخل في میدان صلاحیات محكمة الموضوع

                                                             
1 J.PGRIDEL.La valeur du temoignage en droit civil. Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, 
Avril-juin 1994.p437 
(un grand.nombre d’elements peuvent influencer sur qualite d’une deposition :la valeur du temoin,l’objet du 
temoignage les conditions de la formation du temoignage.) 

.85محمد عبد اللطیف،الجزء الثاني،مرجع سابق،ص- 2  
.61ي،ص،مجلة قضائیة،العدد الثان756.56،تحت رقم 11/12/1989قرار المحكمة العلیا،مؤرخ في - 3  
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  اریةجبوسائل التحقیق الإ:لباب الثانيا
تنقسم وسائل التحقیق إلى عدة تقسیمات فمنها الأساسیة و تدابیر تكمیلیة ، ومنها ذات قوة مطلقة 
ومنها ما هي محدودة القوة، و منها ما هي مباشرة و غیر مباشرة لكن ما یهمنا هو منها ذات حجیة 

  .أي ملزمة و منها ما هي إختیاریة
بالوسائل أو التدابیر الإجباریة هي البراهین المنصوص علیها قانونا و التي یلتزم بها القاضي و یعني 

  .و الخصوم
ا ملزم للقاضي ذكما لا بد علینا أن نفرق بین  إعطاء الدلیل الحجیة التي أسبغها علیه القانون ، وه

  .عند إصداره للحكم و لا یستطیع مخالفته
هنا یكون لقاض الموضوع السلطة التقدیریة، وسنتناول في هذا الباب و بین مسألة تفسیر الدلیل و 

التحقیق بمضاهاة بحیث نتاول في الفصل الأول :وسائل التحقیق الإحباریة للقاضي المدني في فصلین
  .التحقیق بالیمین و الإستجوابوفي الفصل الثاني  رییالخطوط و الطعن بالتزو 
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  التحقیق بمضاهاة الخطوط و الطعن بالتزوبر:الفصل الأول
 ما هذا و ،وضع القانون طریقتین للطعن في صحة المحررات ، الطعن بالإنكار و الطعن بالتزویر 

  .مبحثین في الفصل اذه في إلیه سأتطرق
 في بالتزویر الدفع  أوضح الثاني المبحث في و بالإنكار الدفع إلى الأول المبحث في أتناول ثبحی

  .جدید من الجزائري المشرع بها جاء ما أهم على سأركز كما المحررات،
  الرسمیة و العرفیة  المحررات في بالإنكار الدفع:الأول المبحث

 الرسمیة المحررات مع  القوة في  تتساوى لا جعلهای ما الضمانات  على تحتوي لا العرفیة المحررات إن

 بما الثقة و صحتها بافتراض یسمح ما یصغها  الذي هو أي عمومي موظف  من تكون التي الإثبات، في

  .كتابات من حملته
 عمومي موظف غیاب في علیها إمضائهم مع الشأن ذوي من الرسمیة الغیر المستندات تحریر یتم كما

  .للتزییف تعرضها یمكن بالتالي و الرسمي المحرر عكس وهذا
 حیث من حجة هي كما ، وقعها ممن صدورها  حیث من الطرفین على حجة المحررات هذه تعذ كما

 الغیر على برهان و مقید یكون لا  السند  فإن للغیر بالنسبة أما بالإنكار،  الطعن فها یقع لم ما محتواها

  .شك أي یدع لا ثبوتا ثابتا تاریخه كان إذا إلا
 ینسبه و صحیحا یعتبره و به الأخذ القاضي على یفرض لا للمحكمة العرفي المحرر  تسلیم فإن وعلیه

  خطه بإنكار سلبي موقف إتخاذ إلى یكفیه الذي الأخیر هذا  أقره  حالة في إلا وقعه، من إلى بالفعل
  .للشك مجالا تدع لا بصورة توقیعه أو 
 بصورة العرفي المحرر حجیة لتحطیم عرفي بمحرر علیه یحتج لمن بید وذةز مت میزة هو بالإنكار الدفع و

 دون بخطه، تدوینه و العرفي المحرر على الإمضاء حدوث لمسألة لفظي رفض یعتبر وهو نهائیة، غیر

  .1محرر لأي توقیعه و تهبكتا عدم ببرهان مطالبا یكون أن
  المحرر كان ما إذا مثلا الحالة هذه تكون و ار،بالإنك الطعن صور من صورة بالجهالة الطعن یعتبر كما

  الخط أن یعلم لا بأنه یمینا الخلف أو الوارث یحلف أن فیكفي سلفه أو الشخص مورث إلى منسوبا
   المادة في الطعن أو الدفع هذا على المشرع نص لقد و ،2لمورثهم هي البصمة أو الختم أو  الإمضاء أو 

  .الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 165 لمادةا اذك و المدني القانون من 327
  

                                                             
   .142سحر عبد الستار إمام یوسف،مرجع سابق،ص-1
إبراهیم سید أحمد،الطعن بالإنكار و الجهالة فقها وقضاء،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي ، -2

   .16،ص2002الإسكندریة،مصر،
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  قبل إبداءها یتم التي الشكلیة الدفوع من العلم بعدم الدفع و بالإنكار الدفع أن یعتبر من هناك أن كما

  .1الموضوع في المناقشة و التطرق
 في و الخطوط مضاهاة دعوى:الأول المطلب في نتناول بحیث: مطلبین إلى المبحث هذا سنقسم و

  .منها المحكمة موقف و بالخطوط التحقیق إجراءات ندرس الثاني المطلب
  الخطوط مضاهاة دعوى:الأول المطلب

 التي الدعوى أنها على الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 164 المادة في الجزائري المشرع عرفه

  .العرفي المحرر على التوقیع أو الخط صحة نفي أو إثبات إلى  تهدف
  ،2الرسمیة المحررات في  بها یعتد لا و العرفیة بالمحررات فقط متصلة إذن الخطوط مضاهاة فدعوى

 المحررات صحة لتبیان القانون  بها جاء التي الإجراءات من ثلة أنها على بها یقصد من هناك أن كما

  .3خلفه أو إلیه المنسوبة الخصم من نفیها یحصل التي العرفیة
   المسائل في سواء القضاء في كبیر شأن لها فهي  الخطیة الخبرة صلب تعد الخطوط مضاهاة فدعوى إذن

   العقاریة و المدنیة منها القضایا من كبیر عدد تجمع التي و الأخیرة هذه ففي ، المدنیة أو الجزائیة
  :منها نقاط عدة في المضاهاة إلى  الذهاب تم إلخ.... التجاریة و البحریة و
  .الیدویة الخطوط إنكار- 1
  .الإمضاءات إنكار- 2
  .القضائیة الهیأت مستوى على صراع مثار مستندات على الإمضاءات أو خطوط لهم أشخاص وفاة- 3
  :التالیة المجالات في إلیها اللجوء فیتم الجزائیة المسائل في أما
  .التهدیدیة الخطابات- 1
  المجهولة رسائل- 2
  .فدیة بطل- 3
  .بیانات إنكار- 4
 ما غالبا و.4به الدرایة التحقیق  عملیة تحتم و له ینسب من ینكره خطي مستند فیها ینشأ جریمة كل في- 5

  .التهدید و التزویر جریمتي في المادي الركن تمثل
  

                                                             
المواد المدنیة،سلسلة محاضرات ،ألقیت على طلبة المدرسة العلیا ملزي عبد الرحمان،طرق الإثبات في -1

   .20،ص2005-2004للقضاء،مطبوعة غیر منشورة،
  .144بربارة عبد الرحمن،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الأولى ،مرجع سابق،ص-2
   .34مونیة العیش،مرجع سابق،ص-3
   .192،ص2004الفنیة في إثبات التزویر،الطبعة الأولى،عمان،غازي مبارك الذنیبات،الخبرة -4
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 76 المادة في القدیم القانون في كانت كما للخصومة عارضا إعتبارها في محصورة تعد لم الدعوى هذه و

  الأخذ مع بشأنها أصلیة دعوى ترفع أصبحت إنما و القدیم، المدنیة الإجراءات قانون من یلیها ما و
 السالفة 164 المادة علیه نصت ما هذا و الفرعي الطلب دعوى تنظم التي  سابقا بها المعمول بالقواعد

  .الذكر
   الأول الفرع في سنعالجه ما هذا و الخطوط لمضاهاة الدعاوى من نوعان هناك أن نستنتج هذا خلال من
 الفرع في و المضاهاة لمستنداة الثاني الفرع في سنتطرق كما ،الخطوط مضاهاة بدعویا  سمیناه يذال

  .الإستكتاب عملیة:الثالث
  الخطوط مضاهاة دعویا:الأول الفرع

 هذه صحة لبرهان قانونا علیها المنصوص الإجراءات من مجموعة في تتمثل الخطوط مضاهاة دعوى إن

  .إلیه المنسوبة الشخص من نفیها یتم التي العرفیة المحررات
 إلى یتطرق لم الجزائري القانون أن كما التوقیع و الخط على یقع العرفیة المحررات صحة في الخصام و

  .المصري القانون في  علیه منصوص هو كما الأصبع بصمة و الختم
   البصمة مضاهاة على النص طریق عن التعدیل یتبع لم  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون أن كما

  .1المدني القانون في علیه المنصوص
  :العرفیة الخطوط مضاهاة دعوى :أولا
 محرر في توقیع أو خط من إلیه منسوب هو ما صحة الخصوم أحد ینكر نأ ینفي عندما الحالة هذه تقوم

   التطرق لحظة في هذا یكون و ، الغیر من الصادر  التوقیع أو للخط معرفته بعدم تظاهره  عند أو عرفي،
  .2الأصلیة الدعوى إلى
 الخطوط مضاهاة دعوى في الفصل حین إلى الأصلیة الدعوى في الفصل یوقف الحالة هذه وفي

  .3الفرعیة
  حالة أي في  رفعه  یباح فإنه المضاهاة طلب فیه یتوجب يذال الزمن یبین لم الجزائري المشرع أن كما

 مستوى على أو المحكمة مستوى على الدعوة هاته كانت ما إذا النظر بغض ، الدعوى علیها كانت

  .4القضائي المجلس
  
  

                                                             
   .34مونیة العیش،المرجع السابق،ص-1
   .148سحر عبد الستار إمام یوسف،دور القاضي في الإثبات،المرجع السابق،ص-2
   .315همام محمد محمود زهران،أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،دار الجامعة الجدیدة،مصر،ص-3

-Fernand Dulout,repertoire pratique de procedure et des moyens de preuve,4-la maison des 
livres,Alger,Tome2,i-z,Premiere edition,p983.  
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  العرفیة الخطوط مضاهاة دعوة شروط-1
  :مایلي على المدني القانون من 327 المادة تنص

 هو ما صراحة ینكر مالم إصبعه بصمة علیه وضع أو وقعه أو كتبه ممن صادرا العرفي العقد یعتبر(

 الخط أن یعلمون لا بأنهم یمینا یحلفوا أن یكفي و الإنكار منهم یطلب فلا خلفه أو ورتثه أما ، إلیه منسوب

  .الحق اذه منه تلقوا لمن هو البصمة أو الإمضاء أو
  ).أعلاه 1مكرر323 المادة في المذكورة الشروط وفق الإلكتروني بالتوقیع یعتد و

  :مایلي على الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 165 المادة تنص كما
 ، الغیر توقیع أو بخط الإعتراف بعدم صرح أو ، إلیه المنسوب التوقیع أو الخط الخصوم أحد أنكر إدا(

  .النزاع في الفصل في منتجة غیر الوسیلة هده أن رأى إدا ذلك عن النظر یصرف أن يللقاض یجوز
  الضبط بأمانة أصلها  بإیداع  یأمر ،و النزاع محل الوثیقة على القاضي یؤشر ،  العكسیة الحالة في و

  ءالإقتضا وعند الشهود، شهادة على أو المستندات على إعتمادا الخطوط، مضاهاة بإجراء یأمر كما
  .خبیر بواسطة

  .المكتوبة طلباتها لتقدیم العامة النیابة إلى القضیة ملف یبلغ
 حین إلى الخطوط مضاهاة دعوى في الفصل إرجاء یتم الجزائي، القاضي أمام القضیة عرضت اذإ

  ).الجزائیة الدعوى في الفصل
  :یلي مما لابد  ةالفرعی الخطوط مضاهاة دعوى لقبول أنه یتبین الذكر السالفین النصین هذین من

  .عرفي محرر وجود
  .العرفي المحرر توقیع إنكار-
  .الأصلیة الدعوى في منتجا المحرر یكون  أن-
  غیر من أو المتعاقدین من  كانوا إن یهم لا الأشخاص بدرایة تصدر التي الأوراق هي العرفیة المحررات و
  .1 المتعاقدین 
 بها ،لتبیان 2تدوینها في عمومي ضابط أو عامة بخدمة مكلف أو موظف أي یتدخل لا المحرارات وهاته 

  بصمة أو ختمه أو بإمضائه علیه بها ییتشبث الذي  الفرد من ممضیة تكون أن لابد  و قانونیة  واقعة
  .3أصبعه 
  
  

                                                             
1 -Mostefa-Kara Farida nee Settoutie,La preuve ecrite en droit civile Algerien,mémoire pour le diplôme de 
magister en droit,option contrat et responsabilite, universite d’Alger institut des sciences juridiques et 
administratives,1982,p47. 

   .33محمد زهدور،مرجع سابق،ص-2
   .60محمد صبري السعدي ، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،مرجع سابق،ص-3



خطوط و الطعن بالتزویرالباب الثاني                       الفصل الأول التحقیق بمضاھاة ال  
 

146 
 

  :المدني القانون من 2 مكرر 326 المادة نص حسب و
 إدا عرفي كمحرر الشكل إنعدام أو العمومي الضابط أهلیة أو كفاءة عدم بسبب رسمي غیر العقد یعتبر(

  ).الأطراف قبل من موقعا كان
 لا أنه رغم إندثارها وعدم   حقوقهم بقاء على للحرص الوسیلة هاته على یعتمدون ما الأفراد من فكثیر
  .1فالتكالی نقص و الإعداد في  بالسرعة یتمیز أنه إلا ضمانة یعتبر

   أوراق التجار،وهناك دفاتر و كالبرقیات  للإثبات معدة غیر محررات  منها شكلان العرفیة المحررات و
   تصرف  على برهان و حجة تكون أن على  المصلحة أصحاب  بها قام أي  للإثبات معدة عرفیة
  .معین قانوني

  :العرفي المحرر شروط-2
 ما صراحة ینكر لم كما وقعه ممن صادرا العرفي العقد تعتبر التي و المدني القانون من 327المادة نصت

  .توقیع أو خط من إلیه منسوب هو
 المحررات تصبح لكي شرطین على العرفیة الورثة تضمن من لابد أنه على المادة هذه نص من یستنتج و

  :هما و بها یعتد حجة العرفیة
  .الكتابة- أ

  .التوقیع-ب
  :الكتابة- أ

 لیكون المحرر هیأ التي الواقع أي ، أجله من جهز الذي الغرض إلى تشر فهي هلوجود  واجبة مادة هي

  .إلخ ... القرض أو كالإیجار  علیها حجة
 أو كلمات أو لغة بأي تدوینه في الحریة  المصلحة لذوي إنما و معین صنف أي  الكتابة في یستلزم لا و

 كامل غیر كان لو و حتى  الغیر بخط أو أحدهما بخط الطرفین من مفهومة دامت ما رموز حتى

  .اللأهلیة
 یلزم لا كما ، الهامش على كتابات أو إضافات أو تأشیر وجود العرفي المحرر صحة في یؤثر لا كما

 المحررات في موجود هو ما عكس  تقدیره في  القاضي  لحریة ذلك یترك إنما و ، إضافات توقیع

  .الرسمیة
  :بقولها الجزائري المدني القانون من مكرر 323 المادة علیه نصت ما هذا و
  مفهوم معنى ذات رموز أو  علامات أیة أو أرقام أو أوصاف أو حروف تسلسل من بالكتابة الإثبات ینتج(

  .)إرسالها طرق كذا و تتضمنها التي الوسیلة كانت مهما
  

                                                             
   135یحي بكوش، مرجع سابق،ص-1
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  : المدني القانون من 1 مكرر 323 المادة نصت كما
 هویة من التأكد إمكانیة بشرط الورق على كالإثبات الإلكتروني كلالش في بالكتابة الإثبات یعتبر(

  ).سلامتها تضمن ظروف في محفوظة و معدة تكون أن و أصدرها الدي الشخص
  .1إلكترونیا التوقیع كون في و إلكترونیة الكتابة إعتبار في أولا یكمن  التباین أن إلا
 على إستنتاج ذلك فیعتبر المكان بیان تم إذا لكن المحرر تسجیل مكان ذكر یتم لا العرفي المحرر في و

 توضیحه من لابذ الذي للتاریخ بالنسبة یطبق الشيء ونفس العقد، فیه عقد الذي الحقیقي المكان هو أنه

  .الكمبیالة و التظهیر و الشیك في ذلك ویكون خاصة حالات في وذكره
  :التوقیع-ب
   الحجیة ویزید یسبغ  الذي هو و لمحررا لوجود جوهري و شرط و عنه غنى لا  ركن هو و

 المحرر إلیه ینسب ما إمضاء هو بالتوقیع المراد و ، بطلانها إلى یؤدي وجوده عدم و  العرفیة الورقة على

  .المحرر یحتویه و یتضمنه ما بحسب هذا و إلتزاما أو قولا
 القطع معنى على التوقیع یقتصر و الملتزم الفرد إمضاء سوى یلزم فلا واحد لجانب ملزما المحرر كان فإذا

  الختم، أو البصمة أو بالإمضاء التوقیع یكون أن یمكن و ، الممضي الفرد من صادرة الورقة بأن
   327 المادة علیه نصت ما هذا و إلیه منسوب هو ما صراحة ینكر أن له یده بخط مكتوبة تكن لم إذا و

  .المدني القانون من
 على قبوله و إرادته عن البوح  كوسیلة إتخاذها الفردعلى إعتاد علامة بأیة أو اللقب أو  بالإسم یوقع وقد

 البصمة أن رأینا حسب نقل لم إن و التوقیع تعادلان الختم و البصمة أن كما بأحداقه، تصرف أو عمل

 و حیاته طول الإنسان تلازم فهي یزیفها أو یستبدلها نأ بالبصمة الموقع مقدوریة لعدم  التوقیع من أفضل
  : تعالى لقوله الكریمة الأیة قلناه ما یوضح ما و الذكر السالفة المادة تذكرهما لم إن
 هو و الأصبع نهایة هو البنان ،و2 )بنانه نسوي أن على قادرین بلى عظامه نجمع ألن الإنسان أیحسب(

  .توأم كان لو و أبدا شبهانیت لا و أخر على إنسان كل یمیز ما
 كأمین أخر شخص بإسمه المحرر وقع فإذا شخصیا هو المحرر توقیع المصلحة صاحب على یجب كما

  .3القیمة منعدم المحرر یعتبر و یصح لا فالتوقیع مكتب مدیر أو السر
  
  
  

                                                             
   .61،ص2007-2006رمیس عائشة، الإثبات في العقود الإلكترونیة ،رسالة ماجستیر،كلیة بن عكنون ، الجزائر،أ-1
   من سورة القیامة 04و  03الأیة-2
عبد الرزاق أحمد  السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، منشأة الناشر -3

   .158،ص2004بالإسكندریة،مصر،
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  :العرفي المحرر حجیة-3
  إنتشارا منها أكثر إنها لو و الرسمیة لأوراقا بعد الترتیب في الثاني الكتابي الدلیل هي العرفیة المحررات

  .وجهین من حجیته نتناول الإثبات في الأوراق هاته قوة لمعرفة و 
  .لمضمونه بالنسبة العرفي حجیةالمحرر- أ

  .یحمله يذال للتاریخ بالنسبة حجیة-ب
  :لمضمونه بالنسبة العرفي حجیةالمحرر - أ

  . الغیر و أطرافه بین فیما المضمون حیث من العرفي المحرر حجیة تنحصر
  :أطرافه بین فیما العرفي المحرر حجیة- 1

 منه 46 بالمادة المعدلة المدني القانون من 327 المادة نص في الحجیة هذه عن الجزائري المشرع  تكلم

  :مایلي على الأولى فقرتها في نصت التي و
  منسوب هو ما صراحة ینكر لم ما أصبعه بصمة وضع أو وقعه أو كتبه ممن صادرا عرفي العقد یعتبر(

  .)إلیه
  الأصبع بصمة علیه ضعت و من أو الموقع أو المكتوب  العرفي المحرر أن المادة نص من یفهم و

  شخصیا هو به بالقیام العرفي المحرر على له التوقیع  نسب من إعترف إذا الحجیة یحوز منه صدر ممن

 المحرر في الثابت التصرف عندئد یسري بعضه أو كله  صریح بشكل عنه صدوره  ینفي لم و سكت أو

  .1الخاص و العام خلفه و حقه في
 ممن منكر غیر و إرادتین إنسجام نتیجة عرفي عقد إثبات حول قرار في  العلیا المحكمة أكدته ما هذا

  :بقولها ذلك و توقیعه المحرر حمل
  . إرادتهما عن التعبیر الطرفان تبادل بمجرد یتم العقد أن قانونا المقرر من( 

  إلیه منسوب هو ما صراحة ینكر لم وقعهما ممن صادرا یعتبر العرفي العقد أن العقد أن أیضا المقرر ومن
 و محله غیر في تطبیقه في الخطأ و القانون بمخالفة فیه المطعون القرار على النعي فإن ثم من و

  .رفضه یستوجب
 و معها الزوجي المنزل باقتسامه مطلقته مع إتفاقه ینكر لا الطاعن أن الحال قضیة في الثابت كان لما و

  . قبله من الممضي العرفي للعقد طبقا بینهما قائمة الزوجیة
   ضدها للمطعون المطبخ و الغرفة بإرجاع القاضي لدیهم المستأنف الحكم بتأییدهم المجلس قضاة فإن
  
  
  

                                                             
   .89الوفاء، مرجع سابق،صأحمد أبو -1
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  .صحیحا تطبیقا القانون طبقوا
  .1)الطعن رفض إستوجب ذلك كان متى و 
  :للغیر بالنسبة العرفي المحرر حجیة - 2

 من یضر أن أو الإستفادة له یمكن لكن و به صلة تربطه لا و المحرر  عن خارج فرد كل هو الغیر معنى

  .المحرر
  : المدني القانون من 2/ 327 المادة تنص و
 أو  الخط أن  یعلمون لا همبأن یمینا یحلفوا  أن یكفي و الإنكار منهم یطلب فلا خلفه أو  ورتثه أما (

  ).الحق اذه منه تلقوا لمن هو البصمة أو الإمضاء
 العام،ویكون و الخاص خلفه على و  به قام من على حجة العرفي المحرر أن المادة نص من یستنتج

 الحلف بإلقائهم وذلك وقعه ممن المحرر صدور بعدم التشبث التوقیع صاحب توفي حالة في خلفه بمقدور

  .مورثهم من أي المتوفى من هي  البصمة أو الخط بأن علمهم بعدم مینالی أو
  :مایلي على ینص الذي العلیا المحكمة قرار في ثابت وهذا

 یطلب لا خلفه أو ورتثه أما صراحة ینكره لم ما وقعه ممن صادرا یعتبر العرفي العقد أن قانونا المقرر من(

  .الحق اذه منه تلقوا لمن هو  الإمضاء أو الخط أن یعلمون لا بأنهم یمینا یحلفوا أن یكفي و لكذ منهم
  .2)القانون تطبیق في خطأ یعد المبدأ هدا یخالف بما القضاء فإن ثم ومن
 ،لكن للشك مجالا تترك لا بصورة  ینفیه لم ما منه صدر ممن التوقیع أن إعتبار من القرار  تضمنه ما إن

 بدون تمت أنها إلا صحیحة ختمه بصمة بأن العرفي حررالم إلیه نسب الذي الشخص مإعتراف حالة في

  المحلل من التخلص الختم صاحب یستطیع فلا الختم ضیاع مسألة في الحال هو في كما  رغبته و درایته
  .بالختم توقیعه عدم یبرهن و بالتزویر فیه  یطعن إنما و بإنكاره

 لا فإنه  ذلك على زیادة و حجة یعد لا فهذا ختمه منه ضاع قد أنه الصحف إحدى إخبار یغنیه ولا
  التوقیع على التصدیق لأن المدنیة الحالة ضابط من علیه المصادق التوقیع إنكار المتعاقدین أحد یستطیع

  .3رسمي محرر كأنه یعذ الوضعیة هذه في
  
  

                                                             
،المجلة القضائیة 07/12/1987مؤرخ في  45658قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا رقم -1

   .61،ص1990،سنة4،عدد
   .99،ص1992،سنة1،المجلة القضائیة ،عدد28/05/1990مؤرخ في  53931قرار المحكمة العلیا رقم -2
بالمدرسة  16ت في المواد المدنیة،ألقیت على الطلبة القضاة،الدفعة ملزي عبد الرحمن،محاضرات بعنوان طرق الإثبا-3

   .94ص.2007-2006.م.غ.العلیا للقضاء
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 هو  علمهم وعدم یدرون لا بأنهم  الیمین حلف إلا منهم یطلب لا عنه التوقیع صدر من خلف أو ورثة أما

  .1المورث عن الصادر نفسه التصرف إلى مداه یصل لا الذي بالجهالة الطعن الطریق
 فإنه الحقوق أكسبهم لمن المحرر على الموجودة البصمة أو التوقیع أو الختم بأن ورتثه أو الخلف إقرار أما

  .العرفي ررالمح في بالتزویر الطعن  مسلك إلى الذهاب بل بالجهالة الطعن ذلك بعد منهم یقبل لا
  :یحمله الذي للتاریخ بالنسبة حجیة-ب
 بالنسبة ذلك لها یكون لا حین في أطرافها بین بیانات من تتضمه فیما حجیة لها العرفیة المحررات إن

 نتناوله الغیر و الأطراف بین العرفي للمحرر الحجیة فاختلاف علیه و ثابت تاریخ لها كان إذا إلا للغیر

  :الأتي على
  :العقد لطرفي تاریخال حجیة- 1

   التي البیانات باقي شأن ذلك في شأنه المتعاقدین على تأثیر له و العرفیة الورقة من هوعنصر التاریخ
  .یحتویها

   الواقعة أن بما ذلك، برهان عبء علیه یقع و التاریخ ذلك صحة عدم على الحجة إقامة لأطرافه أن كما
  .بالكتابة ثبوت مبدأ هناك یكن لم ما بالكتابة مكتوبة ورقة یخالف ما ببرهان تتعلق هنا
  :للغیر بالنسبة التاریخ حجیة- 2
  ،2ثابت تاریخ على یحتوي أن منذ إلا تاریخه في علیه حجة العرفي المحرر یكون فلا للغیر بالنسبة أما
 في بضرر یصاب و فیه ممثلا یكزن ولا بالمحرر المتعلقة الخصومة عن خارج شخص كل الغیر معنى و

  .القانون بموجب أو المحرر طرفي من إستلمه الذي قهح
 المبیع المال في البائع تصرف فإذا للبائع خلفا یعتبر الذي كالمشتري الخاص الخلف الغیر من یعتبر و

 ذلك و  ثابت تاریخ له كان إذا إلا المشتري حق في ساري یكون لا التصرف فإن  المشتري أو للخلف

   .3بخلفه إضرارا تاریخها تقدیم و المبیع المال على تصرفاتال عدة السلف إنجاز لتفادي
 تاریخ على تحتوي أن یجب أنه فالأصل للوفاء مثبتة محررات تعتبر التي المخالصات ذلك من یستثنى و

  الذي بالعرف یعتد أن من للقاضي  مكن للأفراد له تسهیلا القانون أن إلا بتاریخها حجة تكون لكي ثابت
   حقا علیها نتج التي أما العادیة، المخالصات على یطبق النص و فیها تاریخ إشتراط إثبات بعدم یقضي

  
  
  

                                                             
   .89،ص2007محمد حسین منصور،قانون الإثبات مبادىء الإثبات و طرقه،دار الجامعة الجدیدة للنشر،القاهرة-1
لأحدث التعدیلات و مزید بأحكام القضاء،المرجع  محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة طبقا-2

   .72السابق،ص
   .37.محمد زهدور،المرجع السابق،ص-3
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  .1ظروف من له یقدم لما طبقا بها الأخذ في الحریة كامل للقاضي جعل بأن النص حرص فقد الحلول في
  :الأتیة بالطرق الجزائري المدني القانون من 328 المادة نص حسب ثابتا المحرر تاریخ یكون و
  .تسجیله یوم من-
  .عام موظف حرره أخر عقد في مضمونه ثبوت یوم من-
  .مختص عام ظابط ید على علیه التأشیر یوم من-
  .إمضاء أو خط العقد على لهم الذین أحد وفاة یوم من-
  . التوقیع أو الخط ینكر أن بد فلا حجیته، یهدم أن المحرر إلیه ینسب من أراد إذا
  :مایلي على تنص التي المدني القانون من 328 المادة إلى عبالرجو  و
   حرره أخر عقد في مضمونه ثبوت یوم من تسجیله، یوم من إبتداءا ثابتا المحرر العقد تاریخ یكون(

 العقد على لهم الذین أحد وفاة یوم من مختص، عمومي ضابط ید على علیه تأشیر یوم ،من عام موظف

  ).إمضاء أو خط
 للدفع القانوني التصرف أطراف  یحرره الذي التاریخ  تجنب المشرع أن نلاحظ المادة صن خلال من

 لمعرفة الذكر السالفة المادة في إلیها المشار الأربعة الطرق مراعاة یتوجب إنما و العرفي، المحرر بصحة

  .مطلقا بطلانا باطلا أو الغیر مجابهة في أثاره  لكل مولد صحیح العرفي المحرر  كان إذا ما
  :2قرارتها إحدى في العلیا المحكمة أكدته ما هذا و
   من التأكد تثبیتها قبل تتطلب القاضي قبل من العرفیة العقود تصحیح أن قانونا المقرر من أنه حیث(

  أثاره لجمیع منتجا و صحیحا العرفي المحرر یعتبر ضوئه على الذي المدار یعد الذي العقد إبرام تاریخ
  .مطلقا بطلانا باطلا  أو
 تجاهلوا قد هذا بقضائهم فإنهم العرفي البیع بصحة قضوا المجلس قضاة أن الحال قضیة في كان لما و

  .القانون أحكام
  وبالتالي رقابتها، بسط من العلیا المحكمة على رذیتع ما هو و ناقصة الواقعیة قرارهم أسباب جاءت و

  ).نقضه یتعین
 غالبا و تصویرا أو كتابة عنها منقولة ورقة فهي للإثبات مقدم المعد العرفي المحرر صور حجیة عن أما

   لا و أهمیة تكتسي لا أنها الأصل و التصویر طریق عن منقولا المحرر إلیه ینسب من التوقیع یكون ما
  
  

                                                             
محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة طبقا لأحدث التعدیلات و مزید بأحكام القضاء،المرجع  -1

   .78السابق،ص
إلیه الأستاذ حمدي باشا في كتابه حمایة الملكیة العقاریة ،غ ع،أشار 28/6/2000مؤرخ في 471973قرار رقم -2

   19،ص2004الخاصة،الجزائر،
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  .برهان و كحجة إلیه فیرجع موجودا كان إذا للأصل مطابقتها بنسبة إلا  التحقیق في لها قیمة
  .عنه صدرت من توقیع  على تحتوي لا هي إذا بالصورة للإعتراض مناط فلا موجود غیر كان إذا أما
  :هما و العرفي المحرر  الحجیة  لتحطیم طریقتین یوجد كما
  .علیه التعرف بعدم الإدعاء أو التوقیع أو الخط إنكار*
  .العرفي المحرر في بالتزویر الإدعاء*
  :علیه التعرف بعدم الإدعاء أو التوقیع أو الخط إنكار *
   الحجیة هذه أن إلا ، إلیه ینسب الذي الشخص من بصدوره حجة یعتبر أنه العرفي المحرر في الأصل إن

  . مباشرة غیر أو مباشرة بصورة إما ، إلیه نسبت من من بها لإقرار تحتاج
 بل منه صدوره عدم التوقیع إلیه المنسوب  صالشخ یبرهن أن الحجیة هاته  لتحطیم  یتطلب لا لذلك و

 بالمحرر المتشبث أكتاف على إلیه نسبته صحة الإثبات بعبء یلقي حتى ،1منه صدوره ینفي أن یغنیه

  .فیه بالتزویر بالطعن مقیدا یكون أن دون
 أو  مباشرا غیر یكون أن یباح فلا  إنكاره على المنكر نیة على تدل قاطع بشكل و مباشرا  یكون الإنكار و

  .الشخص سكوت من یستخلص
 بهذا مقید غیر المنكر أن مع الإنكار لأسباب القاضي تبیان  المنكر مصلحة من یكون ذلك إلى زیادة

 العرفیة، بالورقة المتشبت على القانون رتبه الخط أو التوقیع صحة الإثبات عبء أن أساس على التوضیح

  .الورقة صحة في  قرار إتخاذ لحین مؤقتا لورقةا حجیة ذهاب الصریح الإنكار یرتب أن على
 في لهما نفیه بعد صحتهما وضح قد یكون أن أو توقیعه أو بخطه  أقر قد یكون ألا الورقة المنكر على و

  .بالتزویر الدفع مسلك إتباع إلا المعترض على وما القضاء، على سابقا عرضت قد قضیة
 النیابة إختصاصات من تكون عمومیة لدعوى موضوعا كونی أن إما المستند بموضوع الأمر یتعلق وهنا

  عدم  توضیح أجل من كاستثناء مدنیة لدعوى موضوعا تكون أن إما و الجزائیة المحاكم أمام العامة
  .الإثبات في حجیتها  لإزالة فیها المقدمة الورقة صحة 

  :مایلي على نص الإثبات قانون من 14 المادة في المصري فالمشرع
 أو الختم أو الإمضاء أو الخط إنكار منه یقبل لا موضوعه ناقش و العرفي بالمحرر علیه إحتج من(

  ).الأصبع بصمة
  :الأصلیة الخطوط مضاهاة دعوى :ثانیا
  ،2الفرنسي و المصري القانون في موجودة كانت أنها رغم الجزائري القانون في غائبة كانت الدعوى هذه

                                                             
   .129محمد عبد اللطیف،قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،الجزءالأول،مرجع سابق،ص-1
   .154صالغوثي بن ملحة ،قواعد و طرق الإثبات  و مباشرتها في النظام القانون الجزائري،مرجع سابق،-2
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 كان بحیث ، الفرعیة التزویر دعوى هو و الوحید المسلك  العرفي المحرر للحام كان القدیم القانون لكن و

   لمباشرة حالة مصلحة له لیس معین بإنجاز لمطالبته القضاء أمام الدعوى علیه ترفع لم الذي الشخص
  .المحرر إستعمال في یسرع لم  الخصم أن طالما تزویر، دعوى أو الأصلیة الخطوط مضاهاة دعوى

   أمام أصلیة كدعوة العرفي للمحرر الخطوط مضاهاة دعوى  رفع الممكن من أصبح دیلالتع بعد لكن
  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 3/ 164 المادة علیه نصت ما وهذا المختصة القضائیة الجهة
  :بقولها

  ).تصةالمخ القضائیة الجهة أمام أصلیة كدعوى العرفي للمحرر الخطوط مضاهاة دعوى تقدیم یمكن(
 إعتبارا ذلك و مبتداة بدعوى المدني القضاء أمام الأصلیة الخطوط مضاهاة بدعوى تقدم یمكن إذ

  .1الجدید الإجراءات قانون من 13 المادة في الجدید القانون بها أخد التي المحتملة للمصلحة
 یتمسك لمن إلیها باللجوء یمكن التي و القانون بها جاء التي  الإجراءات من ثلة الخطوط بتحقیق یقصد

  .2خلفه أو الورقة هاته عنه صدرت ممن إنكارها حالة في  صحتها یثبت أو عرفیة بورقة
 من المستفید إلیها  یذهب التي  إحترازیة الوقائیة الدعاوى من الأصلیة الخطوط تحقیق دعوى تعتبر و

  المستند على خصمه توقیع صحة من التأكد إلى أو مستقبلا به خصمه إعتراف إلى لیطمئن المحررالعرفي
   .ضده موضوعیة قضیة یرفع أن قبل
  :الإثبات قانون من 45 المادة علیه نصت ما هذا و
 أو بإمضائه أو بخطه بأنه لیقر المحرر ذلك علیه یشهد من یختصم أن رسمي محرر بیده لمن یجوز(

  أصلیة بدعوى  ذلك یكون و الأداء مستحق غیر به الوارد الإلتزام كان لو و أصبعه  ببصمة أو  بختمه

  ).المعتادة بالإجراءات
  بعد فیما  إلیه المنسوب من إنكارها  من خوفا المستفید إلیها  یسرع  إحترازي طابع ذات دعوى إذا فهي

 للمقولة تطبیقا هذا و تحدث لا قد و تحدث قد قطعیة لیست أي3محتملة مصلحة أساس على تقوم فهي 

  .العلاج من خیر الوقایة المشهورة
 أن یمكن التي الحجج  هلاك من  الحذر هي الأصلیة الخطوط تحقیق دعوى إجازة من إذا الحكمة و

  .فیه الثابت بالحق الإلتماس عند صحته في نوزع ما إذا صحته لبرهان بالمحرر المتشبث إلیها یذهب
   یتوفى أن به بةالمطال أجل مجيء أو الحق في  صراع حصول یرتقب جلس هو إن  خوفه  حالة في كما
  .إمضائه أو خطه لمضاهاة إستكتابه یباح ،فلا نفسه المدین یتوفى أو المحرر على التوقیع حضروا من

                                                             
المتضمن قانون  08/09ملزي عبد الرحمن ،المستحدث من الأحكام الإجرائیة لمضاهاة الخطوط في قانون -1

   .512،ص2010سنة64الإجراءات المدنیة و الإداریة،نشرة القضاة،العدد 
   .116،ص2002عبد السمیع عبد الوهاب أبو الخیر ، الوجیز في شرح قانون الإثبات،سنة -2
   .143الستار إمام یوسف ،دور القاضي في الإثبات ،دراسة مقارنة،المرجع السابق،صسحر عبد -3
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 عدم أو علیه المدعى إلى المحرر صدور نسبة من فقط التحقیق على محصورة المحكمة مأموریة فتكون

  .1به الوارد الحق لأصل تتطرق أن دون ، إلیه نسبته
  :التالیة القانونیة الحالات إفتراض یمكن الخطوط لمضاهاة أصلیة عوىد رفع بمجرد و
  نصت ما هذا و إشهادا للمدعى القاضي یعطي  الورقة بصحة إقراره و علیه المدعي حضور حالة في- 1

  :بقولها الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 172 المادة علیه
  ).بذلك إشهادا للمدعي القاضي أعطى المحرر بكتابة علیه المدعى إعترف إذا(
 صدورها بصحة یتعلق فیما الرسمیة الورقة حجیة مع متساویة بها المعترف الورقة تصبح ذلك على بناءا و

  .إلیه المنسوب الشخص من
 في التقدیریة السلطة لدیه تكون أن دون ، صحیحا كان طالما علیه المدعى بإقرار بالأخد مقید فالقاضي

 خاسر عاتق على القضائیة المصاریف جمیع تكون و بالورقة ضده المتمسك من صادرال الإعتراف تقدیر

  .الدعوى
لتزم  القضسة هذه إلى یشر لم المعاصر الفرنسي التقنین أن نجد كما ٕ  هذا و عنها السكوت  مشرعهم وا

 هب العمل یجري و 193/2 المادة في السابق الفرنسي المرافعات قانون في  علیه منصوص كان الحل
  .2إلیه الإشارة عدم رغم الأن حتى

  : حالتین فیوجد :علیه المدعي غیاب حالة في- 2
   :شخصیا تبلیغا بلغ أنه غم ر علیه المدعى حضور عدم- أ

 الإجراءات قانون من 171 المادة في نص قد القانون لأن العرفیة الورقة تضمنته بما یحكم القاضي فهنا

  غیر إقرار بمثابة لشخصه إشهاره رغم الحضور عن  علیه المدعي فتخل إعتبار على  الإداریة و المدنیة
  .الحضور عدم على مشروع مبرر له یوجد لم ما ضده بها المشبث الورقة على توقیعه أو بخطه، مباشر

  :شخصیا تبلیغا المبلغ الغیر علیه المدعي حضور عدم- ب
  غیابه إتخاذ  یباح لا الحالة هذه ففي  هبنفس التكلیف یتسلم لا لكن و  موطنه في رسمیا تبلیغا بلغ كمن

 المنكر علیه المدعى حضور حكم علیه یتخذ إنما و إلیه المنسوب التوقیع أو بالخط منه  ضمنیا إقرارا 

  .ضده به المتشبث للمحرر
 على التوقیع أو الخط على التعرف عدم أو الإنكار حالة في إتباعها اللازم الإجراءات ذات بشأنه ویسري

   الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 173 المادة علیه نصت ما هذا و منه صدوره المدعى رالمحر 
  :بقولها

                                                             
   .239أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، المرجع السابق،ص-1
   .145سحر عبد الستار إمام یوسف،المرجع السابق،ص-2
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 تتبع ، التوقیع أو الخط على یتعرف لم أو أنكر إدا أو  تكلیفه، صحة رغم علیه المدعى تغیب إذا(

  ).القانون هدا من یلیها ما و 165 المادة في علیها المنصوص الإجراءات
  حالة في التصنیف بهذا أیضا هو إستند الذي الفرنسي المشرع حدو حذى الجزائري المشرع أن حظنلا و

   الذي المصري الإثبات قانون من 47 للمادة وفقا غیبته في الحكم للمحكمة أجاز و علیه المدعى غیاب
  :مایلي على تنص

  ).الأصبع بصمة أو الختم أو الخط بصحة غیبته في المحكمة حكمت علیه المدعى یحضر لم إذا(
  .1الشؤون هاته من شأن كل في الحكم هذا إستئناف له المشرع أباح الغائب للطرف وحمایة
  المضاهاة مستندات :الثاني  الفرع

 الخبرة إجراء یراد الذین الأفراد أو الشخص بید  المكتوبة الأوراق في المضاهاة أو المقابلة مستندات إن

 و المشبوهة أو المعروفة الغیر المستندات و الوثائق مع  ومقابلتها مزایاها نةلمعای ، أیدیهم خطوط حول
  .إلیهم تنسب من ینفیها أو التحدید وجه مدونهاعلى یدرك لا التي

  أن الخبیر یقدر خلالها من إذ مقضیة  المضاهاة عملیة جعل في بارزا دورا المضاهاة المستندات تلعب و
  المضاهاة، عملیة علیه ترتكز الذي الأساس تعد التي و  المدون للفرد الخاصة و العامة المزایا یشخص

  الخبیر مهمة كانت الشكلیة و  القانونیة شروطها مستوفیة و  شاملة و كاملة الأوراق هذه كانت فإذا
  .إرضاءا و دقة أكتر و  صعوبة دون

   التي النتائج كانت  القانونیة أو الفنیة العیوب بعض المستندات هذه شبت ما إذا فإنه نفسه الوقت في و
  یلزم ما هذا إستبعادها،و و الخبرة بطلان إلى یصل قد الذي الحد إلى قاصرة الخبیر إلیها یتوصل
   المضاهاة تالمستندا صحة من یتحقق أن المحقق على و المضاهاة إجراء یتولى الذي الخبیر

  .الخبرة لتنفیذ الفنیة و القانونیة صلاحیتها و
  ):الموجهة العینة(الإستكتاب عملیة:التالث الفرع

 معلومة عینات و المصدر مجهولة عینة بین الإحصائیة المقارنة على تعتمد  الخطوط مضاهاة عملیة إن

 المستندات مضاهاة عینات لتشك المجهولة،فیما العینة یشكل صحته في المطعون ،فالمستند المصدر

  قسمین إلى  الخبراء یقسمها محررها إلى تنسب التي المضاهاة عینات أن المصدر،كما معلومة
  :رئیسیین 

  :الموجهة الغیر الأوراق :أولا
 في التخمین دون تعاملاتهم و المعتادة حیاتهم تأدیة أثناء طبیعیة ظروف في أصحابها یؤلفها التي هي و

  .جنائیة إختبارات في مضاهاة كعینات تستخدم قد أنها
  

                                                             
   .276رجع السابق،صمحمد حسن قاسم،قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،الم-1
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  :الموجهة العینات:ثانیا
 أو القاضي یكون كأن أخر شخص طلب على بناء ، ما شخص من تأخد التي الخطیة العینات هي و

  .الخبیر أو المحقق
 یدون ماذا له یحدد أخر فرد إرشاد على بناء تظهر إنما و الأول، النوع في كما تلقائیة عینة لیست فهي

 الإدانة إلى به تصل قد مضاهاة لعملیة ركیزة سیكون یحرره ما أن یعلم المستكتب الشخص أنه كما

  .1غیرها أو التزویر بجریمة
   من یخرج و ، الخط إنسیابیة بعد تقترن ما غالبا بالإستكتاب علیها العثور یتم التي العینات أن رغم و

  الكاتب محاولة في عمدا بالخط التلاعب یجةنت الأحیان بعض في الموجه غیر الطبیعي الخط نطاق
  .أخرى أحیانا الخوف و الإضطراب نتیجة أو الخطیة فنیاته من و الكتابیة شخصیته من الهروب

 المقاطع و المزایا كل توفر حیث من أفضلها و ، تداولا  أكثرها و إنتشار العینات أكثر تظل أنها إلا

 تجربة تشكل فهي ، صحیحة غیر بطرق كانت ما إذا مضاهاةال عملیة في الخبیر یتطلبها التي الخطیة

  .المكتملة الفنیة و القانونیة الشروط ذات مضاهاة أوراق لتجهیز عملیة
 المحاسن تحدید و وافیة دراسة المجهول المستند بتحصیل إعدادها یتم أن یجب الإستكتاب عملیة و

 مفتوحة غیر شكلیة توقیعات أو مقروء خطا انك سواء  لتفسیر لاامج یترك لا نحو على لكتابته الخطیة

  .الإستكتاب خلال المزایا هذه من التتبث یتم حتى ، مقروءة غیر أي
 الأحیان أغلب في تأتي الصحیح، بالإستكتاب علیها الحصول یتم التي المضاهاة أوراق أن نجد لذا و

 هو كما الإستكتاب عملیة أسر  على یكون عندما الخبیر أن إذ الفنیة، صلاحیاتها لعناصر  مستوفیة

 بها ألفت التي لتلك الطریقة  بنفس محررة أوراق على للحصول  جهذا یبدل فإنه  المسائل أغلب في الحال

 الكتابیة الظروف و الورق و الكتابة مادة و الكتابة أداة تماثل حیث من الكشف موضع المستندات

  .المختلفة
 مضاهاة عینات على یحصل  فإنه المتكررة الخطیة قاطعالم بعض إستكتاب تكرار خلال من أنه كما

 أوراق ببعض الأوراق هذه تعززت ما إذا خاصة المطلوبة الصلاحیة و الشمول و بالكمال تتصف

  .الموجهة غیر المضاهاة
  :منها المحكمة وموقف الخطوط تحقیق إجراءات :الثاني المطلب

 العرفي بالمحرر یتشبت الذي الخصم  مواصلةو  التحقیق الدعوى لقبول اللازمة الشروط وجدت متى

  نفسه في هو یعتبر التمسك هذا فإن ، إلیه المحرر نسبة صحة خصمه إنكار من بالرغم ، به بالتشبث

  .الخطوط تحقیق بإجراء  طلب

                                                             
   .228-227،ص2004غازي مبارك الذنیبات،الخبرة الفنیة في إثبات التزویر،الطبعة الأولى ،عمان،-1
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 حجة تعتبر التي الرسمیة المستندات على لا العرفیة العقود على على تكون المضاهاة إجراءات أن كما

  الإجراءات فإن ، الجزائي القضاء أمام أصلیة تزویر دعوى مباشرة یمكن كان إذا و تزویرها یثبت حتى
  .القضائیة  الهیأة  أمام مقام لنزاع عارض بصورة إلا بالتزویر الطعن و الخطوط مضاهاة تسمح لا المدنیة

  :كالأتي فرعین إلى التطرق المطلب هذا في رأیت لهذا
  .الخطوط مضاهاة بإجراء المطالبة:الأول الفرع
  .الثبوتیة قوتها و الخطوط مضاهاة دعوى في الحكم:الثاني الفرع
  :الخطوط مضاهاة بإجراء المطالبة:الأول الفرع

  :مایلي وفق الخطوط مضاهاة بإجراء المطالبة تتم
   ینظر الذي القاضي یختص وهنا ،  المحكمة أمام مطروحة واقعة بمناسبة فرعي طلب بمقتضى إما- 1

  .عرفي بمحرر المتعلقة الخطوط لمضاهاة الفرعي الطلب في بالفعل ، الأصلیة الدعوى في
  .المختصة القضائیة الجهة أمام أصلیة كدعوى العرفي المحرر الخطوط مضاهاة دعوى تقدیم أو- 2
 و عرفیا محررا یمتلك الذي للخصم لیرخص ، المحتملة المصلحة لسیاق تبعا المستحدث الحكم جاء قد و
  ضمنها من یبین أصلیة دعوى یرفع بأن الورقة هذه قوة حول مستقبلا الأخر الطرف یخاصمه أن خافی

  .1كتبها الذي الفرد عن فعلا صادرة بیده الذي الورقة أن
  :الخطوط مضاهاة بدعوى المختصة  المختصة الجهة:ولاأ

  :الأصلیة الخطوط مضاهاة بدعوى المختصة  المختصة الجهة -1
 المادة في إكتفى و  الخطوط لمضاهاة  الأصلیة الدعوى في بالنظر المختصة الجهة رعالمش یحدد لم

 في یفصل الذي هو الخطوط لمضاهاة الفرعي الطلب في ینظر الذي القاضي أن على بالنص  164/2

  نحن و ، الأصلیة الخطوط مضاهاة للدعوى یتطرق الذي القاضي توضیح دون الأصلیة الدعوى
 في المقررة العامة للقواعد وفقا الأصلیة الخصومة في سیفصل الذي اضيالق إختصاص نفضل

  .الإجراءات
 الذي القسم حسب المدني القاضي یكون و علیه المدعي موطن المحكمة أمام الدعوى هذه رفع یكون إذ

 من النوع هذه في المختص هو  الأسرة شؤون قسم أو  تجاریا أو عقىربا أو مدنیا قسما كان أ أمامه

  .العرفي المحرر على التوقیع أو الخط صحة إثبات أو إنكار إلى ترمي لقضایالأنهاا
  بالحضور، بالتكلیف أي الدعوى لرفع المعتادة بالإجراءات الدعوى رفع یكون المصري التشریع في أما
  ، الورقة علیه تشهد الذي الحق بأهمیة میزتها تقدر و العامة الإختصاص لقواعد تخضع و

   مختصة هي كانت الجزائیة للمحكمة القیمي الإختصاص یتخطى لا المحرر في المقدر لحقا كان فإذا
  

                                                             
   .144عبد الرحمان بربارة،المرجع السابق،ص-1
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  .بنظرها
  ، الإبتدائیة المحكمة إلى الدعوى رفع تعین الجزائي القاضي نصاب المحرر في المقدر الحق فاق فإذا
 لخطوطا تحقیق دعوى بنظر غیرها دون الكبرى الخصومة محكمة فتختص الفرنسي التشریع في أما

   المثبث الحق أهمیة إلى التطرق دون علیها مقصور الإختصاص و ، علیه المدعي موطن هي و الأصلیة
  .1الدعاوى من النوع بهذا نوعیا مختصة فهي الورقة في
  :الفرعیة الخطوط مضاهاة بدعوى المختصة  المختصة الجهة -2-

   دعوى كانت الأصلیة الدعوى إختصاص حدود في المحكمة أمام مرفوعة الأصلیة الدعوى كانت فإذا
  .2أیضا صلاحیاتها من الفرعیة الخطوط مضاهاة
   ما هذا و الأصلیة الدعوى القاضي نفسه هو الفرعیة الخطوط مضاهاة بدعوى یختص الذي فالقاضي

  :الإداریة و نیةالمد الإجراءات قانون من 164/2 المادة أكدته
   المتعلقة وطالخط لمضاهاة الفرعي الطلب في بالفصل الأصلیة الدعوى في ینظر الذي القاضي یختص(

  ).عرفي بمحرر
   لذلك الأصلیة الدعوى في الحكم لقابلیة تبعا له قابل غیر أو للإستئناف قابلا فیها الحكم یكون أنه غیر
  .3عدمه أو

  بقاعدة التقید المستعجل القاضي  على فیتطلب  إستعجالیة  مسألة في العرفي المحرر نفي حصل إذا لكن
 الحق بأصل المساس مستعجلة دعوى في المقدم المحرر إنكار على ترتب فإذا الحق بأصل مساس عدم

 أمام ترفع و الإستعجالي القاضي إختصاص عن خرجت قد تكون الفرعیة الخطوط تحقیق دعوى فإن

  .4العادي القضاء
 یمكن وعلیه الخطوط، مضاهاة إجراء المتضمن الطلب لتقدیم أجال  تضع لم 164 المادة أن ظنلاح كما

 رأى متى الدعوى علیها كانت مرحلة أیة في عرفي بمحرر المتعلقة الخطوط لمضاهاة الفرعي الطلب رفع

  .القضیة في الفصل في منتج به المطالب الإجراء بأن القاضي
   المحرر هذا كان متى بأدائه حكما تصدر فإنها  التحقیق من مناط لا نهأ المحكمة وجدت متى ذلك على و

  ضده بالورقة المتشبث الخصم وأصر بلاه الأصلیة الدعوى في یفصل أن یمكن لا و الدعوى في منتجا
  .صراحة إنكاره على

  
                                                             

   .143سحر عبد الستار إمام یوسف،المرجع السابق،ص-1
   .266،ص2007التجاریةمنشورات  الحلبي الحقوقیة،مصر،محمد حسن قاسم،قانون الإثبات في المواد المدنیة و -2
   .6،المرجع السابق،ص2محمد إبراهیمي ،الوجیز في الإجراءات المدنیة،الجزء-3
محمد شتا أبو سعد،الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة،دار الفكر -4

   .188،ص1997العربي،القاهرة،مصر،
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   الدعوى بطهارة  رضي متى فیه للخیار مجال لا و للقاضي إلزامي  الوضع هذا في التحقیق إجراء فإن
 من  له عاصم فلا المنكورة، الورقة صحة  مسألة في عقیدته تكوین من تمكنه التي العناصر من بحالتها

  .1فیها  الفصل على منه  رفضا ذلك كان إلا و التحقیق في الأمر
 :بالمضاهاة القیام مراحل : ثانیا
  لیست السلطات هذه أن إلا الدعوى، في للتحقیق إجرائه أثناء للقاضي السلطات من جملة المشرع منح لقد

  .المحرر صحة في التحقیق بین و للتحقیق التحضیریة الإجراءات بین المفاضلة یجب هنا و ، مطلقة
  :للتحقیق التحضییریة الإجراءات-1

 في التقدیر مطلق له و الخطوط تحقیق بإجراء  أمرا لیصدر الخصم بإنكار  ثبالتشب  مقید غیر القاضي

  .الحالة هذه
    یقتصر إنما و مجرد بشكل السند  كان إن حول التحري أو الجزائي الشق یهمه لا المدني القاضي أن ذلك

  .الخصومة على بفائدة تأتي التي الوقائع حول التحقیق في إهتمامه
  :یلي ما على الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 165 المادة تنص حیث
 في الفصل في منتجة غیر الوسیلة هده أن رأى إدا ذلك عن النظر یصرف أن للقاضي یجوز (...

  ).النزاع
 فیه المطعون المحرر على یتوقف أن الدعوى في الناضر القاضي على أنه یتبین المادة نص خلال من

 أن له یباح فإنه بإنكارها المدعى الورقة على  یقوم لا  المسألة في الفض أن  ظهر فإذا ،  بالإنكار

  .2بالإنكار للطعن یدیرظهره
ذا ٕ  على یقوم التحقیق إجراء موضوع أن ذلك فیه، بالتحقیق القیام علیه الحالة هذه في فإنه العكس أبصر  وا

  .یتطلبه و یتوجبه الدعوى في الفض كان إذا ما و فیه المطعون المحرر أهمیة مدى
   في منتجة غیر الوسیلة هده أن رأى إذا الدعوى في قرار یصدر و الورقة في النظر القاضي فیصرف

  .3الخصومة
  :الطعن في التحقیق مرحلة-2

   الخط هذا إلیه المنسوب لشخص الخط و الإمضاء أن ،هل الحقیقة على البحث و التحري بالتحقیق یقصد
  .4لا أم الإمضاء أو

                                                             
   .372لانون المدني ،أصول الإثبات و إجراءاته،مرجع سابق،صسلیمان مرقس،الوافي في شرح ا-1

John Vincet et Serge Guinchard,Procedure civil,Dalloz,25edition,1999,p744. -2  
   .249بوبشیر محند أمقران،قانون الإجراءات المدنیة،مرجع سابق،ص-3
   .57،ص1989الرابع،سنة ،المجلة القضائیة،العدد 26/6/1985،بتاریخ 34700قرار رقم -4



خطوط و الطعن بالتزویرالباب الثاني                       الفصل الأول التحقیق بمضاھاة ال  
 

160 
 

 أن شرط على فیه المطعون المحرر صحة في بنفسه بالتحقیق یقوم أن للقاضي یرخص المرحلة هذه في و

 جانب على الوثائق له ظهرت إذا خبرة أو التحریات لطلب إعتبار دون كافیة تقدیریة عناصر لدیه تكون

  .وتسبیبه قراره أو حكمه لتوضیح الصحة من كاف
   قانون من 165 المادة في علیها المنصوص الإثبات طرق إلى یذهب أن فله ذلك في الحظ یسعه لم فإذا

  .الإداریة و المدنیة الإجراءات
 إنكار أو التوقیع إلیه المنسوب من العرفي المحرر على التوقیع إنكار حالة في أنه یرى المصري الفقه

  .اءالإدع هذا إلى  للتطرق تحقیق بأداء  مقید غیر فالقاضي بالجهالة علیه طعنه أو ذلك خلفه
  صحیح المذكور التوقیع بأن لترضیته كافیة مستندات و محررات من تحتویه بما الدعوى أن رأى إذا وذلك

  .إدعائه الجهالة مدعى على و إنكاره، المنكر على یرد أن و
   التسویف و المماطلة و الوقت ربح هو الإنكار من الهدف لأن تحقیق فعل غیر من المحرر یأخذ و
  صحة الدعوى ملابسات  ظروف من بصرأ و ، ورائه من طائل لا فیما مةالمحك جهد إضاعة و

  .1المنكورة الورقة
  وقد ، 2قانونا المقررة الخطوط التحقیق إجراءات أحد إختیار في التقدیریة السلطة للقاضي أن كما

 المحرر في للتحقیق إتباعها الواجب الطرق الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 165 المادة حددت

  : في تتمثل و بعد فیما نفصلها سوف  الذي و بالإنكار  فیه المطعون
  .المقارنة-
  .الشهود سماع-
  .الخبرة-
  :العلیا المحكمة قرار في جاء ما هذا و
   أنها القاضي یرى ثیقة و في إلیه المنسوب التوقیع أو الخط الخصوم أحد أنكر إدا أنه قانونا المقرر من (

 بإجراء یأمر و فیها المطعون الورقة على بإمضائه یؤشر القاضي فإن النزاع في للفصل منتجة وسیلة

  .3)خبیر فبواسطة الأمر لزم إن و بشهود أو بمستندات إما الخطوط تحقیق
 بسماع أو الخطوط بمضاهاة الرخصة منحت الإثبات قانون من 30 المادة فإن المصري القانون في و

  .4معا بهما أو الشهود
  
  

                                                             
   .154سحر عبد الستار إمام یوسف،المرجع السابق،ص-1
   .62محمد إبراهیمي،الوجیز في الإجراءات المدنیة،المرجع السابق،ص-2
   .41،ص04،1993،المجلة القضائیة،العدد03/06/1992المؤرخ في  99842قرار رقم -3
   .54المدنیة و التجاریة،مرجع سابق،صعبد الوهاب العشماوي،إجراءات الإثبات في المواد -4
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   قاضيلفا  محتویهما تعارض إلى  المقام بها ألى إن و الخطوط في الخبرة أهل بذرایة المضاهاة تجري و
   بمایلي جاء الذي تعالى قوله هو العلم أهل إلى اللجوء من والعبرة 1التسبیب شریطة بینهما بالتفضیل یقوم
 المشهورة المقولة مع ینطبق ما ،وهذا) تعلمون لا كنتم إن الذكر أهل فاسألوا( : 43 الأیة النحل سورة في

  .بشعوبها أدرى مكة أهل
 بل التحقیق إجراء إختیار في یجبره لم و ، معین تحقیق بإجراء للقاضي الحریة ترك الفرنسي التشریع أما

  .عدمها من الواقعة صحة إلى الوصول قصد مجدیا یراه  تدبیر أي إلى یلجأ
  لكشف   فائدة ذات المحكمة تراها التي و قانونا المباحة التحقیقات كل لإجراء  بالصلاحیات  مده فالقانون

  .حقیقته على الأمر
  الإعتمادعلى أو الأمر لزم إن الإختصاص أهل أو فني حضور في الخصم یستجوب أن یمكن  تم من و

  .قةالحقی لإظهار حاجة سماعه  في أن یجد من كل سماع كذلك و الشهود سماع و المضاهاة لتنفید خبیر
 المنكور المحرر صحة في للبث الملائم التحقیق إختیار حریة ترك الفرنسي المشرع أن من الرغم على و

  الكافي و تكلفة الأقل و بساطة الأكثر للإجراء باللجوء دلك و إختیارها  كیفیة في أجبرها أنه إلا للمحكمة
   یعتبر التحقیق تدبیر إختیار كون ذلك مخالفة حالة في الجزاء على  ینص لم الحقیقة،لكنه عن للكشف

  .النقض محكمة رقابة تحت تكون لا التي التقدیر في القاضي حریة  شؤون من
   خصومةلا في البث سرعة على القضاة  لتشجیع العام القید هذا على النص من الفرنسي المشرع یهدف و

   في الأمر حقیقة لمعاینة ناسبةالم و تكلفة الأقل و بساطة الأكثر التحقیق إجراءات باختیار  القائمة
  .2الخصومة

 فى قیمة له لیست بالإنكار الطعن أن القاضي علم متى  الأحیان بعض في مقیدة السلطة هذه أن غیر

  .الورقة بتلك یأخد لم لمذا یبین لكي كافیا تسبیبا حكمه تسبیب علیه لابد أنه النزاع،إلا
 أسباب على حكمه یؤسس أن من علیه لابد  رفضهو  التحقیق بإجراء یأخد لم إن القاضي على كذلك

 دعوى في به الإعتراف تم قد المذكور التوقیع أن على حكمه بناء یستطیع لا من و موضوعیة و محددة

 أن و بالإنكار الإدعاء القبول عدم على قرینة لیجعلها التوقیع  تشابه على مستندا أخرى ورقة بشأن  سابقة

  .واحد بحكم نفسه الوقت في الدعوى موضوع في قرار یتخذ
 بأي تشبث إذا بالتزویر الإدعاء طریق إتباع الخصوم من المصلحة صاحب على یفوت لا حتى ذلك و

  .فیها المطعون  الورقة في المسجل التصرف في للطعن أخر وجه

                                                             
محمد أحمد عابدین،قوة الورقة الرسمیة و العرفیة في الإثبات و طرق الطعن علیها بالتزویر، الإنكار،الجهالة،منشأة -1

   .92،ص2002المعارف،الإسكندریة،مصر،
   .160سحر عبد الستار إمام یوسف،المرجع السابق،ص-2
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 لنظره حددت أو الحین في الموضوع نظر في أخذت رده أو المحرر بصحة قضت إذا المحكمة أن على

  إلى التطرق إباحة ثم بالإنكار الإدعاء في أول حكم صدور وجوب ینفي لا ذلك أن إذ جلسة بأقر 

  . الحق لهم من من طلب إلى  اللجوء دون الأصلیة الدعوى
  :الأتیة بالإجراءات یقوم الدعوى في منتج به المطالب التدبیر بأن القاضي فیها یرى التي الحالة في أما
ؤشر-   .النزاع محل الوثیقة علة القاضي یِ
  .الضبط بأمانة النزاع محل الوثیقة أصل بإیداع یأمر-
 بواسطة الإقتضاء وعند الشهود شهادة أو المستندات على إعتمادا الخطوط مضاهاة بإجراء یأمر ثم-

  .خبیر
  .1المكتوبة طلباتها بتقدیم العامة النیابة إلى القضیة ملف یبلغ-

  :الأتي على نصت التي و الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 165 المادة علیها نصت المراحل هذه
 الغیر،یحوز توقیع أو بخط الإعتراف بعد حرج أو إلیه المنسوب التوقیع أو الخط الخصوم أحد أنكر إذا(

  ).النزاع في الفصل في منتجة غیر الوسیلة هده أن رأى إدا  دلك عن النظر یصرف أن للقاضي
  : القانون نفس من 166 المادة وتنص

 عند و فیه المنازع المحرر كتب من سماع و للخصوم  الشخصي بالحضور یأمر أن للقاضي یمكن(

  ).توقیعه أو المحرر ذلك كتابة شاهدوا الذین الشهود سماع الإقتضاء
 نفسهب  المدني التحقیق لقاضي یجوز كما التلقائي، بالأمر لیس الخبرة إلى اللجوء أن یتبین هذا خلال من

  .الشأن للذوي الشخصي بالحضور فیأمر   ذلك مزاولة
  .فیه المنازع المحرر كتب من سماع-
  .توقیعه أو المحرر كتابة شاهدوا الدین الشهود سماع الإقتضاء عند-

  :العملیة الناحیة من المضاهاة:تالثا
   للتحقق القاضي یتبعها تيال الإجراءات  القدیم القانون أي المدنیة الإجراءات قانون في المشرع یحدد لم

 نفس من 156 المادة و 79 و 76 المواد هي و متسلسلة غیر مواد في علیها نص إنما و الخطوط من

  .القانون
 للشخص بالمحرر الذي التوقیع أو الخط أن إثبات إلى تهدف الخطوط التحقیق إجراءات أن حین في

  التوقیع بین و إلیه المنسوب الخط أو التوقیع ینب التام التشابه بتبیان ذلك  له لیس أو إلیه المنسوب
 المقارنة،الحضور هي ذلك من للتأكد المعتمدة الوسائل ،و2تشابهما عدم أوببرهان بالمحرر هو الذي

   القانون من 167 و 166 و 165 المواد علیه نصت ما هذا و والخبرة، الشهود ،شهادة الشخصي

                                                             
   .145-143سابق،صعبد الرحمان بربارة،المرجع ال-1
   .156طاهري حسین،الإجراءات المدنیة الموجزة في التشریع الجزائري،مرجع سابق،ص-1
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  .الجدید الإجراءات
  :المقارنة-1

 هو أنه قیل من  ببصمة بصمة أو بتوقیع توقیع أو بخط خط مقابلة أي ، مقارنة عملیة هي ةالمضاها

  1.المحرر صاحب
   موقعة أو مكتوبة بأنها  ظن فیها یوجد لا التي أو القانون،  بها أتى التي المحررات من غیره مع أنكره ذاإ

   تتماثل كانت إذا ما لمعرفة وذلك بها إعترف قد  قد یكون كأن الخط أو التوقیع إلیه المنسوب الشخص من
  .2لا أو به المدعى المحرر على هو ما مع تتجانس أو
   توجد التي المقارنة نقاط على بالإتكاء الخطوط مضاهاة إجراءات 08/09 القانون أباح الحالة هذه في و

 أمر بمقدوره یكون  الإقتضاء عند و  التوقیع أو الخط نفس تحمل التي المستندات متل القاضي بجعبة

 لاسیما المقارنة وجه على منه بإملاء أنماط تحریر مع المقارنة بأداء تسمح التي الوثائق بتقدیم الخصوم

  :الأتیة العناصر
  .الرسمیة العقود تتضمنها التي التوقیعات - 1
  .بها الإعتراف سبق التي التوقیعات و الخطوط- 2
  .إنكاره یتم لم التي المضاهاة موضوع المستند من الجزء- 3

  العمل؟ فما الغیر لذى الرسمیة منها  الخاصة الوثائق توجد أن و یحدث قد لكن
  :أنه على منه 1 69 المادة في 08/09 القانون أباح لقد
 من نسخة أو الأصل بإحضار دیدیةته غرامة  طائلة تحت و نفسه تلقاء من لو و یأمر أن للقاضي یجوز(

  ).مفیدة فیه المتنازع بالمحرر مقارنتها كانت إدا الغیر بحوزة التي الوثائق
   المقدمة  المضاهاة أوراق أن  من یتیقن أن علیه الخطأ في یقع و طریقه  یفقد و الفاحص  یتلف لا حتى و

  .3الصلاحیة لها تضمن التي الشروط لها توفرت إلیه
 الوثیقة  تكون لا الحالة هذه في و   الأطراف توقیعات أي  التوقیعات تحمل التي الرسمیة قودبالع فیقصد

 ختم أو توقیع فقط تحمل و الأطراف إمضاءات تحمل لا النسخ لأن الأصل إلا المضاهاة تقبل التي

  .الموظف أو العمومي الضابط
   بحكم صحیحة  بأنها تببن ثم قبل من زویربالت فیها طعن  ورقة  على مضاهاة إجراء  من یمكن لا علیه و
  

                                                             
1 Henry solus,Roger perrot,droit judiciaire prive ,delta,tome3,sirey1991,p587. 

العربیة و الأجنبیة و أحكام عباس العبودي ،السندات العادیة و دورها في الإثبات المدني،دراسة مقارنة بالتشریعات -2
   .105،ص2001القضاء،العراق،

عزت عبد القادر ،جرائم التزییف و التزویر ،الطبعة التالتة مزیدة و منقحة ،دار أسامة للنشر و التوزیع ، -3
   .233و 232،ص2002القاهرة،مصر،



خطوط و الطعن بالتزویرالباب الثاني                       الفصل الأول التحقیق بمضاھاة ال  
 

164 
 

  .1بها یعترف لا الأخر الطرف أن طالما قضائي
 الخصم بها یعترف التي العرفیة الوثائق هي  الخصم من بها المعترف التوقیعات و الخطوط أن كما

   قبول بمثابة یكون الإعتراف لأن معا الكتابة و التوقیع أو المستند كل على الإقرار یكون و إلیه المنسوبة
  .2المضاهاة  أداء منه
   هي و الإداریة و  المدنیة الإجراءات قانون من 167 المادة علیها نصت التي الثالتة الحالة أما

   من جزء على  ینصب االذي الإعتراف به فیقصد إنكاره یتم لا الذي المضاهاة موضوع المستند من جزء
  . المستند

 الغیر الجزء لأن  تباین محل سیبقى فیه  المتخاصم الشأن حسب  التوقیع أو منها جزء أو الكتابة أي

 یمكن علیه و الحصر لا المثال سبیل على جاءت الأوراق وهذه المقارنة موقع یكون  وحده فیه المتنازع

  .الذكر السالفة المادة تضمنتها التي تلك غیر للمضاهاة أخرى أوراق یقبل أن للقاضي
  :أنه على  الإداریة و المدنیة الإجراءات القانون من 168 المادة تنص كما

 بإیداعها یأمر أو فیه المنازع المحرر مع بها یحتفظ و للمقارنة المعتمدة الوثائق على القاضي یؤشر(

  ).بالإستلام توقیعه مقبل المعین الخبیر طرف من سحبها لیتم الضبط، بأمانة
  الخطوط مضاهاة التنفید إشكالات القاضي على تعرض أنه على القانون نفس من 170 المادة تنص كما

  .المقارنة عملیة في  المعتمدة الوثائق بتحدید  المتعلقة لاسیما
  .بعد فیما الحكم یتضمنه أن على الملف، على التأشیر بمجرد بذلك یفصل كما
 تتم لفه الأوراق هاته بخصوص القاضي یصدرها التي الأوامر طبیعة ما حول تساؤل مایطرح هذا و

  حكم؟ أو عریضة على أمر بموجب
  الملف؟ على یقید شفاهي أمر مجرد یكون أو
 وحده  القضائیة الجهة رئیس إختصاص من العریضة ذیل على الأمر یكون القدیم الإجراءات قانون في

  .سواه دون
 في للفصل  العرائض على الأمر یصدر من هو  القاضي الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون في لكن

  تحقیق دعوى في كذلك و  مثلا القسمة دعوى مثل النزاع في تفحصه  عند تقابله التي الإشكالات
  .الخطوط 

   وهذا  الخطوط مضاهاة دعوى في إیجابیا تدخله القاضي أصبح الجدید الإجراءات القانون بموجب أنه كما
  في بالفصل للقاضي یسمح هذا و دیدالج القانون فلسفة علیها بنیت التي الأساسیة القواعد من واحد

  

                                                             
   .81،ص1993عبد الحكیم فودة ،الطعن بالتزویر،منشأة المعارف ،الإسكندریة،مصر،-1
   .73محمد إبراهیمي،الوجیز في الإجراءات المدنیة،المرجع السابق،ص-2
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  .منطقي زمن في الخصومة
 :الشخصي الحضور- 2

 إن مقابلتهم و  أقوالهم و تصریحاتهم تلقي لیتم القاضي أمام الخصوم حضور الشخصي بالحضور یقصد

   الأمر فإن مفید و منتج الخصوم سماع كان فإذا منهم واحد كل  تصریحات حول  الأمرذلك إستدعى
  . المرحلة هاته في یتوقف

   محرر بحضور یأمر أن للقاضي و التحقیق مواصلة ذلك،فیتم خلاف الأمر كان  إذا ما حالة في أما
  .طبیعته حول و یتضمنه ما حول  صراع نشأ الذي العقد كاتب أو
   لعناصرها تقتصر لكنها و  الثلاتة القانونیة شروطها  كل تحمل الأوراق تكون قد   أنه ذلك من الغرض و

  . الفنیة
  :الشأن هذا في بوكیه الفرنسي یقول

 المعاصرة و الخارجي التأثیر عن الخارحة أي  بالعفویة الموصوفة تلك هي المضاهاة عینات أفضل إن(

  .1)فحصها المراد للوثائق
   على  المثبتة الخطیة المقاطع على الأوراق  تحتوي أن ، التعدد  في تتمثل الفنیة العناصر  هذه و

  بكثرة  المضاهاة أوراق كانت كلما منه یقصد للتعدد فبالنسبة الحداثة و  بصحتها المطعون داتالمستن

  .أحسن و أفضل  النتیجة كانت  كلما
 تحمل المضاهاة أوراق كانت إذا ذلك مثال و مناسبة المضاهاة أوراق تكون أن معناه  الثاني للعنصر أما

  .التوقیع  صاحب هو أنه المزعوم للشخص توقیعات  ةالمضاها أوراق تحمل أن بد فلا منكر توقیعا
 فیها حرر التي الزمنیة الفترة أو الدي الوقت نفس في محررة الأوراق هذه تكون أن بد فلا الحداثة أما

  .المضاهاة المحررمحل
  :الشهود دةاشه- 3
 التوقیع أو طالخ صحة  تبیان و لتوضیح الخطوط مضاهاة بمناسبة الشهود شهادة على الإعتماد یتم قد

  .الرسمیة الغیر الورقة في الوارد و علیه التعرف عدم أو إنكاره تم الذي
   إلا إلیها ویستند   الشهود شهادة  تكوم و  التوقیع أو الكتابة واقعة حضروا الذین الأشخاص هم الشهود و

  على الشاهد فیشهد المضاهاة موضوع العرفي المحرر على التوقیع أو الكتابة حصول بإثبات  یتعلق فیما
  .یكتبها هو أو یوقعها هو و للورقة المنكر الشخص رأى أنه
  حقیقة تبیان أو مثلا التعاقد  برهان إلى تتخطاها أن دون المادیة الواقعة تلك على الشهادة تقتصر و
  

                                                             
غازي مبارك الذنیبات،الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا و قانونا،دراسة مقارنة بین القانون -1

   .224،ص2005،عمان، الأردني و التشریعات السوریة و الفرنسیة و الإیطالیة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع
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  .المذكورة الورقة في المقیدة الشروط 
  :المصري الإثبات قانون من 42 المادة علیه ینص ما هذا و
  الأصبع بصمة أو الختم أو الإمضاء أو الكتابة الحصول بإتبات یتعلق فیما إلا الشهود شهادة تسمه لا(

  ...).إلیه نسبت ممن تحقیقه المقتضى المحرر على
 نلجأ أن یمكن لا و الأصبع بصمة أو الختم أو الإمضاء أو الخط بإنكار خاص الإجراء هذا أن یلاحظ و

  . القاضي لسلطة خاضع كیفیته و الشهود سماع إجراء ،و1زویربالت الإدعاء حالة في إلیه
 عن للتحقیق  یلجأ أن للقاضي الإداریةخولت و المدنیة الإجراءات قانون من 165 المادة أن نلاحظ كما

  .الوسیلتین بكلتا یأخذ و یجمع أن  یقدر و ، الشهود شهادة سماع أو الخبرة طریق
  إلى أقرب ذلك كان ، الخبیر إلیها توصل التي النتیجة مع إنسجام و إتفاق على الشهود أقوال كانت فإذا

  .2إلیها مرتاح بضمیر شعر و إرتاح متى النتیجة هاته تبني  بوسعه یكون الذي القاضي إرتیاح 
   بینهما بالموازنة القیام  القاضي على یجب فإنه متعارضة الطریقتین بهاتین التحقیق نتیجة كانت إذا أما
   تكون أن من أجود هذا و الواقع إلى الأقرب بأنها له توضحت التي النتیجة  إلى لیلجأ داهماإح تفضیل و

  .3تضمنته ما على و علیها الإتكال على مقید القاضي یكون واحدة نتیجة هناك
  :خبرة إجراء- 4

 أبصر و مفیدتین غیر  سابقا المستعملة الوسائل كانت ،فإذا العفوي بالأمر لیس الفنیة الخبرة إلى اللجوء

  یحتوي حكم فیصدر ، خبرة إلى اللجوء الضروري من أصبح أنه  الخصومة في ینظر الذي القاضي

   الموضوعة لبصماتا مقارنة أو الخطوط مضاهاة عملیة لأداء المختصین  الفنییین الخبراء أحد تعیین
  .الصراع محل المحرر أو العقد على

 بها  یحتفظ و  للمقارنة المعتمدة الوثائق على كذلك یؤشر و 4النزاع محل الوثیقة على القاضي یؤشر و

 الخبیر طرف من سحبها الضبط،لیتم بأمانة بإیداعها یأمر و فیه المتنازع المحرر مع تقدیر كعناصر

  .ستیلامبالإ توقیعه مقابل المعین
  نسخة أو الـأصل باستجلاب التهدیدیة الغرامة طائلة تحت و نفسه تلقاء من لو و یأمر أن للقاضي یباح و

   جدوى ذات فیه  المنظور و الصراع محل بالمحرر مقارنتها كانت إذا ، الغیر بحوزة التي  الوثائق من
  .لخصومل بالنسبة 167 المادة بموجب للقاضي المشرع وهبها صلاحیة هي و 

                                                             
مصطفى مجدي هرجه،إجراءات الطعن بالتزویر في المواد الجنائیة و المدنیة،في ضوء مختلف الأراء الفقهیة و -1

   .135،ص2000،دار الفكر و القانون ،مصر،03أحكام القضاء،الطبعة 
   .346محمد عبد اللطیف،الجزء الأول،مرجع سابق،ص-2
   .393رجع سابق،صسلیمان مرقس،الأدلة المطلقة،م-3

.08/09من القانون  168المادة - 4  
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 بإتخاد القاضي یأمر ،ثم وصل مقابل القضائیة الجهة ضبط بأمانة للغیر یسلمها التي  الوثائق هذه تودع

 أو إرجاعها أو نسخها أو  فهمها و دراستها و الوثائق هذه على المحافظة شأنها من التي اللازمة التدابیر

  .ثنایاه في إدخالها إعادة
  الباب في ذكرها سبق التي الأحكام و العامة القواعد إلى ترجع  ائيالقض الخبیر تعیین مسألة أن  كما

  .الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 128 إلى 126 المواد في علیها المنصوص الأول
 125 من المواد تنظمها التي و  الأول الباب في بالتفصیل تناولناها التي الخبرة الإجراءات تكرار لعدم و

   إنتهاء  غایة إلى الخبرة مهام تنفید إجراءات إلى الخبراء تعیین كیفیة من القانون نفس من 145 إلى
  .الضبط كتابة لذى الخبرة تقریر بإیداع الخبرة أعمال

 تحقیق مجال في التقنیین للخبراء اللجوء من القاضي  یمنع ما یوجد لا أنه إلیه ارةالإش تجدر ما و

 التابعین  التزویر و التزییف قسم  خبراء فإن بلادنا في الخبراء هؤلاء مثل لنقص  أنه غیر الخطوط

 تحقیق یتولون الذین هم قسنطینة و بوهران الجهویین الفرعیة أو  بالجزائر العلمیة  للشرطة الوطني للمخبر

  .الخطوط
  علیه رفضه و إلیه اللجوء عن أبى متى و ، لا أو به یأخذ أن فله الخبیر برأي قید غیر القاضي أن بما و

  .بالنقض للطعن قابلا حكمه كان إلا و كافیا تسبیبا حكمه یسبب أن
   بصحة حكمه صدری القاضي فإن بكلیهما أو الشهود بشهادة أو بالخبرة الخطوط التحقیق تم متى علیه و

  هذ على إطلاعها یفید ما تبین أن المحكمة على یتعین و صحته بعدم أو إلیه ینسب ممن العرفي المحرر
   .1باطلا حكمها كان إلا و المحرر
 دامت ما النقض محكمة لرقابة ذلك في قضاؤه یخضع لا و سواه ما یطرح و یرتاح بما القاضي  فیأخد

  .2إلیه إنتهى فیما قضائه لحمل كافیة  عقیدته تكوین في علیها إعتمد التي الأسباب
  :الثبوتیة قوتها و الخطوط مضاهاة دعوى في الحكم:الثاني لفرعا

   تكون المحررات صحة دعوى فإن الإنكار محل یكون يذال المحرر في التحقیق من المحكمة تنتهي عندما
  .الأصل هو ها و موضوعها في للفصل جاهزة
   قبول شروط أحد  تخلف بسبب  إما الإدعاء فیها ترفض الموضوع في الفصل قبل أحكام تصدر قد لكن

  .فیها السیر إجراءات تخلف أو الإدعاء
 التي و بها الخاصة الشروط  الخطوط مضاهاة دعوى في تتوافر أن یجب الصفة و المصلحة جانب فإلى

  .سالفا ذكرناها

                                                             
   .114،ص1983جمیل الشرقاوي ،الإثبات في المواد المدنیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،-1
   .398سلیمان مرقس ،الأدلة المطلقة،مرجع سابقنص-2
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 الدعوى هده تكون وكما  الإدعاء قبول عدم إلى یؤدي فهدا الخاصة أو العامة الشروط أحد تخلفت فإدا

  .بالخصومة عوارض محل
 هذه و الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 240 إلى 207 من المواد في مشرعنا تناولها الأخیرة هده

  : هي و حالات تةثلا  في تتمتل 210 المادة حسب وهذه  للخصومة منهیة هي ما منها العوارض
  .الخصوم لأحد التقاضي أهلیة تغییر-
  .للإنتقال قابلة الخصومة كانت إذا الخصوم أحد وفاة-
  .جوازي التمتیل كان إذا إلا ، المحامي تنحي أو شطب أو توقیف أو إستقالة أو وفاة-

   لالأعما من الأخیرة هذه تعتبر و الجدول من القضیة شطب أو الفصل بإرجاء إما  الخصومة توقف كما
  .طعن لأي قابلة غیر  هي و للقاضي الولائیة

  : حالتین عنه ینتج الخطوط مضاهاة دعوى في الحكم أن كما
  .المحرر بصحة الحكم- 1
  .المحرر صحة بعدم الحكم- 2

  :المحرر بصحة الحكم :أولا
   یمكن لا و الكافة على حجة المحرر إعتبار ذلك على یترتب و  المحرر بصحة یحكم أن للقاضي یمكن

  .بالتزویر الطعن إلى باللجوء  إلا الحجیة هذه دحض
  هذا من للتنكر الموضوعیة الدفوع  كل إبراز في الحق بالمحرر  ضده یتشبت الذي للخصم یضل و

 لأي ببطلانه أو  نسبیة صوریة أو مطلقة التصرف  بصوریة الطعن له فیمكن فیه علیه المدعي الإلتزام

  .1النسبي وأ المطلق البطلان أسباب من سبب
  تحتم أنكرها الذي الخصم من  علیها موقع أو مكتوبة  الإنكار محل  الورقة  أن  للقاضي  تجلى فإذا
  .2دینار ألف خمسین إلى ألاف خمسة من مدنیة بغرامة  منها تبرأ من على الحكم القاضي على

 الحدین هذین بین تقدر أن المحكمة   بوسع یكون حتى الأقصى الحد و الأدنى الحد المشرع جعل و

  .قیمتها و الدعوى لأهمیة و المنكر نیة سوء مدى  على بالإعتماد
 في یوفق لم بینما المدنیة للغرامة الأقصى الحد حدد حینما المادة هذه في وفق المشرع أن بالذكر الجدیر و

   ألف تلاثین نع تقل لا مدنیة بغرامة  التنفید وقف دعوى  قبول عدم عن الجزاء حدد حینما 634 المادة
  لمبدأ تطبیقا تجاوزه للقاضي یمكن لا الذي السقف تحدید علیه كان و للقاضي الأقصى الحد فترك دینار

  
  

                                                             
   .203سابق،صمحمد شتا أبو سعد ، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة ،مرجع -1
   .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 174المادة -2
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  .1المالیة الجزاءات في شرعیة
   صحة ثبت إذا أما  كله  المحرر صحة حالة في إلا  المدنیة بالغرامة تقضي لا أن للمحكمة یجب لكن
  تكون أن لابد الغرامة بهاته قرارها تتخد فلكي 2بالغرامة تحكم غلا تبقى فما صحته عدم و  فقط منه جزء

  .تفصیلا و جملة كلیا صحیحا المحرر أو الورقة 
   أمام الباب صد إلى حق بغیر المحرر منكر على  بالغرامة الحكم ضرورة على النص من المشرع یقصد و

 عن الناجمة الأضرار عن بتعویض لحكما به للمتشبث  المحرر بصحة الحكم یمنح كما ، الكید طلاب

 خصمه إضرار إرادة أي الحالة هاته في  المكر بمثابة یعتبر النفي هذا لأن  الورقة لهاته إنكارخصمه

  .خفیة
  المحرر صحة بعدم الحكم:ثانیا
  .المحرر بطلان و برد المحكمة حكمت  التوقیع أو الكتابة صحة  برهان في بالمحرر المتمسك یقدر لم إذا
 لعدم الأصلیة الدعوى من إستبعاده یتم و الإثبات في نهائیا لحجیته المحرر فقدان ذلك على یترتب و

 القضائیة المصاریف عبء علیه یقع و  ،3 قط به الإعتداد للمدعي یمكن لا و  كدلیل إتخاده صلاحیة

  .المستندات و الورقة في تحقیق عن نشأت قد تكون التي
   ممثلة بإعتبارها والنیابة التزویر، لجریمة مرتكبا باعتباره ضده العمومیة الدعوى تحریك النیابة  بمقدور كما

  .ذلك في الحق لها للمجتمع
 حجج  إلى الإستناد یمكن بل فیها المدون التصرف بطلان الورقة صحة بعدم الحكم صدور یعني لا و

  .ابه برهانها و تبیانها القانون یجیز  أخرى
   الدفاع وسائل من لكونه جدید طلبا یعد لا الإستئناف جهة أمام المقدم الخطوط مضاهاة طلب أن كما

  .مرة لأول أمامها إثارتها المقبول
  :الخطوط لمضاهاة الثبوتیة  القوة: الثالث الفرع

  هذه تتراوح و الخبرة لنتائج االعلمي بالتفسیر الیدویة الخطوط مضاهاة لنتائج الثبوتیة القوة مسألة إرتبطت
  . فنا أو علما الخطوط خبرة كون بین المسألة

   الخاصة بطریقته الفرد بها یقوم ذاتي إبصار فهو الفن أما موضوعیة معرفة و منهج العلم أن إذ
  .منهجي و علمي أساس على یقوم علم بأنها یظهر تحدیدا مضاهاتها و الخطوط خبرة في التمحیص و
  
  

                                                             
،المرجع  09-08ملزي عبد الرحمان ، المستحدث من الأحكام الإجرائیة لمضاهاة الخطوط في قانون -1

   .513السابق،ص
   .402سلیمان مرقس،الأدلة المطلقة ،مرجع سابق،ص-2
  .260،المرجع السابق،صلحسین بن شیخ أث ملویا ، مباديء الإثبات -3
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   المضاهاة عملیة یجعل مما الفنیة أصانعه خلال من أساسیا دورا یؤدي الخطوط اةمضاه في الخبیر فإن
  .الدول جمیع في فنیة عملیة
 الشرعیة العلوم مركز في تجربة أجریت قد و التفرید نظریة على الیدویة  الخطوط إثبات نظریة تقوم

 على الحصول أمكن التي  خطوطهم بین المضاهاة إجراء تم فرد 200 على بواشنطن تاون جورج بجامعة

 مناسبات في أیدیهم بخط كتبت طبیعیة  خطوط طریق عن الأخر بعضها و الإستكتاب طریق عن بعضها

  :التالیة النتائج كانت و مختلفة
  الخطوط مجال في المناقشة تقبل لا حقیقة هذه و الواحد الفرد خط في طبیعي تنوع یوجد أنه :أولا

  .الیدویة 
  .فردیة مزایا بعضها مع في تشكل  مجموعات إلى  الفردیة الخواص تقسیم یمكن أنه:ثانیا

   مجموعة توجد إنما و غیره لذى توجد لا و  كاتب لكل خاصة فردیة میزة یوجد لا أنه ذلك من یقصد و
 من مقابلة مجموعة مع تتشابه لا  الشخص بها ینفرد فردیة   خاصیة مجملها في تشكل التي المزایا من

  .رهغی مزایا
  : هي و حالات  ثلاث الخبیر فعل عن ینتج قد أن كما
  .الخطیتین العینتن بین التام الإتفاق- 1
  .العینتین بین التام الإختلاف- 2
 یكون قد و ظاهرة إختلاف مزایا وجود عدم مع  الخطیة العینات بین ظاهرة عامة مزایا في التشابه- 3

  .نفسها نةالمه أو القرابة أو الموطن وحدة على ذلك ناشئا
 لابد و المقنع التعلیل بشرط لكن  التقدیریة السلطة له و الخبرة بنتائج بالأخد ملزم غیر القاضي أن كما

  .1 الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من11 المادة بنص التقید
 في  الحق بسقوط أو برده أو المحرر بصحة  الفرعیة الخطوط تحقیق دعوى في المحكمة قضت سواء و

 أن یجب بل ، الأصلیة الدعوى مع فیها تفصل لا أن  علیها یجب فإنه التوقیع أو الخط صحة إثبات

 مسلك سلوك  من  الحق له من تحرم لا حتى ذلك و  المحرر صحة في البث على  مقصورا حكمها تجعل

  .الثاني المبحث في سنتناوله ما هذا و أراد إذا بالتزویر الإدعاء
  المحررات في بالتزویر الدفع:الثاني لمبحثا

 العرفیة و الرسمیة الأوراق تزویر لإثبات إتباعها یتعین التي الإجراءات من مجموعة هو بالتزویر الدفع

  .الثبوتیة قوتها بقصدهدم
  
  

                                                             
).یجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة ) -1  
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  .الأول المطلب في التزویر ماهیة نحدد أن  بالتزویر الإدعاء إجراءات دراسة تقضي و
  .فیها الحكم و بالتزویر الإدعاء إجراءات درس الثاني المطلب في و

  التزویر ماهیة:الأول المطلب
 من  فإنه الدفوع و الطلبات بوسیلة تمارس التي الدعوى في الدفاعیة الوسائل من یعتبر بالتزویر  الدفع

  .التزویر دعویا و وأنواعه محله ، التزویر معنى على  الوقوف من علینا بد لا نظرنا وجهة
  . فروع  ثلاتة في المطلب هذا دراسة مناقس دكرنا ما خلال من

  التزویر معنى:الأول الفرع
 التي الطرق بیان ،على1العقوبات قانون على إقتصر و المحررات في للتزویر  تعریفا المشرع یضع لم

  .له قررت التي الجزاءات و التزویر بها یرتكب
 یوضحها التي الطرق بإحدى محرر في الحقیقة تبدیل  بأنه التزویر تعریف على  إتفقوا قد الفقهاء لكن و

  .2ضررا  یكون أن شأنه من القانون،تبدیلا
ظهار  الفعلي الواقع إخفاء أي ،3موهه أي كلامه زور فیقال الباطل و ب الكذ یعني اللغة أصل في و ٕ  وا

  .الخصوم و بالناس للإیقاع له قیمة مالا
 الإجراءات من جملة بهما یقصد  منسجمتان رتانعبا هما بالتزویر الإدعاء أو بالتزویر نعالط أما

  .الثبوتیة قوته إزالة و لتحطیم المحرر صحة عدم برهان إلى تهدف التي القانونیة
  أنواعه و التزویر محل الثاني الفرع

  . ذلك سنوضح و العرفیة و الرسمیة المحررات على یقع المدني القاضي أمام بالتزویر الإدعاء إن
  :عرفیةال المحررات:أولا
 نبأ ینكر أن إما طریقین له یكون عرفي بمحرر علیه یحتج فمن ، التزویر أو بالإنكار فیها الطعن یجوز و

  . بالتزویر فیه یطعن أن إما منه،و یصدر لم المحرر
  حالة في أما ، المنكر الخصم من تألیفه صحة الإثبات عبء بالمحرر المتشبث یتحمل الأولى الحالة ففي
 إلیه المنسوب التوقیع صحة عدم الإثبات عبء تحمل  الطاعن على  فیكون بالتزویر الطعن طریق ذإتخا

  .4الرسمیة الغیر  الورقة على
  
  

                                                             
   .من قانون العقوبات 231إلى  205المواد -1
   .501أحمد السید الصاوي،مرجع سابق،ص-2
دار هشام زوین و أحمد القاضي،البراءة في جرائم تزویر المحررات و المستندات الرسمیة و العرفیة،المكتب الثقافي -3

   02ص2004السماح،القاهرة،مصر،
   .359محمد عبد اللطیف ،الجزء الأول،مرجع سابق ،ص-4
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 طریق  مسلك حدو و الذهاب یتعین و  مقبول غیر العرفي المحرر إنكار فیها یكون  حالات هناك لكن

  :التالیة لاتالحا في العرفي المحرر صحة عدم لإثبات بالتزویر الطعن
 الموثق به یقوم التوقیعات على الموافقة لأن عام موظف من علیه مصادقا الختم أو الإمضاء كان إذا- 1

  .1بالتزویر فیه الطعن یباح لا مما
 الشيء لقوة إحتراما الخطوط تحقیق دعوى في بصحته حكم و نفیه له سبق قد  الخصم كان إذا- 2

 في الفاصل الحكم كان متى بالتزویر فیها الطعن فیمكن المحرر يف المثبتة الكتابة أما فیه، المقضي

  .قراره في یناقشها لم الخطوط تحقیق دعوى
 بالإنكار الطعن ذلك بعد منه یقبل فلا موضوعه ناقش قد المحرر علیه إحتج الذي الخصم كان إذا- 3

  .صاحبه هو أنه المزعوم المحرر حجیة لدحض بالتزویر الطعن طریق أمامه یكون الحالة هذه ففي
   منه شعورا ذلك  إعتبر ذلك بعد أنكره و رجع  فإن  به التسلیم و الإقرار یفید  الموضوع الخصم مماراة لأن

  .2القضیة في القانوني مركزه بضعف
 صحة في جادل لكنه و المحرر على إلیه المنسوب التوقیع بصحة إعترف قد الخصم كان إذا- 4

  .فیه المفاهمة حصل لما مخالفا ذلك باعتبار  ورقةال  إحتوته ما المضمون
  توضیح الخصم على و  تفید لا لأنها الخطوط تحقیق إجراءات   إلى اللجوء إلى حاجة لا الحالة هذه ففي

  .3بشأنه التفاهم حصل  لما مخالف المحرر في مسجل هو ما أن
 ففي المحرر على یمضي لم صحیح المحرر على إلیه المنسوب الختم بأن إعترف قد الخصم كان إذا- 5

  حجة المحرر یجعل بالإمضاء كالإعتراف بالختم الإعتراف لأن منه الإمضاء إنكار یقبل لا الحالة هذه
 كانت إذا ما حالة في یقبل لا المدني القاضي أمام بالتزویر الإدعاء الختم،و إلیه المنسوب الشخص على 

  .علیه یؤثر و المدني یوقف الجزائي لأن التزویر جریمة  جودو  لعدم بالبراءة الجنائیة المحكمة حكمت قد
 من اللخصم بالنسبة  عائقا یكون لا  بالبراءة الحكم فإن الجنائي القصد  إنعدام بسبب البراءة  حالة في أما

 لا الجنائي القصد  وجود عدم لأن الورقة، في بالتزویر بالطعن المدنیة المحكمة أمام بالتزویر الإدعاء
  .المحرر بصحة حجة نیكو 
  :الرسمیة المحررات:ثانیا

 طرف من تسجیلها تم التي البیانات في بالتزویر الطعن یقع و ، بالتزویر إلا فیها یطعن أن یسمح لا

  .أمامه الشهود و االمصلحة له من حضور و المحرر كتاریخ  لعمله أدائه أثناء  المختص الموظف

                                                             
   .91الدناصوري و عكاز ،مرجع سابق،ص-1
   .360محمد عبد اللطیف ،الجزء الأول،مرجع سابق،ص-2
   .248أحمد أبو الوفا ،التعلیق على قانون الإثبات،مرجع سابق،ص-3
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 تقع و  الموثق بوجود   الحقوق و الشأن ذوي من تصدر قد التي المسائل على بالتزویر الطعن  ینصب قد

  .المنح و التسلیم عملیة  تتمة أو بالحق كالإعتراف أمامه
 تتم ،لأنها1بالتزویر الطعن  إلى الذهاب من الحاجة دون ضدها تبیان فیمكن البیانات من ذلك عذا ما أما

   إنكار یتم فمن الحقیقة، مع المنسجمة أو مناقضةال الشأن ذوي من الإقرارات كمسألة الموثق عن خارجة
 یطعن أن علیه یكون  و مثلا الحاسمة بالیمین لك ذ  یوضح أن له یمكن فلا المحرر على توقیعه

  .بالتزویر
  :التزویر أنواع:ثالثا
  :وهما جنسین على الثبوتیة قوتها و حجیتها یزیل و بنوعیها المحررات  على یقع قد  التزویر إن
  المادي زویرالت- 1
  المعنوي التزویر- 2
  
  :المادي التزویر- 1

   فیها مسجلة تكن لم المحررات على المزور بها یقوم التي للواقع المعاكسة   المادیة البدیلات تلك هي
  .2تألیفها وقت أصلا
 في الغالب في ،ویكون3أخر محرر بإنشاء أو  نفسها الورقة في تمت سواء بالعین تبصرها یمكن حیث

  :التالیة صورصیغال
  
  :التقلید- أ
 و المالیة الأوراق و النقود على یرد أن ذلك في الشائع كان إن و للأصل  مشابه شيء إصطناع ومعناه 

  .الرسمیة المحررات و و الأختام
  
  :التزییف-ب
  .الإضافة أو الكشط أو بالتحشیر إما تزویره  المبتغى  نفسه المحرر على تتم التي الحقیقیة التبدیلات  هو

    نقیض على تزویره  المبتغى المحرر  نفس یشمل التزییف أن في یكمن التزییف و التقلید بین فالفرق
  
  

                                                             
  .146الثاني،مرجع سابق،صعبد الرزاق السنهوري،الجزء -1
أكرم عبد  الرحمن جاسم،الإضافة و التحشیة كوسیلة من وسائل التزویر في المستندات ،مجلة العربي للدفاع -2

   .359الإجتماعي،عدد خاص،تصدرها المنظمة العربیة للدفاع الإجتماعي ،الرباط،العدد الثامن،ص
   .124،ص2000الكاهنة ،الجزائر، عبد المجید الزعلاني،قانون العقوبات الخاص،مطبعة-3
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  .له ممثلا أخر محرر باصطناع یتم فإنما المحرر ذات على  یكن لا فهو التقلید
   مكنی  ،كما 1أخر شخصا أو عمومیا موظفا كان سواء إنسان أي من وقوعه یمكن المادي فالتزویر
  .2رسمیة غیر ورقة أو رسمیة ورقة في وتصوره إحتماله

  :المعنوي التزویر- 2
 طرف من المحرر كتابة وقت ذلك یكون و به جاء ما و المحرر معنى على تقع التي التغییرات تلك هو

  .الكاتب أو الموظف
   العلم مع لحةالمص أصحاب من تصریحات فیها سمعوا التي  المسائل عكس  أخرى وقائع كتابة یتم حیث
 معنوي التزویر یجعل ما العمومي كالموظف  فقط صفة ذي من التزویر هذا ویقع صحیحة، غیر أنها

  .سواها دون الرسمیة المحررات  على مقتصرا
   عنه یترتب ما و بالفعل  العبرة نلأ ذلك ،  بحسنها أو النیة بسوء التزویر هذا وقع قد یكون أن یستوي و

  .3 بالنیات لا نتائج من
  :بالإنكارفي الطعن عن بالتزویر الطعن یتمیز كما
  :الشبه أوجه-1
  :الهدف وحدة- أ

   صحیحا المحرر كان إذا ما معرفة وهي  عنها الكشف و الحقیقة توضیح إلى  یرمي الطعون هذه من كل
  .كذل غیر أو
  :الإثبات طرق وحدة-ب

  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 165 المادة علیها تنص التي الخطوط تحقیق إجراءات هي
  .الخبیر بواسطة الأمر لزم إن و الشهود أو المقارنة، بمستندات، إما تكون التي و
  :القانونیة الطبیعة وحدة-ج
 أحد علیه  یتكل الذي الكتابي الدلیل إلى  تذهب موضوعیة طعونا الطعون هذه من كل تشكل إذ

  .تحطیمها و الثبوتیة قوته دحض خلال نم ذلك و الخصمین
  
  
  
  

                                                             
   .94مصطفى مجدي هرجة ،إجراءات الطعن بالتزویر في المواد الجنائیة و المدنیة ،مرجع سابق،ص-1
   .86میدي أحمد،الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري،رسالة ماجستیر،المرجع السابق،ص-2
،رسالة ماجستیر،كلیة بن 1988جویلیة22الموافق ل 88/27قانونبن محاد وردیة ،مهنة التوثیق طبقا لل-3

   .87- 86،ص2005- 2004عكنون،الجزائر،سنة
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  :الإختلاف أوجه- 2
  :الإثباث عبىء-أ

 المحرر صحة یبرهن الذي هو الأخر الطرف بینما إثبات عبىء أي علیهما یقع لا  ورتثه أو المنكر إن

  .بالتزویر فیه المطعون المحرر صحة عدم توضیح   یلزمه بالتزویر المدعي بینما العرفي،
  :الإدعاء في الإخفاق- ب
 صدور نفي یمكنه ،فلا علیه حجة المحرر من یجعل  العلم عدم أو بالإنكار دفعه في الخصم قدرة عدم إن

  .بالتزویر بالطعن إلا منه المحرر هذا
 بما علیه حجة أو الأحوال حسب مورتثه من أو منه صادرا یعتبر لا المحرر فإن التزویر في الإخفاق أما

  .صوریته أو التصرف بطلان بطلب التمسك في الحق له یبقى علیه و ، فیه ومسجل  مكتوب هو
  :الإدعاء نطاق-ج

 التشبث فعدم المحرر، لمحل اللجوء دون التوقیع أو الكتابة واقعة یشمل الجهالة أو  العلم بعدم الطعن

  .فیه  مسجل هو بما حجة توقیع من المحرر إلیه نسب من یجعل  بالإنكار بالطعن
  .1الأحوال من الكثیر في معا المضمون و التوقیع یشمل التزویرب الطعن بینما

  :الطعون ترتیب-د
 من فیه الفشل بعد  حائلا یعد  الأولى الوهلة منذ فسلوكه   ، بالیسیر لیس مسلكا یعتبر بالتزویر فالطعن

 لم إن صعببال لیس طریقا و المتناول في سلوكا یعذان اللذان العلم عدم أو بالإنكار الطعن طریق سلوك

 بعد بالتزویر بالإدعاء  التشبث و التمسك  بمقدوره یكون الإنكار في فشل من حین في  سهلا دربا نقل

  .ذلك
   طریق  سلك قد سلفه دام ما بالجهالة  الدفع یستطیع لا فإنه  الوارث و الخلف على تطبق القاعدة نفس و

  .فیه فشل و  التزویر
  :الطعن محل-ه

  على فیقع بالتزویر للطعن خلافا سواها دون  العرفیة المحررات على یقعان  نكارالإ و بالجهالة الطعن
  .2سواء على الرسمیة و العرفیة المحررات

  :المحرر حجیة على الطعن أثر-و
  .  صحیح بأنه توضبح غایة إلى مؤقتا التنفیدیة قوته المحرر یفقد الإنكار إن

                                                             
   .12عبد الحكم فودة،مرجع سابق،ص-1
   .34محمد أحمد عابدین ،مرجع سابق،ص-2
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 الجهة بمقدور یكون ذلك مع و ، التزویر تحقق بعد إلا قوته من هذا یذهب لا  بالتزویر الطعن أما

 إذا ما المحرر في  قرار إتخاد حین إلى مؤقتا العقد تنفید توقف أن  اللأحوال حسب و  المعنیة القضائیة

  .مزورا أو صحیحا كان
  :المحرر موضوع مناقشة- ز

  . نفیه بمقدوره یكون لا يوبالتال ، الخصم من المحرر بصدور إعترافا یعد المحرر موضوع إلى فالتطرق
   مناقشة الإنكار،أما  أشكال من شكل بالجهالة الدفع بإعتبار  ورتثه  یتعلق فما یطبق الحكم نفس و

  .بالتزویر الطعن من مانعا یعد لا الموضوع
   الإنكار في المتوفر الغیر الأمر هو و الدعوى علیها كانت مرحلة أي في مسموح بالتزویر  الدفع لأن
  .1العلم عدم أو
  :العمومیة الدعوى تحریك في التزویر أثر-ح

   تضرر من أو النیابة نفس تلقاء من سواء العمومیة الدعوى تحریك في الحق عنه یولد بالتزویر الدفع
  .بالإنكار الطعن في  یمكن لا الذي الأمر هو و التزویر من

  :التزویر دعویا :الثالت الفرع
  .الخصومة سیر أثناء مصرح أو  مسلم أو مقدم حررم كل بصدد بالتزویر الإدعاء یباح

  إسقاطها و  حجیته  لتحطیم قائمة  بدعوى متصلة تكن لم لو و بتزویرها مدعى  ورقة كل بصدد كذلك و
  .الإثبات في
  هدا نقسم سوف علیه و الفرعیة التزویر دعوى ثم الأصلیة التزویر دعوى  الفرع هذا في سندرس و

  .الفرعیة التزویر دعوى:ثانیا و الأصلیة التزویر دعوى:أولا:قسمین إلى الفرع
  الأصلیة التزویر دعوى:أولا

  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون في الوارد العام النص تطبیقات أهم من الأصلیة التزویر دعوى تعتبر
  :مایلي على الجدید المدنیة  الإجراءات قانون من 07 المادة تنص إذ
  بناء ، التحقیقـ إجراءات من إجراء بأي یأمر أن الدعوى مباشرة قبل و مشروع لسبب و للقاضي یمكن(

  ...)مصلحة ذي كل طلب على
  :مایلي على القانون نفس من 186 المادة نصت هذا و
  
  
  

                                                             
أة -1 محمد المنجي ،دعوى التزویر الفرعیة في المواد المدنیة،الطبعة الأولى،منشً

   .151،ص1992المعارف،الإسكندریة،مصر،
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  ).الدعوى لرفع المقررة للقواعد طبقا بالتزویر الأصلي الإدعاء یرفع(
   تقابله الذي و ،1الإماراتي التجاریة و المدنیة المعاملات في الإثبات قانون من 34 المادة تنص كما

  :2أنه على المصري المرافعات قانون من 03المادة
   لسماع منه یفید من و المحرر هدا بیده من یختصم أن مزور بمحرر علیه الإحتجاج یخشى لمن یجوز(

  ). المعتادة بالأوضاع ترفع أصلیة بدعوى دلك ،ویكون بتزویره الحكم
  الأصلیة التزویر دعوى في البث في علیه المدعى موطن دائرتها حدود في یقع التي المحكمة تختص كما

  . الإداریة و المدنیة  الإجراءات قانون من 03 للمادة وفقا شخصیة دعوى بإعتبارها
  )العادي القضاء محكمة( الكبرى الخصومة محكمة هي المختصة المحكمة فإن الفرنسي المشرع أما

   الإجراءات قانون من 32 المادة  مع ینسجم ما هذا و  المرافعات قانون من  02 فقرة 285 بالمادة عملا 
  .الإداریة و المدنیة

 العامة الشروط وجود وجوب  على إعتمد إذ  الدعوى هذه لتقدیم معینة بإجراءات  المشرع یشترط لم

 التشریع في أما الإداریة، و المدنیة تالإجراءا قانون من 17 إلى 14 المواد في علیها المنصوص

 دون التصریح مجرد بالتالي و  التزویر شواهد على التصریح ینصب أن العامة شروط إلى فلابد الفرنسي

 المحرر في المادي التزویر إلى واضحة بطریقة المدعي یشیر أن یجب بل یكفي لا التزویر مواطن برهان

  .الشطب مثل
  .لا أم بالمحرر سیتشبث كان إذا ما موقفه تبریر خصمه نم المدعى یطلب أن یجب كما
   تم  من و العام النظام من التصریح هذا أن ستراسبورغ بمدینة  الكبرى الخصومة محكمة إعتبرت وقد

  .الإجراءات بطلان مخالفته على یترتب
  :التالیة الصور یتخد علیه المدعى موقف و
  .الترك هذا بإثبات القاضي یقوم و تزویره عىالمد بالمحرر  التشبث عن تخلیه یعلن أن- 1
  یتحقق أن  الشأن هذا في القاضي على  یستلزم و  تزویره المدعى بالمحرر تشبثه الخصم إعلان- 2

  .3الخطوط تحقیق بإجراءات الخاصة القواعد مطبقا بالتزویر فیها المطعون الورقة  من
 إدلاءه على المترتبة النتائج نفس  المسألة هذه في تطبق الإندار على یرد لم أو  الخصوم غاب إدا أما- 3

  .بالتزویر علیه المطعون بالمحرر بتشبته
  
  

                                                             
خالد السید محمد عبد المجید موسى،شرح قواعد الإثبات الموضوعیة ،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى ،مكتبة القانون و -1

   .240،ص2014الإقتصاد،الریاض،
   .177سحر عبد الستار إمام یوسف ،دور القاضي في الإثبات،مرجع سابق،ص-2
   .184إمام یوسف ،دور القاضي في الإثبات،مرجع سابق،صسحر عبد الستار  -3
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  :هي و شروط تةلاث من لابد الأصلیة التزویر دعوى لقبول أن هذا كل من یتضح و
  .شكلا مقبولة التزویر دعوى تكون أن- 1
  .موضوعیة دعوى بشأنها مرفوعة بالتزویر علیها  المطعون الورقة تكون أن- 2
   شتملا یكن لم لو و ، الطرفین بین قائمة دعوى في مقدمة بالتزویر علیها المطعون الورقة تكون ألا- 3

  .الورقة هاته على أساسا
  .شكلا مقبولة التزویر دعوى تكون أن-1
  :أن  ذلك یلزم و
  . الدعوى لرفع المعتادة بالطرق رفعها طریق عن بالدعوى إتصلت قد المحكمة تكون -
  .الخصم ید تحت بتزویره المدعى  المستند یكون أن و-
  .سابقا به إحتج قد یكون لا أن-
  .مستقبلا به الإحتجاج من  مخافة دعوى ترفع أن-
  :موضوعیة دعوى بشأنها مرفوعة بالتزویر علیها  المطعون الورقة تكون أن- 2
 دعوى في مقدمة  بالتزویر فیها عونالمط الورقة كانت متى الأصلیة التزویر دعوى إلى الذهاب لایباح أنه

  . الفرعیة التزویر دعوى هو الشأن هذا في  إتباعه الواجب   الدرب لأن ، أصلا مرفوعة
  .فیه  یتطرق أن لغیرها یباح لا و الموضوع محكمة أمام إبرازه یجب كما-
  .بتزویرها الحكم المطلوب الورقة في المثبت الحق بقیمة الدعوى هذه قیمة تقدر كما-
  منصبا یكن لم لو و ، الطرفین بین قائم نزاع في مقدمة بالتزویر علیها المطعون الورقة تكون ألا- 3

  :الورقة لكذ على أساسا
  بیده إیجار، عقد على إعتمادا المؤجرة العین  على  حصوله بغیة دعوى المستأجر  یقدم أن ذلك مثال و 

  .1المؤجرة العین تفریغه و یجارالإ عن المستأجر نزول بسبق الدعوى المالك فیدفع
  الإقرار ذلك على  یطعن أن  المستأجر على یتعین فحینئد  المستأجر إلى  صدوره  منسوبا إقرارا یقدم كما

  .فرعیة تزویر بدعوى
  من  الدعویان بكلا  الخاصة التقاضي  إجراءات لأن  مقبولة غیر تكون أصلیة تزویر دعوى  رفع فإذا

  .قبولها بعدم نفسها تلقاء من المحكمة تحكم و مخالفتها، یباح فلا  العام النظام
  الفرعیة اذك و الأصلیة التزویر دعوى في بالفصل یختص لا الإستعجالي القاضي أن الملاحظة تجدر و

  إلى به یؤدي ذلك و بطلانه أو رده و فیه المطعون السند بصحة الحكم یقتضي منهما أي في الفصل لأن

                                                             
  .یدفع المالك دعوى بأن المستأجر قد خرج و أخلى المكان متى رفع المستأجر دعوى حصوله على العین المؤجرة- 1
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 منهما  المقصود  بالتزویر الدفع و الخطوط تحقیق من كل  أن نلاحظ كما، الحق بأصل المساس

 تدابیر أن ،كما صحیحة غیر أو صحیحة الدعوى في المقدمة الورقة كانت إن  معرفة إلى الوصول

  .1 نفسها هي كلاهما في  التحقیق
  على یكون یهاف الإثبات عبء و فقط و العرفیة الأوراق حول تنصب الخطوط تحقیق إجراءات لكن و
  . صحتها في یجادل لا من على لا  بالورقة المتشبث 

   على الورقة صحة عدم الإثبات عبىء ینصب كما ، الرسمیة و العرفیة الأوراق یشمل بالتزویر الدفع أما
 الدفع و بالإنكار الدفع بین التمییز في أنفا فصلناه ما هذا و بالورقة،  المتشبث على لا ذلك یدعي من

  .بالتزویر
 ضد أو المحرر بیده من فقط لیس و المحرر من المستفیدین الأشخاص جمیع ضد التزویر دعوى ترفع و

 حتى مستفید شخص كل ضد تبوتیة قوة له فتكون المحرر بتزویر حكم صدر لو و حتى هذا به تمسك من

  .الدعوى في طرفا یكن لم لو
  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 176 المادة بفحس  التزویر محل هو العرفي المحرر كان ما فإدا
  :مایلي على تنص التي

  ).التزویر أوجه العریضة في یبین أن ،یجب بالتزویر أصلیة دعوى محل العرفي المحرر كان إذا(
   التزویر إثبات في المدعى إلیها یركن التي التزویر أوجه العریضة في یبین أن یجب المادة هذه فحسب

 مجرد یكفي لا و إدعائه، التزویر مدعي بها یؤید التي الثبوت أوجه و  القرائن و  الظروف و قائعالو  أي

  .2الورقة  في كتبت    التي  الوقائع  أو الكتابة أو الإدعاء صحة بعدم الإدعاء
  طریقةب   و المدعي من  الإشارة من  فلابد   یغني لا التزویر مواطن توضیح دون الإدلاء مجرد بالتالي و

   في المشرع علیه نص هذا كل ،و )إلخ...  إضافة التحشیر أو الشطب( المادي  التزویر إلى واضحة
  .الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 178 المادة إلى 176 من المواد

 من 179 للمادة طبقا فإنه  الأصلیة  التزویر دعوى محل هو الرسمي المحرر كان إذا ما حالة في و

   تزییف  توضیح إلى تهدف دعوى یعتبر بالتزویر الإدعاء فإن الإداریة و المدنیة الإجراءات نقانو 
 الحقیقي الغیر الطابع إثباث إلى تهدف ،وقد فیه مزورة  معلومات   زیادة أو تسجیله سبق عقد  تبدیل أو

  .العقد لهذا
  
  

                                                             
خالد السید محمد عبد المجید موسى،شرح قواعد الإثبات الموضوعیة ،دراسة مقارنة،مرجع سابق  -1

   ..246و245و244،ص
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  :أنه على القانون نفس من 186 المادة تنص كما
  ).الدعوى لرفع المقررة للقواعد طبقا بالتزویر الأصلي الإدعاء یرفع(
  في  المعتادة  بالإجراءات  ترفع الأصلیة التزویر  دعوى  فإن سابقا تطرقنا كما و المادة هذه حسب و

  الضبط  أمانة لدى  بالتزویر  الطعن  محل  المستند   بتسلیم  القاضي یأمر أن على  الدعوى   رفع
  المدنیة  الإجراءات  قانون من 187 المادة علیه نصت ما هذا و  أیام )8(انیةثم یتعدى لا أجل خلال

  :بقولها الإداریة و
  ثمانیة  یتعدى  لا   أجل   خلال  الضبط أمانة لدى بالتزویر فیه المطعون المستند بإیداع القاضي یأمر(
  ).أیام  )8(

  الورقة أو العرفي   المحرر  بشأن سواء  الأصلیة   التزویر دعوى  تقدیم في صری لم   المشرع أن كما
  القاضي   أمام   مذكرة إیداع مثل  الفرعیة التزویر دعوى  بشأن علیها أكد  التي الإجراءات على  الرسمیة

  .الخصم إلى المذكرة  هذه تبلیغ أو
  معینة ناتبیا من الدعوى عریضة علیه ترتكز ما لأن و   مبتدئة  دعوى لأنها طبیعتها مع  یتناقض  فهذا
  أمام  مذكرة إیداع عن كفایة في یجعلنا  ما  أسانیدها  و  المدعى  طلبات  و  الدعوى  وقائع  منها

  .الأخر الطرف إلى إذاعتها عن و القاضي
 نفس لها علیها الموقع الرسائل أن منها  یستخلص  المدني  القانون من 1 329دةاالم  حسب  أنه  كما

 و تضمنت متى  كتابیة  حجة الرسائل هذه تكون أن یمكن ثم من و للإثبات المعدة العرفیة للأوراق  القیمة
  .للإثبات المعدة العرفیة المحررات شروط  ععلى إحتوت

 على  مرسلها  توقیع على  أیضا إحتوت و   الكافیة  البیانات الرسائل هذه تتضمن كأن  ذلك مثال و

  .بالتزویر  فیها   الطعن یجوز بالتالي و للإثبات المعدة الورقة في   الضروري الشكل
 مكتب في المودع و المرسل من علیه الموقع أصلها بقي إذا إلا بالتزویر فیها یطعن فلا البرقیات أما

  .التصدیر
  :ةالفرعی التزویر دعوى: ثانیا

 من 13  المادة في علیها المنصوص الدعوى قبول  الشروط لجمیع بالتزویر الفرعي الإدعاء یخضع

  . مصلحة و صفة من الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون
  هذا یقبل لا  إلا و به خاصة شروط یتطلب  الفرعي بالتزویر الدفع فإن العامة الشروط لهده زیادة و

  .بالمتخاصمین  صلة له ما منها و ذاته بالإدعاء یتعلق ما نهام الشروط وهذه ، الإدعاء
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   الإدعاء یكون أن إشترط الجزائري المشرع فإن الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 180 للمادة طبقا و
  .القانون نفس من 14 المادة في علیها المنصوص الدعوى  التقدیم بشأن  المقررة الأشكال حسب بالتزویر

  ، بالتزویر الفرعي الإدعاء لتقدیم  الزمنیة المدة یعین الجزائري التشریع في صریح نص یوجد لا كما
 ما  الأصلیة الدعوى  علیها كانت مرحلة  أي  في   رفعه   یباح  فإنه  الموضوعیة الدفوع من هو مادام و 

 من نهایة قبل الإدعاء ونیك أن شریطة القضائي  المجلس أمام مرة لأول لو و نهائي حكم یوجد لا دام

  .المرافعة
   لأول أثیرت مستندات على  یشمل الطعن یكون أن بشرط العلیا المحكمة أمام مرة لأول الإدعاء یمكن كما
  .العلیا  المحكمة  أمام مرة

  :یلي فیما نوردها الخاصة الشروط بعض بالتزویر الفرعي الإدعاء في  یشترط فإنه هذا إلى  بالإضافة
   أصلیة  دعوى هناك نتكو أن- 1
  .الأصلیة الدعوى  في  عارض  كطالب  یطرح  بالتزویر الإدعاء لأن 

 لمدعي یبقى لا إنقضت  فإذا ، تنتهي  لم و قائمة زالت وما  قائمة  الأصلیة   الدعوى تكون  أن  فیجب

  .1الأصلیة التزویر دعوى  درب عبور إلا  التزویر
  :النزاع في منتجا بالتزویر الإدعاء یكون أن-2

  عند المحكمة  عقیدة  تكوین في  المساهمة  العوامل من   یعتبر تزویرها أو الورقة صحة ثبوت أن معناه

  .المطروحة مسألة في  الحكم
 علیه ،و2بالتزویر الإدعاء  المحكمة تقبل لا الأثر هذا  الورقة تزویر أو صحة لثبوت  یكون لا حالة في و

   الدعوى أثرفي من بالتزویر للإدعاء  یكون لما المحكمة  بحث بعد إلا عیةالفر  التزویر دعوى تقبل لا
  . الأصلیة

  دام ما  العلیا  المحكمة  لرقابة  ذلك في یخضع لا و  للقاضي  التقدیریة للسلطة متروك الأمر هذا و
  .عقلیا  مقبولة أسباب على مؤسسا تقدیره أن

  :كالأتي  نصها جاء  التي  181  المادة  في  علیه  منصوص  الشرط فهذا
  یصرف  أن  للقاضي  جاز  رسمي  عقد ضد  بالتزویر  الفرعي  الإدعاء  الخصوم  أحد  أثار  إذا(

  .فیه  المطعون  العقد  على  یتوقف لا  الدعوى  في  الفصل أن  رأى  إدا  ذلك  عن  النظر
  یتمسك  كان  إدا  عما  للتصریح  دمهق الذي  الخصم  یدعوا علیه  یتوقف الدعوى في  الفصل كان  إدا و
  ).به
  

                                                             
   .201محمد حسن قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،مرجع سابق،ص-1
   .09الحدیث،ص،المكتب الجامعي 2008أحمد محمود خلیل،جرائم تزویر المحررات ، -2



خطوط و الطعن بالتزویرالباب الثاني                       الفصل الأول التحقیق بمضاھاة ال  
 

182 
 

  :مزور محرر هناك یكون أن- 3
  یكون أن  یشترط لا و  عرفیا أو  رسمیا  المحرر  كان  سواء و  ، معنویا  أو  مادیا  التزویر كان أ  سواءا

  بالغیر،  الإضرار   قصد أو  الغش  نیة   في مثمتلا  یكون أن أو   ذلك جراء جزاءا یحمل  التزویر هذا

  .الحقیقة تبدیل على  محصورا یكون  أن یغني بل
  الورقةالعرفیة  المحرر  هو  یكون  أن  الأصلیة  التزویر  الدعوى  في  علیه  المدعي  في  یشترط لا  كما

  سواء  و لا، أم التزویر  مرتكب هو  كان  سواء و  ، مصیغها  غیر  بها المتشبت  یكون  أن  یكفي  بل
  .جهالة على أو بالتزویر یعلم  كان  

 إلى یوجه  فالطعن  الطاعن،  مجابهة  في  بالورقة   شبتتالم هو  علیه المدعى یكون أن هو فالمهم

  .التزویر  منه وقع من إلى التطرق دون  بالورقة  المتتشبث
 الدعوى  في  یربالتزو  یطعن أن  عرفیا أو رسمیا كان سواء  بالمحرر علیه  یحتج  الذي للخصم  و 

  .المحرر فیها المقدم
    أصلیا   طرفا كان سواء المحرر  فیها المقدم  الدعوى في  خصما  الطاعن یكون أن  یجب كما
 الذي  الفرد هو  بالتزویر فالطاعن  أیضا بالتزویر   یطعنوا أن  ولخلافائهم  ،  مدخلا أو  متدخلا أو

  .1بالورقة علیه یحتج
   هو  كما   المحرر  في  خصما  یكون لا  قد  و  العرفي المحرر  في  المدین  الطرف  یكون  قد و
  .أیضا  الغیر  على  بها  یحتج  إذ  الرسمیة  الأوراق  في الشأن 

 في  خصما  كان و  مصلحة   وجدت  طالما  بالتزویر  فیها  یطعن أن  الغیر   ا لهذ  یباح لا  فحینئذ

  .الدعوى
  إذا إلا  الغیر على حجة یكون لا  العرفي  العقد و ،  العقد  في   خصما  یكن لم  من  بالغیر  یقصد كما
  .ثابث تاریخ له كان

  بالتزویر  الطعن في  الحق  للغیر یكون  هنا و  الغیر على  حجة فهو  التاریخ ثابث المحرر  كان إذا و

  .رسمیا المحرر  كان  إذا  ما  حالة  يف أو  السابقة  الحالة  في  سواء  بالمستند  علیه  یحتج  كان  متى
  له إنما  و  مدنیة  دعوى في  قدم محرر  على  بالتزویر  یطعن  أن  الخصومة  عن  للخارج  فلیس

  .لأسسها مستوفیة كانت  متى  الأصلیة  التزویر  دعوى  رفع  في  الحق
    الأصلیة  الدعوى  في  تنظر  التي  المحكمة  نفس  الفرعیة  التزویر  الدعوى  في  بنظر  تختص كما
  مرة لأول  لو و  الموضوع  المحكمة  أمام  ترفع  بالتالي  و  السائد  الإجرائي  الفقه  إلیه  ذهب ما  وهدا

  . الإستئناف أمام
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  طلبا  كونه  إلى زیادة  الموضوعیة  الدفوع  من   الأمر حقیقة في یعتبر  الفرعي  بالتزویر  الإدعاء و

    تكون  مرحلة  أي في  رفعها یمكن  فلهذا دفعها  و  خصمه  دعوى  رد مع  مصلحة  منه  یقصد عارضا
    الدفوع في   یبت الموضوع  قاضي أن و الإستئناف محكمة  أمام مرة  لأول  لو و  الإجراءات علیها

 من  التزویر دعوى كانت إذا و  الورقة  بإنكار دفع  حقیقتها  في  هي  الفرعیة  التزویر دعوى أن باعتبار

    الأصلیة  التزویر  بدعوى  الإستعجالي  القاضي  یختص  فلا  الموضوع  قاضي  إختصاص
  .1الفرعیة  و 

   الحق  أصل  في  حكم هو و  ببطلانه  أو  برده  أو  المحرر  بصحة  الحكم  یقتضي  فیها  الفصل  لأن
  .الإستعجالي  القضاء   دائرة   عن   یخرج 
  الأطراف  من  علیه  المتفق  و  یدیه بین مثارة   الخصومة   بشأن  القاضي مجالات  للمحكم  كان  إذا و

  یقبل لا  إرتباطا  مرتبطا  عارضا  طلبا  بإعتبارها  الفرعیة  التزویر  دعوى   إلى التطرق له  فیجوز

   أمامها  المنظورة  الأصلیة   المسألة  في   به   الحكم  یترتب و الأصلیة   الخصومة بموضوع  التجزئة
  وقف   له  كما   المدني  القاضي   بسلطات  الفرعیة التزور  دعوى   في  النظر  للمحكم  ذلك  وعلى 

  مسألة   باعتبارها  المحكمة  أمام  التزویر  دعوى   رفع إلى   الخصوم  حث و التحكیم  خصومة

  .2عارضة
    الطعن  طلب  تقدیم  إجراءات  على  نص  القدیم  المدنیة  الإجراءات  قانون أن  الإشارة  تجدر كما

  النصوص  هذه  تطبیق  أثار قد و  165 إلى 155 من  المواد  في  القضائي  المجلس  أمام    بالتزویر
  .المختصة  القضائیة  الجهة  بتحدید  منها  یتعلق  ما خاصة  صعوبات  و  المشاكل  من  الكثیر

  أمام  أو  العلیا  المحكمة  أو  المجلس  أو  المحكمة  أمام  قدمت  سواء  الفرعیة  التزویر   دعوى و 
 لطلبات المقررة  للقواعد طبقا  الدعوى  هذه  ترفع و  القواعد  نفس لىإ تخضع  فإنها  الإداریة  المحكمة

  .3الدعوى إفتتاح
  جاءت التي الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات  قانون  من   180 المادة  علیه  نصت  ما  هذا و

  :بمایلي
  ).الأصلیة   الدعوى  في  ینظر  الذي  القاضي  أمام  تودع  بمذكرة  بالتزویر  الفرعي  الإدعاء  یثار(

  فلا  مواجهته في الأخر الطرف به  شبتیت محرر  بتزویر  الخصوم  أحد  إدعى إذا  النص  لهذا  فطبقا
   مكتوبة  المحكمة  أمام  الجلسة  في  شفاهة  ذلك  یظهر أن  قانونا  بالتزویر  الإدعاء  لقیام  یغنیه

   . الأصلیة  الدعوى  في  تنظر  التي  الجهة  الضبط  بأمانة  تترك  مؤرخة و  موقعة و
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  عدم  طائلة  تحت  بها المدعى  التزویر  مواضع كل  المذكرة  أو  العریضة  هذه  تتضمن أن  لابد و
  .داریةالإ و  المدنیة  الإجراءات قانون من  الثانیة  الفقرة 180  للمادة  طبقا  الدعاء  قبول

    في   مقدمة  مزورة  وثیقة  أن  یدعي  من على أصر  حین  مشرعنا به  أتى  جدید  الشيء   هذا و
 التزویر  أوجه  بدقة  تتضمن   الأصلیة  الدعوى   علیة المطروحة  للقاضي  مذكرة  یقدم  أن  الدعوى 

  .بالتزویر  الطعن  قبول عدم  هو و  الأوجه  هذه  تخلف على  الجزاء رتب فیها،كما للفصل
   معاینة من قاضيلل المساعدة یمد كما  ، القضیة  في  الإطالة  تجنب  هو  الإجراء  هذا من  الهدف و
  .بالتزویر  یثشبث من هو الخصم  یكون و  كیدیة دعوى  مجرد أو تزویر هناك كان إن
  ذلك  على و ،1بالتزویر  التزویر  مدعى  فیها  یطعن  التي  المحرر  نقاط :التزویر  بمواضع یقصد و

  . 2معنویا أو  مادیا  التزویر  كان  إذا ما  المدعى   یوضح  أن   یجب
   التحشیر  ، الشطب  ،  المحو  : یبرز  أن  علیه  یتقتضي  مادیا  به یصرح الذي التزویر كان فإذا
  .الكشط أو
  المضمون  أي  التزویر  علیه  وقع  الذي  المحتوى  یبدي أن  علیه بد لا  معنویا  التزویر  كان  إذا و

  .إستبدالها  طریقة و  الحقیقة  تبدیل  فیه تم الذي
  هو ما و  صحیحة حادثة  شكل في  أصبحت   التي  الصحیحة  الغیر  المسألة  توضیح  من لابد أي

  .المضمون  في  أو  المحتوى  في  للتزییف  تعرض  الذي  الإعتراف
  لمصلحة  مقرر  البطلان  هذا و   الإدعاء  قبول  عدم  المواضیع  هذه  ذكر  عدم  على یترتب  و

   قبل  به   التشبت  الأخر الطرف  على  و  نفسها  تلقاء من  المحكمة  تحكم  فلا  بالتزویر  علیه المدعى

  .الموضوع  في  الخضوع
    إذا   لكن  البطلان  یترتب فلا   التزویر نقاط  من  إثنان  أو  واحد  موضع  الخصم إثارة حالة في أما

  هذا  منه  یقبل  فلا لإدعاءا  تحقیق  أثناء و الورقة  ذات من  أخر  موضوع في و  بعد فیما تمسك
  .3التشبث  
  الدعوى  في  الخضوع  أثناء  مباشرته  یمكن  لذلك  و  بالتقادم  یسقط  لا  بالتزویر  الإدعاء  حق و

  الدعوى  بسقوط   عبرة  لا  و  سنة 15  مدة  فوق ما  إلى  یعود  قد  التزویر  كان  لو و  الأصلیة

  .الحالة  هذه  في  الجزائیة
   یبین أن   المدعي  على  فیجب  خصمه إلى   المذكرة  تبلیغ  من  التزویر  مدعي  على  لابد  ماك
  

                                                             
   .881،ص2008فرج علواني هلیل، الدفوع في المواد  المدنیة  و التجاریة،دار  المطبوعات الجامعیة -1
   .206محمد حسن قاسم،المرجع السابق،ص-2
   .881فرج  علواني  هلیل،المرجع السابق،ص -3



خطوط و الطعن بالتزویرالباب الثاني                       الفصل الأول التحقیق بمضاھاة ال  
 

185 
 

   بها  یعزز  التي و  التزویر یثبث الذي  الأوجه و  ووقائع  براهین و  حجج من  علیه یتكىء ما كل
  .إدعائه   تثبث دامغة لحجج   تقدیمه  مع  إدعاءه التزویر  مدعي

    للإجابة علیه  للمدعي  یمنحه  الدي  الأجل  القاضي  یبین  المذكرة  بهذه  علیه  المدعي  تبلیغ  عند و
  .الطلب  هذا  على
  :الأتي على  اریة الإد  و  المدنیة   الإجراءات  قانون من  181 المادة  تنص كما

  یصرف  أن  للقاضي  جاز  سمي،ر   عقد  ضد  یالتزویر  الفرعي  الإدعاء  الخصوم  أحد  أثار  إذا(

    ، فیه  المطعون  العقد  على  یتوقف  لا  الدعوى  في  الفصل  أن  رأى  اذ ،إ  ذلك  النظرعن
  كان  اذإ  عما  للتصریح  قدمه  الذي  الخصم  یدعو  ،  علیه  یتوقف  الدعوى  في  الفصل كان  اذإ  و
  .به  یتمسك  
  .المحرر  إستبعد  ،  تصریح أي  یبد لم  أو  الرسمي  بالمحرر  التمسك  بعدم  الخصم  صرح  اذإ

  عنه  مطابقة  نسخة  أو  العقد  أصل  إیداع  إلى  القاضي  دعاه  بإستعماله  الخصم  تمسك إذا
  .أیام  ) 8( ثمانیة  عن  یزید  لا   أجل  خلال  القضائیة  الجهة  ضبط  بأمانة

  .إستبعاده یتم ،  المحدد  الأجل   في  المستند  إیداع  عدم   حالة  في
  لدیه  المودع  القاضي  یأمر  ،  عمومیة  محفوظات  ضمن  مودعا  المستند  هدا  أصل  كان  اذإ

  ).القضائیة  الجهة  ضبط  أمانة إلى  بتسلیمه  الأصل،  هذا
  :1بقولها  منشور   غیر  قرار  في  العلیا  المحكمة  أكدته ما  هذا  و
    فإن  ، الطاعن  تزعمه  لما  خلافا  و  فیه یتبین  فیه  المطعون  القرار  إلى  بالرجوع  و  أنه حیث(

  هذا و ،  عنها  الإستغناء  وقرروا  كورةذالم  الوثیقة  في  بالتزویر  الطعن  عن  أجابوا  الإستئناف  قضاة
  .علیها  یتوقف لا  الدعوى في  الفصل  بأن  وا أ ر ما  بعد  سلطنهم  في  یدخل
  ).رفضه یستوجب مما  جدي غیر  فالوجه  وعلیه

    القاضي  المشرع  أوجب  فقد  فیها  المطعون   الورقة  على  یقوم  الدعوى  في الفصل  كان  إذا  أما
  كان إن  لیعلن   بالورقة   جاء  الذي  الطرف یستدعي أن  بالتزویر  الإدعاء  في بالتحقیق الأمر  قبل

  .لا أم ابه   یتشبث سوف
  قبل من المحرر  بشأن  تصریحات إبراز  عدم إعتبر  المشرع لأن للمحرر إزالته ذلك یعتبر  سكت فإذا

  .2التنازل  بمثابة یكون  المستدعى  الخصم

                                                             
قضیة ب م ضد ق ل و من معه  ،الغرفة  21/01/1992بتاریخ   6743منشور  رقم قرار المحكمة  العلیا  غیر  -1
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  نسخة  تسلیم  یتم لا أنه على  تؤكد التي  الإداریة و  المدنیة  الإجراءات قانون من 185 المادة  حسب و

  على  أمر  بموجب  إلا  بالتزویر  فیها  المطعون  الضبط  بأمانة  المودعة  تنداتالمس  من  رسمیة

  .عریضة
    في الحكم  صدور  حین  إلى  الأصلیة  الدعوى  موضوع  في  الفصل  إرجاء  القاضي  على  بد لا كما

  :التزویر  بثبوث  الحكم  قضى فإدا  التزویر
  .تعدیله  إما و  جزئیا أو  كلیا شطبه أو  المحرر  إتلاف أو  بإزالة إما  القاضي  یأمر-
  .المزور  العقد  هامش  على  المنطوق  یسجل-
    منها  إستخرج  التي  المحفوظات  ضمن  الرسمي العقد  أصل  إدراج  إعادة  إما  القاضي  یقرر-
  .1الضبط  بأمانة حفظه أو

  العادیة  الطعن  طرق  جمیع  إلى   الفرعیة  التزویر  دعوى  في  الفاصل  الحكم  یخضع  كما
  . العادیة  الغیر  و
  المستندات  تسترد  فلا الضبط  بأمانة  المودعة  المستندات  برد  الحكم  أمر  إذا  السبب  لهذا و

  من و المعني  طلب  على  بناء  ذلك  بخلاف  یأمر لم ما فیه  المقضي  الشيء  قوة  حاز  إذا  إلا
  یباح  فلا  بالتزویر  فیها  المطعون  الضبط  بأمانة   المتروكة   الملفات  سلامة  على  الحفاظ  باب

  .2عریضة على  أمر  بموجب إلا منه رسمیة  نسخة تقدیم 
  فیه الحكم و  بالتزویر الدفع  إجراءات :الثاني المطلب

  وهي  ،  بالتزویر  الدفع عند  إتباعها یتوجب  معینة  إجراءات   على  الجزائري  المشرع  نص  لقد
  . له  الجزائیة  الناحیة  في  المتمثلة  الإدعاء  هذا  خطورة  إلى  الدعوى  تنبیه إلى تهدف  

  حیث من  المحررات  صحة  على  رقابته  بسط  أجل من   صلاحیات للقاضي   خول  المشرع  أن  كما

  .  مزورة  بأنها تیقن و له  برز  متى  الورقة  برد  یحكم أن  في  القدرة للقاضي  یكون هنا و مظهرها
 الدفع  إجراءات أولهما في نتناول :كالأتي فرعین  إلى سنفصله  و  المطلب  هذا  دراسة  في  سنتطرق و

  التزویر دعوى في الحكم:الثاني  الفرع  في و  بالتزویر
    بالتزویر الدفع  إجراءات :الأول  الفرع
    من  مرحلتین  فرعیة  أو  أصلیة  دعوى  كانت سواء  عامة  ةبصف  التزویر  دعوى  إجراءات  تشمل

  :  الإجراءات
  
  

                                                             
  .47مونیة العیش،المرجع  السابق،ص-1
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   الإدعاء  مرحلة- 1
  التحقیق مرحلة- 2

  :الإدعاء  مرحلة:أولا
  أحد  طعن  إذا  فإنه  ذكرها السالف  الإداریة و  المدنیة  الإجراءات  قانون من  181  المادة  فحسب

  على فإن  بالتزویر  فیه  طعن و  مزیف  أو محرف أو  مزور  الدعوى في المقدم المحرر  بأن  الخصوم

 في  قرار إتخاذ  كان  إذ  ما  یقرر و     یتبین و یتحقق و یتیقن أن   القضیة   أمامه المطروحة  القاضي

  . لا  أو  بالتزویر  فیه  المطعون   المحرر  على  یتوقف الدعوى موضوع
 مد  أن  الحق  فله  تزویره المدعى  المحرر  على یقوم  لا  الخصومة  في   القرار إتخاذ  أن  رأى  فإذا

 .1بالتزویر  الطعن   في ظهره
  التحقیق  إجراء  مسألة  لأن   بالتحقیق  القیام  علیه  الحالة  هذه  في  فإنه العكس  القاضي تبصر إذا أما

  .الأهمیة من له ما و فیه المطعون المحرر   قیمة على  تقوم
  صرف  المطلوب  التحقیق  إجراء   من الحاجة بعدم  للقاضي   القضیة  مقتضیات من  برز  إذا  بحیث

 حریة  للقاضي  لأن علیها  هي  التي الوضعیة  على  الدعوى  في   قرار یتخذ و المحرر  عن  النظر 

  .2ذلك في  المطلقة
 المواد علیه  نصت ما  وهذا  الفرعي  بالتزویر  الإدعاء  في  مذكرة  بموجب   بالتزویر  الإدعاء  یبدأ  و

  . الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات  قاون من  179  المادة  إلى  175  المادة  من
  :مایلي  على منه  175 المادة  نصت حیث

  الإجراءات   تتبع ،  الخصومة  سیر   أثناء  قدم  عرفي  محرر  في  فرعي بطلب  بالتزویر  طعن إذا(
  ).القانون  هدا  من  مایلیها  و  165  المادة  في  علیها  المنصوص

  :الأتي  على  تنص  القانون  نفس من  176  المادة  أما
    أوجه   العریضة  في  یبین أن  یجب  ،  بالتزویر  أصلیة  دعوى  محل  العرفي  المحرر  كان  اذإ(

  ).التزویر
  : تنص 177  المادة  أما
  إشهادا  القاضي  یعطي  ،  بالتزویر  فیه  المطعون  المحرر  إستعمال  بعدم  علیه  عىالمد  صرح إذا(

  ).للمدعي  بذلك
  
  

                                                             
1 ,John vincent et serge  guinchard procedure civil.op.cit,Dalloz,25edition,p744. 
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  :على  فتنص  178  المادة  أما
  في  علیها  المنصوص  الإجراءات  تتبع  ،  فیه  المنازع بالمحرر  بتمسكه  علیه  المدعى  صرح  إذا(

  ).القانون  هدا   من یلیها  ما و  165  المادة
  :مایلي  على  179  المادة  تنص  كما

  عقد  تغییر  تزییفأو  إثبات  إلى  تهدف  التي  الدعوى  هو  الرسمیة  العقود  ضد  بالتزویر الإدعاء(

  .إلیه  مزورة  معلومات  إضافة  أو  تحریره سبق
  .العقد  لهدا  المصطنع  الطابع  إثبات إلى  تهدف  قد و

  ).أصلیة  بدعوى أو  فرعي  بطلب  بالتزویر  الإدعاء  یقام
  یجادل  أن  مزورة  بورقة  علیه  الإحتجاج   یخاف  لمن  القانون  أباحها  الأصلیة التزویر دعوى أن كما
  .1 الورقة  تلك  بیده من
  تقتصر و  ومجابهته مقابلته  في  الورقة  بهذه یتشبث لا  لكي  الأصلیة  الدعوى  التزویر  مدعي یقدم و

  .مزورة بأنها   الحكم  أو  الورقة  بصحة  بالحكم  القاضي مهمة
  المحكمة  من  تصریح  بدون لو و  حتى  بالتزویر  الأصلي  الإدعاء  في  عریضة من لابد أنه كما

 من  186 المادة  علیه نصت ما  حسب  هذا و الدعوى  علیها  كانت  مرحلة   أي في  و  بمزاولتها

  :بالأتي جاءت التي  الإداریة  و المدنیة  راءاتالإج قانون
  . ) الدعوى  لرفع  المقررة  للقواعد  طبقا  بالتزویر  الأصلي  الإدعاء  یرفع(

  طائلة  تحت   یتخدها   التي  الحجج  و  التزویر  نقاط  كل  التزویر  مدعي  فیها  یفسر أن  لابد كما

  .البطلان
  التزویر  شواهد  و  الطعن  في  ذكرها  التي  غیر  للتزویر  أخرى  ؤرب   زیادة من للمدعي  یسمح فلا

   ،  إدعائه  التزویر  مدعي  بها  یعزز  التي  الثبوت  أوجه  و  القرائن  و  الحالات  و الحوادث  هي
  .2دعواه  صحة  على بحجة للإتیان  بموجبها  مستعدا  یكون التي و 
  ، صورته  أو  تزویره  المدعي  المحرر  أصل  إیداع   بالتزویر  الطعن  بمذكرة  ترفق  أن من  لابد و

   القاضي أمره إلیها ءبالجو   الخصم   تمسك  قد  كان  و  التزویر  مدعي  برفقة الورقة  كانت  إذا  أما

  إلى یصل  أجل  خلال  القضائیة  الجهة  الضبط  بأمانة  عنه  متآلفة  نسخة  أو  العقد  أصل   ترك إلى
  .أیام  )8( الثمانیة

  یعتبر  المحرر إیداع عن  تأخر الذي الشخص فإن   المعین الوقت في المستند إیداع عدم حالة في لكن

                                                             
   .79فریجة حسین،المباديء الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة،مرجع سابق،ص-1
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 و ،1إلغاؤه   فیتم  تزویره  یدعي  الذي و  منه  به المحتج   المستند  تقدیم عن  تخلى و   تركه  كأنه
  .بإنصرامها التزویر دعوى یقررفي

  الجهة إلى  كتابة أمرا   القاضي  یصدر   العمومیة   المحفوظات في   متروكا   المستند  هذا  كان إذا أما
  .2القضائیة   الجهة   ضبط  أمانة إلى    بتسلیمها  الورقة   هذه  لدیها  المتروك   
     الإشارة   حتى  أو   المحرر  بتزویر  الشفوي   الدفع  بمجرد   قانونا   بالتزویر  الإدعاء  یقوم فلا

  . الموضوع    دعوى  في   المقدمة   المذكرات  في   بالكتابة
  من   التزویر  مدعي  بمقدورة یكون  حتى   الجدال  في  الحكم  المحكمة   تأجیل   ذلك  عن  ینتج و
  .3القانونیة  الأشكال   حسب مزاولته 
  بتزویرها  یدعى   الذي    الورقة كانت  إذا  إلا   الأصلیة  الدعوى   في  البث   توقف  لا   المحكمة  و

 یستلزم    سابقة  مسألة  لأنها   مفروضا   ذلك  یكون  الأصلیة،و   الدعوى  في  الحكم   علیها   یقوم

  .الأصلیة  الدعوى  في   حكم إصدار   قبل  فیها  البث
   بإتخاذ و  الطعن  مذكرة  طریق عن خصمه  رسمي إخطار   التزویر  یدعي  من  على  یتعین و

     هذا  على   للرد  الخصم   یؤتیه   الذي    الأجل   القاضي   ویحدد   ذلك في  المتبعة   الإجراءات
  .الإداریة  و   المدنیة  الإجراءات  قانون  من  180  المادة  علیه  نصت  ما  هذا و   الإدعاء

  أن  للمحكمة  یمكن   فلا   به  یتشبث   من   إرادة  عن   خارج  لسبب   تلف  قد   المستند  كان  إذا أما

  .  الأصلیة   الدعوى   في   قرار تتخذ
   التحقیق   بإجراء  مثلا  القاضي  یأمر  و   التزویر   الدعوى  في   التقدم   المحكمة   على   یجب   كما
  .المحرر   صحة  من   للتیقن   الشهود   شهادة   طریق   نع
   لیس   ضیاعه  بسبب   المحرر   وجود  عدم  لأن    الموضوع  في   المحكمة  تقضي   ذلك  بعد و

  .4به   المدعي   التزویر   تحقیق   إمكان بعدم  للقول ذرعة
  الأصلیة   الدعوى  في   النظر   یوقف  أن   الرسمي  المستند   بتزویر   الخصم  إدعى  إذا  للقاضي  و

  قانون  من   182  المادة   علیه   نصت  ما  هذا و  بالتزویر  الإدعاء   في    بالحكم إعلانه   غایة إلى

  :بقولها   الإداریة  و  المدنیة   الإجراءات
  في  الحكم   ورصد   حین  إلى   الأصلیة  الدعوى  في   الفصل  إرجاء  القاضي  على   یجب(
  
  

                                                             
   .من ق إ م و إ 181المادة -1
   .156بربارة عبد الرحمان،شرح قانون الإجراءات  المدنیة و  الإداریة،المرجع السابق،ص-2
   .247أحمد أبو الوفا،التعلیق   على   قانون  الإثبات،مرجع  سابق،ص-3
   .375و374سابق،صمحمد  عبد اللطیف،الجزء  الثاني،مرجع -4
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  ).التزویر  
  :   ذلك  في   العلیا   المحكمة  قضت  لقد و
   سواء    الدعوى   في   مقدمة   وثیقة   أیة   في   بالتزویر   الطعن   یجوز  لا   أنه   قانونا المقرر  من(

  .  رسمیة  أو   عرففیة   وثیقة   كانت
    لها   ترأى   ذاإ   إلا   بالتزویر   الطعن   عن   النظر   تصرف  أن    القضائیة   للجهة   لیس   أنه  كما
  .   بتزویره   المدعى    المستند   عن    یتوقف   لا    الأصلیة   الخصومة   في   الفصل  أن
  .للقانون   خرقا   یعد     المبدأ   هدا   یخالف   بما   القضاء   فإن  ثم  من  و
  الفصل   علیه   یتوقف   بتزویره   المدعى   المستند   أن   الحال   قضیة  في  الثابث   كان   لما  و

  . الأصلیة   الدعوى   في
   التزویر  دعوى   في   الفصل   لحین   فیها   الفصل   یوقفوا  أن   الموضوع   قضاة  على   كان   قد و

  .القانون     خالفوا     القضاء    بهذا   فإنهم    العقد     برسمیة   قرارهم  سببوا و   ذلك  رفضوا  أنهم  إلا
  .1)فیه  المطعون   القرار   إبطال  و   نقض    إستوجب   ذلك  كان   متى و

  :التحقیق  مرحلة:ثانیا
    الإمضاء   أو   الخط    كان   إذا  ما   الحقیقة  على   البحث  و    التحري   بالتحقیق   نقصد

  .لا   أو   مزورا   خصالش   إلى   المنسوب
   الإدعاء  كان   إذا   ما   تدرس  أن   التزویر   شواهد  في   التنقیب   قبل  المحكمة   على   یجب  كما

    أن   للمحكمة   تفصح  إذا  أنه    بمعنى   ، لا   أم   الأصلیة   القضیة   في   أهمیة له   بالتزویر
  شواهد   تدقیق    ذلك   بعد  مقیدة   فلیست    الصراع   موضوع   في   قیمة له  بالتزویر   الإدعاء

  .تزویره  أو   المحرر   بصحة   قرار تتخذ  أن   فلها   تحقیقها  و   التزویر  
  :بقولها دلك في العلیا  المحمة  قضت و
  بتحدید  القضائیة  الجهة   رئیس   یقوم   بالتزویر   الإدعاء   حالة  في  أنه    قانونا   المقرر  من(

  باستعمالها  یتمسك  كان  اذإ  ما بتزویرها  المدعى    الوثیقة  أبرز  من   خلاله   یصرح  الذي   الأجل
 قرر  إذا  أما  المدكور   المستند   إستبعد   الرد  عن  سكت  أو   إستعمالها    ینوي  لا  أنه   قرر  فإن

   یفصل  حتى  الأصلیة   الخصومة  في  الفصل    یوقف  أن  اإم    للمجلس   فیجوز   بها  متمسك  أنه
    في  الفصل  أن  له  ترأى  إذا   بالتزویر   الطعن  عن   النظر  یصرف  أن  إما  و   التزویر  دعوى  في

  . 2)بتزویره  المدعى   المستند  على   یتوقف  لا   الأصلیة  الخصومة

                                                             
   .197،اذكرناه سابقا ،ص26/06/1985بتاریخ  34700قرار  رقم  -1
   .21،العددالأول،ص1994،المجلة القضائیة،سنة 02/03/1992،بتاریخ 76026قرار  رقم  -2
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 على  بالتزویر  فیه  المطعون  المحرر  صحة  في    شخصیا هو  التحقیق  إجراء  القاضي  بمقدور و

  و   للخبرة    إلى الذهاب  دون   ذلك  یكون  و    لذلك   اللازمة المتطلبات     له   تكون  أن  شرط

  حكمه  لتعلیل  الصحة  من  هام قدر على تحتوي  بأنها  الوثائق  له  ظهرت إذا  التحقیقات   طلب
  .1قراره أو 
 قانون  من  165  المادة   إحتوتها التي     التحقیق  تدابیر   إلى  یذهب  ذلك  علیه  إمتنع  إن و

  .ذكرهم السالف  و  الإداریة و  المدنیة  الإجراءات
 البحث  إلى   بالدعوى   یرسل  فلا     القاضي  عقیدة   تكون و    غنیة   الدعوى  وقائع  كانت  متى و

  متى    ذلك  في  علیها    النقض  لمحكمة    رقابة  لا   و  ، الخبیر  رأي   إلى  یعتمد لا  و   التحري و

  .3التحقیق  طلب   یأبى أن له  كما  معللا، 2قراره أو  حكمه  كان
  :  المطروح  السؤال  لكن
  أوراق  من تحتویه  بما   الدعوى  أن   رأى  إذا  التحقیق  إجراء إلى یذهب  لا  أن  للقاضي   بمقدور  هل

  عقیدته؟  تكوین  عن تغنیه
   المنسوب  من  العرفي  المحرر  في  التوقیع  إنكار  أو  بالجهالة  الطعن  حالة  في  یرى  المصري  الفقه
  بما و  الدعوى  أن  له  ظهر  إذا  التحقیق  بإجراء   مقیدا  یكون لا  فالقاضي  ورثته  أو  التوقیع  إلیه
 و صحیح إنكاره  تم  الذي   التوقیع  بأن   عقیدته  تزود و تنوره  قد  محررات  و    وقائع  من  علیه تقوم
  الذهاب  دون الورقة على یعتمد و  و طعنه  بالجهالة  الطاعن  وعلى  إنكاره   المنكر  على   یرجع  أن

  .التحري و البحث  إلى
   وقائع في  جد و و الوقت  ربح   و  المماطلة   وه  الإنكار  من  الهدف  أن   للقاضي  یتبین  قد  كما

    القانون  یقیده فلا بتزویره  المدعى  المحرر  بصحة   یرضى و یسلم جعله عن   یكفي ما  الدعوى
  .4التحري و البحث  بإجراء

  :الثالیة  الشروط  من  لابد  لذلك للذهاب  و
  . یتركه لم  بالمحرر  المتشبت  یكون أن- 1
  .البحث  إلى   یحتاج  لا  واضحا   ثابتا  المحرر  التزویر یكون أن- 2
  .بتزویرها  المدعا   الورقة  إلغاء  طلب  قد  الخصم   یكون  أن- 3
  

                                                             
   .95محمد  توفیق  إسكندر  ، الخبرة  القضائیة  ،مرجع سابق،ص-1
   .213سحر عبد الستار  إمام یوسف،مرجع سابق،ص-2
   .219نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون   الإجراءات  المدنیة  و الإداریة،المرجع  السابق،ص-3
عبد  الحمید  الشواربي،التزویر  و التزییف مدنیا  و حنائیا،في ضوء  الفقه  و القضاء،منشأة  المعارف -4

   .70،ص1996بالإسكندریة،مصر،
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  :یتركه لم  بالمحرر المتشبت  یكون أن-1
    الحكم  في  حقها  تناول   المحكمة  بمقدور یصبح لا   به تمسكه    بالمستند    المتشبث   ترك   فإذا

  .1بطلانه و برفضه
 التي  الخطوط  التحقیق  إجراءات  على الإعتماد  في  و الصلاحیات إتخاد في الحریة مطلق  وللقاضي

  من مكنه  و   معین  تحقیق  بإجراء   القاضي  یجبر لم   الفرنسي  التشریع  في  أما قانونا، تناولها یمكن
  یوصله  قد  الذي و   ملائم بأنه   یبصره  الذي  قیقالتح   إجراء  أي  إختیار  في ، ذلك في  الحریة  

   الممكن  و   المسموحة  التحقیقاتت   لإجراء  الصلاحیات  بمختلف  زوده  فالقانون  ، الحقیقة  إلى
  .الأمر  حقیقة  لإبراز  لازمة  یراها  والتي   قانونا  بها  التعامل

 صحة  في  للبث  الموافق  التحقیق   درب  إختیار  حریة  ترك  الفرنسي  المشرع  أن من  بالرغم و

 في  التحقیق  لوسیلة  إنتقاءه  كیفیة  في  القاضي  على   عاما    شرطا  وضع  أنه إلا  المنكور  المحرر

  .الحقیقة  للإبداء  الكافي  و  ثمنا  الأقل  و  بساطة الأكثر  الإجراء  إلى یذهب  أن
 ذكرنا  كما  القاضي  سلطة  لأن  هذا و   النص  هذا  معارضة  حالة  يف  الجزاء  على   ینص لم  لكنه

  الفرنسي  المشرع  إتیان من العبرة.النقض  محكمة مجهر تحت  تكون  لا  التحقیق تدبیر إنتقاء في  أنفا

    إجراءات  بإنتقاء   أمامهم  المطروح   الصراع  في  الفصل  سرعة  على  القضاة  لإجبار  النص  بهذا
  .2القضیة  في  الأمر  حقیقة  لتوضیح   الملائمة  و ثمنا  الأقل  و  بساطة  الأكثر  التحقیق

   الشهود  بسماع أو الخطوط  بمضاهاة  المسألة  فأباحت   المصري  الإثباث قانون  من  30 المادة أما
  .3بكلیهما أو
    الخطوط  في  خبیرین  بین  تفاوت  كان  إن و  ،  الخطوط  في  الخبرة  أهل بمنبئة  المضاهاة  تعمل و

  .4التبریر   شریطة   المحكمة  إلى  تعود  الترجیح  فكلمة  إلیها  المتوصل  النتیجة  في
  :البحث إلى   یحتاج  لا واضحا   ثابتا  المحرر  التزویر یكون أن-
    بین كالتحشیر   المجردة   العین  تبصرها   مادیة   تبدیلات  بالمستند   توجد  كأن  ذلك  مثال و

   التدقیق مع بعض إلى بعض الضم و الجمع هو التحشیر و ، الحذف  أو  الإضافة  أو  السطور
  .التضییق و 
  

                                                             
ر،بالإنكار،و الجهالة،وحجیة الأوراق الرسمیة و العرفیة حمدي  عبد  الجواد  سلیمان ،الطعن بالتزوی-1
   .92،ص1997،مصر،01ـط
   .160سحر عبد  الستار إمام یوسف،المرجع السابق،ص-2
   .54عبد الوهاب العشماوي،إجراءات  الإثبات  ،المرجع  السابق،ص-3
علیها ،التزویر،الإنكار،الجهالة،مرجع محمد أحمد عابدین،قوة الورقة الرسمیة و العرفیة في الإثبات و طرق الطعن -4

   .92سابق،ص
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 مزور المحرر  أن في   ظنلل حقلا  تترك لا   الخارجیة  أعراضها  بحسب  التبدیلات  هذه  تكون و

   بأنه  تسجیله  شؤون  و   المستند  محتوى أو  مضمون  من   البازغ  یكون  أن أو كلیا   أو جزئیا

  .مزور
  :بتزویرها  المدعا  الورقة  إلغاء  طلب  قد  الخصم   یكون  أن-3

  یكون أن یكفي لا و   بذلك  یطلبه  أن  للخصم  لابد    الورقة   ببطلان   یحكم أو   القاضي  یرد   لكي

  .مزور   بأنه   للقاضي برز  أي  له  بدا قد
    مذكرة    في  المدعي   إدعاه  بما  تعتمد  لا   التزویر  لشواهد  تدقیقها  في   المحكمة  أن  الأصل و

  التي   التزویر  الشواهد  بدون  الورقة  بتزویر     الحكم  یمكنها   بل وكفا  التزویر  أوجه  من  الطعن

  .بتحقیقها أمرت
    الدعوى أحوال من تبصرها  حجة  أي إلى  المحرر  بتزویر  قضائها في ترتكز  أن المحكمة بمقدور و

  .تحتویها لا 1التزویر  شواهد  كانت ولو
  یحكم  لم  أنه طالما   المحرر لحجیة   التعرض   التزویر شواهد بتحقیق   الحكم على  یتولد لا و

  لإتخاذ   بصلاحیته    االتقصیر   دون  للتنفید   المذكور   المحرر   صلاحیة  یوقف  لكنه ویره،وبتز 

  .2الورقة بصحة الحكم  لأرجحیة    بمقتضاه  التحفظیة الإجراءات
   ثم  فلیس   التجزئة  تقبل  الأخیرة  هذه  فإن   الفرعیة  التزویر  دعوى  في  الخصوم  تعدد  حالة  في و
 یترك  و  الخصومة  أطراف  لأحد  بالنسبة   طعنه التزویر   مدعي  یترك  أن   القانون  في   یمنع ما

  .الباقین علیهم  المدعى     دون  معه خصومته
   مسوغة  المالیة  الحقوق  في  التجزئة  لأن مباح   الفرعیة  التزویر  الدعوى  في  الصلح  فإن  علیه و
  .مباحة و
  التزویر؟  إثبات  في   الإقرار  و   الحاسمة  الیمین  قبول   إمكانیة  مدى  عن   لالتساؤ   یثور و

  الأصل في  یقبلان لا  أنهما  أساس  على  التزویر  إثبات  في  قبولهما  یمكن  لا   أنه  البعض  یرى
  على  حجة   الیمین  عن  التراجع   یكون  أن یصح  لا  علیه و العام،  للنظام  مناقضة   حادثة  تبیان  

  علیه   التحلیف    یباح   مالا  على   المدنیة الشؤون في  التحلیف   یسمح لا  التزویر،كما حدوث

  .جنائیا
  
  
  

                                                             
   .240محمد حاج طالب،مرجع سابق،ص-1
   .386محمد  عبد اللطیف  ،الجزء الأول،مرجع سابق،ص-2
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  التزویر   دعوى  في  الحكم  :  الثاني  الفرع
  تحقق  بعدم  إما  حكمها  تصدر   التحقیق  باب   إقفال  بعد  بالتزویر  الإدعاء  في الرائیة  المحكمة  إن

  علیه یترتب  ما   هذا و  الورقة   بتزویر  تحكم  إما و   بالتزویر  الإدعاء  ترفض  بالتالي و  التزویر

  :كالأتي  عناوین  ثلاتة  في  سنناقشه  ما  هذا و  نتائج
  المحرر بصحة  الحكم:أولا
  التزویر بثبوت الحكم :ثانیا
  بالتزویر  الحكم عن  المترتبة  النتائج:ثالتا
  المحرر بصحة  الحكم:أولا
  بسقوطه  أو  الإدعاء  قبول  بعدم    حكما   الموضوع في  الفصل  قبل  المحكمة  تصدر أن  یحدث  قد
   الإجراءات  قانون  من  13  المادة  في  علیها  المنصوص  العامة  الشروط   توفر عدم  حالة  في  أي

  .أنفا بذكرها قمنا التي  بالتزویر  الإدعاء شروط من  شرط  تخلف إذا  أو الإداریة  و  المدنیة
  فیها  یكون  لا  التي  الحالة  على   نصه  دون  التزویر  ثبوث  حالة  في  القانون  هذا  نص قد و

    المدنیة الإجراءات  القانون  من   161  المادة  في  القدیم   القانون  في  یهعل  نص  أنه  رغم   التزویر
  :بقولها  القدیم

  دعواه  بالتزویر  الطاعن  خسر  إذا و  المجلس  من   یصدر  بحكم   بالتزویر  الطعن في  یفصل(
  المطالبة  بحق   المساس  دون  جزائري  دینار 500 إلى  50 من   مقدارها   مدنیة  بغرامة  یلزم

  .1) الجزائیة  الإجراءات  و  بالتعویضات
   تستأنف و  الإثبات   بها تعمل فإنها  التزویر  دعوى  برفض أي  الورقة  بصحة  المحكمة  قضت  فإذا

  .جلسة  أقرب في   تحكم و  الحال  في  الأصلیة  الدعوى  في  الرؤیة
    بین  أخرى  دعوى  في   المحرر  هذا  في  الطعن  كنیم  فلا   نسبیة  تكون  الحجیة  هذه  أن  غیر
   نقیض  على ،  جدیدة مفاجئة  حادثة  ظهرت  إذا  إلا ، السبب  نفس و  المحل  نفس  و  الخصوم  نفس

  .مقابلته  في  الحجیة  بهاته  التشبث  یمكن لا  الذي   الغیر
  حتى   الدعوى  موضوع  في  الحكم  على   سابقا  بالتزویر  الإدعاء  في   القضاء  یكون  أن  یجب و

    أخرى  حجج من    بجعبته  یكون  بما   یأتي  أن  من    الورقة  تزویر    توضیح من  الخصم  یحرم  لا
  .الدعوى  موضوع  في دفاعه تعزز

   مدنیة  بغرامة  التزویر  مدعي  على  تحكم أن  علیها  وجب   الورقة  بصحة  المحكمة  قضت  متى و
  
   

                                                             
  .أحسن المشرع برفع الغرامات كانت الغرامة ضئیلة جدا فالهدف من الغرامات هي الردع و علیه 1-
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  المدنیة  بالتعویضات   المطالبة  بحق   المساس  دون  جزائري دینار ألف 50 إلى 5000 من
  .1القضائیة  المصاریف  و

  الخصومة  زمن   إطالة   عزمه  و  الحق  ممارسة سوء  تعمد  على  الرد هو  الغرامة  من   الهدف  لأن
  . بالتزویر  الطعن  إلى  بالذهاب ذلك و

    على  ضده  المطعون  لمصادقة    بالتزویر  الإدعاء  إجراءات  أنهت   المحكمة  أن  لو  عكس  على
  .  الغرامة   توقع  لا الشأن هذا  في  فإنه  الطاعن  طلبات

  فلا   إلیها الحاجة  لعدم  التزویر   اهینبر   قبول  بعدم  المحكمة  قضت  إذا  ما  بالنسبة  الشىء  نفس و

  .2الغرامة  تعتمد  لا  ثم  من و الطاعن   نیة  سوء یعني
  بحث  مدني  طابع  ذات  فهي الجزائیة  الغرامات  عن  منفصلة  بها  یحكم  المدنیة  التزویر  غرامة  و
 نفسه   تلقاء  من   قاضي  یرهایث  العام  النظام  من  هي  و   بها الحكم  یجب  التزویر  غرامة  و

 تحدد و كثیرة كانت  علیها المطعون  الأوراق  أن لو و  واحدة  بغرامة إلا  یحكم  لا و العمومیة  للخزینة

  :هي و  بالغرامة فیها  یحكم  لا  أوضاع  هناك ،و3واحدة  بمذكرة  كان   الطعن دام ما  الطاعنون
  .المحرر   بعض  أجزاء  تزویر   إثبات  حالة-
  .الأصلیة  الدعوى  في  منتج  غیر  بإعتباره  یرفضه لا  بالتزویر  الإدعاء  بقبول حكم إذا-
  .الفائدة عدیم  التزویر  أدلة  على بالإعتماد  التحقیق  إجراء یكون أن أو-
    في امةالغر   جزاء  توقیع  لأن  فیه  الخصومة  طاعن لي  ترك  أو   بالتزویر  الطعن   ترك  حدث  إذا-

  .الفشل  یعني  لا   الترك  لأن   ،  منه  المراد  مع  یختلف  الوضع هذا
  .بالورقة التشبث    علیه  المدعى  ترك  بسبب  بالتزویر  الإدعاء  إجراءات  إنهاء  حالة-
  .الصلح  حالة-
    تثار لا و  المرحمة  أسباب  و   العود  قواعد   علیها تسري  لا   مدنیة  الغرامة  هذه  أن  العلم  مع

  .4البدني  بالإكراه
   وضعیة أي  في  بالتزویر  الفرعي   الإدعاء  إجراءات  إنهاء   بالتزویر   علیه  للمدعي   یباح  كما

  قبل   لها   نهایة  جعل  بذلك  یفه فیها،و  المطعون   بالورقة    التشبث    بتركه   القضیة  علیها  كانت

  .الإجراءات  إنهاء  في  الطاعن  عارض لو  حتى أثره  التنازل  یرتب و فیها  حكم  صدور

                                                             
   .المدنیة  الجدیدمن قانون الإجراءات  174المادة -1
   .132الفرعیة المدنیة ودعوى التزویر الأصلیة،مرجع سابق،ص عبد  الحكیم فودة،دعوى التزویر  -2
 133عبد  الحكیم فودة،دعوى التزویر  الفرعیة،نفس المرجع،ص  -3

.   
   .526عبد  الوهاب  العشماوي،إجراءات  الإثبات  في المواد،المرجع  السابق ،ص-4
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  تقدم   مذكرة   بواسطة   أو  الجلسة  محضر  في  بإثباثه  أي  ضمنیا  أو  صریحا  التنازل  یكون  و

  حكم  بواسطة  الإجراءات  إنهاء  یكون بالتزویر،و  الفرعي  الإدعاء   في  تنظر  التي  المحكمة  إلى

  .النزاع  في  الناظر  القاضي  من یصدر  مسبب
  تحریك من القضیة في  نظرها  بعد  العامة  النیابة   یعیق  لا   التنازل  هذا  فإن  یكن  مهما  لكن

 بهدف  التنازل سبب  كان و جریمة  تكون  أن   شأنها من المسائل  أن لها  مابرز إذا العمومیة،  الدعوى

  .1تخبیتها و كتمانها
  :التزویر بثبوت الحكم:ثانیا 

  :  الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات  قانون   من  183 المادة  تنص
   جزئیا  أو   كلیا  شطبه  أو   المحرر  إتلاف  أو   بإزالة  إما  یأمر   التزویر  بثبوث  الحكم  قضى  إذا(

  .بتعدیله  إما و
  .المزور   العقد  هامش  على   المنطوق  یسجل

  منها   إستخرج  التي   المحفوظات   ضمن   الرسمي  العقد  أصل  إدراج  إعادة إما   القاضي  قرری
  .الضبط  بأمانة  حفظه  أو

  ).الطعن  طرق  جمیع  إلى   الفرعیة  التزویر  دعوى  في   الفاصل  الحكم  یخضع
  : القانون  نفس  من 188  المادة  تنص و
  ).أعلاه   183 المادة  أحكام  تطبق   التزویر  بثبوث الحكم  قضى إذا(

   هذه فإن  فیها  المطعون الوررقة  بتزویر   التحقیق   من  الإنتهاء  عند   المحكمة قضت فإذا  وعلیه
  الأصلیة  الدعوى  نظر  في   یعجل  أن   القاضي  على  یتوجب  و    الحجیة عدیمة تصبح الورقة  

  .2علیها متكلا و معتمدا  غیر
 الطعن كان  إذا  الإثبات في  حجیته   یضیع بأن ذلك و  البطلان  بالتزویر الحكم على یترتب و

  .فقط منه  نقاط في  الطعن كان  متى فیها، جزء على  البطلان  ینصب أو   الورقة كل على مستحودا
  ضده  المطعون  ىیؤت  حتى   الأصلیة  الدعوى الموضوع  في للفصل  مقبلة جلسة  تحدد أن  لابد كما

  .أخرى  إثبات  حجة  لتجهیز  مواتیة  الفرصة
   الأمر  مع  التزویر  وجود  تقریر  الفرعیة  التزویر  الدعوى في  الفاصل الحكم  یتضمن أن یجب كما

   هامش على  المنطوق یسجل و بتصحیحه، إما و  جزئیا  أو كلیا  شطبه أو  المستند  إفساد أو  بتنحیة
  .رالمزو  العقد

  

                                                             
   .81أحمد،الكتابة الرسمیة كدلیل  إثبات في القانون المدني الجزائري،مرجع سابق،صمیدي -1
   .219محمد حسن  قاسم،قانون الإثبات في  المواد  المدنیة  و  التجاریة،مرجع سابق،ص-2
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  . مرجع أي  له  یبقى لا  حتى  حرقه أو   تقطیعه  إتلافه و  المحرر بتنحیة یقصد و
  في  یرد  كأن قانونا  مستحیلا  الإتلاف  كان  إذا ذلك  فیكون للمحرر  الجزئي أو الكلي  الشطب أما

  من  أغفل  ما  كتابة  إعادة و تعدیله به  فیفهم  المحرر تصحیح أما،أخرى  عقود  عدة  یشمل سجل

  .المحرر
    المدعي  رجوع تحاشي  منه  الهدف  یكون   للقاضي  السلطة  هذه  مثل  المشرع  إعطاء أن لاشك و

  القضاء،  طریق  عن   تزویرها  تبث  الثي  الورقة  على  أخرى  مرة  الإتكال  إلى  بالتزویر  علیه
  . المستقبل  في  وقوعه  على مظنة هناك تكون التي  الصراع  باب   إنهاء    علیه و 

 إلى اللجوء  بعد إلا  تتم  لا  التعدیل  و   الشطب  و  الإتلاف  و  الإزالة  عملیة  أن  الإشارة  تجدر  كما

  .قانونا المقررة  الطعن  طرق  كل
  :  الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات قانون من 184 المادة  تنص و
  لم ما  ،  به  المقضي  الشيء  قوة  حاز  إذا  إلا   ینفذ  لا  المقدمة  اتالمستند  برد  الحكم  أمر  إذا (

  ) المعني  طلب  على   بناء   ذلك  بخلاف  یأمر
  بالتزویر  فیها  المطعون  الضبط  أمانة  لدى  المودعة   المستندات  سلامة  على  الحفاظ  قاعدة  من و
  . 1عریضة  على  أمر بموجب إلا   منها رسمیة   نسخة   إیداع   یمكن لا
  :بقولها 185  المادة  تؤكده ما  هدا و
  إلا  بالتزویر  فیها  المطعون  الضبط  بأمانة  المودعة  المستندات  من  رسمیة  نسخة  تسلم لا (

  ).عریضة على  أمر بموجب
  من  التأكد  لةحا  في   العمومیة   الدعوى   تحریك  إمكانیة  مدى  نفسه  یطرح  الذي   السؤال  و

  التزویر؟
    الحق   المدني   القاضي  بحوزة  كان   1806  سنة  الفرنسي   المدنیة  الإجراءات  القانون  في
  حیا  التزویر  مرتكب  یكون  أن   شریطة التزویر   هناك أن لحظ  متى  العمومیة  الدعوى  تحریك  في

  .239  المادة  بنص  عملا بالتقادم  الدعوى  هذه  تسقط  لم  و  یرزق
  جلو  عند   المدني   للقاضي   الحق  هذا  یمنح  لم   الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات  قانون أن  غیر

  .التزویر
    جعلها و التزویر ثبوث  عند   العمومیة  الدعوى  التحریك  سلطة   قید   قد  القانون  هذا  یكون   علیه و
  
  

                                                             
   .157بربارة عبد الرحمان،شرح قانون ،مرجع سابق،ص-1
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  من  الأولى للمادة  طبقا  التزویر  من  تضرر  الدي  الشخص  أو  امةالع  النیابة  إختصاصات  من

  . 1الجزائیة  الإجراءات  قانون
  :بالتزویر الحكم  عن  المترتبة  النتائج:ثالتا
  :الأخیرة  فقرتها  في  الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات  قانون من 183  المادة  تنص

  ).الطعن  طرق  جمیع  إلى  الفرعیة  لتزویرا  دعوى  في  الفاصل  الحكم  یخضع (
   الغیر  و العادیة   الطعن  طرق  جمیع  إلى   تخضع  الدعاوي  من  كغیرها  التزویر  دعوى  فإن علیه و
 المقضي  الشيء لحجیة  حائزا  بالتزویر  القاضي  الحكم  یصبح  الطعن  میعاد  فوات  بعد و   العادیة 

  : فمنها    النتائج  من  مجموعة  هعلی  تترتب  علیه و  به
  جزائیة  نتائج- 1
  مدنیة  نتائج- 2
  تأدیبیة  نتائج- 3
  
  :جزائیة  نتائج-1
  214  للمواد طبقا   التزویر  جریمة  لقیام  عمومیة  دعوى  تحریك  یترتب  فإنه  التزویر تقرر  إذا

    للمواد   طبقا المزور  إستعمال  جریمة  كذلك  و  العقوبات  قانون من  216 و 215
  .العقوبات  قانون من  223و 221و و 218

  إتصالها  عند   العامة  النیابة من أو   الجریمة  من   المضرور  من إما  العمومیة   الدعوى   تحرك و
  .بالملف

  أمام التزویر  دعوى   تحریك  تم  و   المدني  القضاء  أمام  روحةمط   المدنیة  الدعوى كانت  إذا  أما

   القضیة  في   النظر   یتم  حتى  المدنیة  الدعوى  في   الفصل  إرجاء  فیتم    الجزائي   القاضي

  .المدني  یوقف  الجزائي  لقاعدة طبقا   الجزائیة
  
  مدنیة  نتائج- 2
  .الأصلیة  الدعوى  من  إسقاطه یتم و    یبطل  فإنه   عرفیا  تزویربال  فیه  المطعون  المحرر  كان  إذا
  یذهب  و یبطل    فإنه  للإنعقاد  مقررة   الرسمیة  كانت  و رسمیة   الورقة  كان  إذا  ما  حالة  في  أما

  .مطلقا  بطلانا  باطلا   یعتبر  و  التصرف   إلى   حتى   ذلك
  

                                                             
   .74المرجع  السابق،صمحمد إبراهیمي، الوجیز  في الإجراءات  المدنیة  ،-1
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 یفقد أي عرفیا محررا یصبح   الرسمي   المحرر  فإن    لللإثبات   ةمقرر    الرسمیة  كانت  إذا  أما

  .لرسمیته
  
  :تأدیبیة  نتائج-3

    به یقوم  و   معنوي   یكون  قد  و  الأطراف  أحد  یرتكبه  ما  غالبا  و   مادي  یكون  قد  التزویر
  یكون الحالة  هذه  في   فإنه العقد   أطراف  أحد  مع متأمرا  الأخیر  هذا    فیه  یكون  الذي و  الموثق

    العزل  حد  إلى تصل قد و    تأدیبیة عقوبات   إلى   زیادة   جزائیة   لعقوبات  محلا   العمومي  الضابط
  .الوظیفة  من
    بالحكم   متصلة تكون   بل   بالتزویر   القاضي    المدني  مبالحك   تتقرر  لا  التأدیبیة  العقوبات  و

  .  بالإدانة   القاضي الجزائي
  2005 /22/06  في  المؤرخ  361243  رقم  قرارها   في  العلیا  المحكمة  قررت  حیث
  ):س . ح(  ضد   النیابة   قضیة  في
    لا   المزور  العقد   تحریر   لأن   الموثق   ءةبرا  و   الطاعن   إدانة   بین   تناقض  هكذا    یوجد  و(

  . 1...)الموثق  بمساعدة   إلا  یكون  أن  یمكن
   للموثق  فابالنسبة التزویر  لجریمة   المعنوي  للركن  وجود  لا   أي  مقصود  غیر  التزویر  كان  ما  فإذا

 خطأ  أنه  على  خطأه  كیف  إذا   قصد دون نم  كان   التزویر  أن   رغم  التأدیبیة  مسؤولیته  تتولد  قد

  .جسیم
 و  جزائیة مسؤولیة  به  للقائم   المدنیة   المسؤولیة  جانب  إلى   یرتب   ذلك   في تعمد   كان  إذا  أما
     المتعلق   06/02  قانون   حسب  التأدیبیة   مسؤولیته   تقوم  و  موثقا   التزویر  مرتكب  كان  إن

  .2توثیقال  بمهنة
 :منشور غیر ـ مرفق قرار ( 2008- 12- 03 بتاریخ 447493 رقم الطعن
 3: فیه جاء الذي
 قانون من 7 ف 500 المادة( تطبیقه في الخطأ أو القانون مخالفة من المأخوذ الأول الوجه عن

  :الجزائیة الإجراءات
  

                                                             
   .قرار  غیر منشور.22/06/2005المؤرخ في  361243قرار  المحكمة  العلیا  رقم -1
   .،المتضمن تنظیم مهنة الموثق 20/02/2006،المؤرخ في  02-06قانون-2
   .، قرار مذكور ـ غیر منشور 2008-12-03بتاریخ  447493رقم  لقرارا -3
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 بتقادم الدفع أثار قد الطاعن أن یتضح فیه المطعون القرار إلى و الابتدائي الحكم إلى بالرجوع أنه حیث

 .المجلس أمام و المحكمة أمام العمومیة الدعوى
 باستبعاده اكتفى و الدفع هذا على الوضوح و الكفایة فیه بما یجب لم فیه المطعون القرار أن حیث و

 الجرائم بین تمییز عدم هذا في و ،) محدد بتاریخ و المزورة الوثیقة بهذه العلم یثبت الذي السند نعداملإ(

  صدور تاریخ أن و خصوصا التقادم مدة لحساب شرطا لیس العلم أن كما المستمرة، غیر و المستمرة
 في انطلقت الجزائیة المتابعة بینما 1997- 08-23 هو و محدد مزور كونه في المشتبه الولائي القرار 

 بإقرار إداریة وثیقة على الحصول لجنحة بالنسبة التقادم مدة حساب یمكن بالتالي و ،29-04-2003

 .المجلس طرف من الطاعن بها أدین التي العقوبات قانون من 223 المادة لنص طبقا كاذب
 في بالقصور القرار متس المقدمة الدفوع عن للإجابة تكفي لا التي الأسباب أن المقرر من أن حیث و

 .نقضه إلى یؤدي مما التسبیب
 الإجراءات قانون نم 524 المادة بأحكام عملا العمومیة الخزینة تتحملها القضائیة المصاریف نأ یثح و

 . الجزائیة
 : العلیا المحكمة تقضي الأسباب فلهذه

  .الطعن ولبقب حالتصری : لكالش في
 القضائیة ةالجه مأما فراالأط و ةیالقض إحالة و ، فیه المطعون ارر الق إبطال و نقض : الموضوع فِي

  . للقانون بقاط جدید من فیها للفصل ىر أخ هیئة نم شكلةم هافسن
 . العامة الخزینة عاتق على القضائیة المصاریف إبقاء و
 :بمایلي ینص أخر قرار وهناك-

 :1  فیه جاء الذي منشور غیر ـ مرفق قرار 2008- 12- 03 بتاریخ 487131 رقم الطعن
 : الموضوع في
   قانون من 7 ف 500 المادة( تطبیقه في الخطأ أو القانون مخالفة من مأخوذ هو و الأول الوجه عن

 :الجزائیة الإجراءات
 بتداءإ كاملة سنوات ثلاث بمرور تتقادم الجنح مادة في العمومیة الدعوى أن قانونا المقرر من أن حیث

 .الجزائیة الإجراءات قانون من 8 و 7 المادتین نص حسب الجریمة قترافإ یوم من
   أن أساس على العمومیة الدعوى بتقادم المجلس أمام و المحكمة أمام دفع قد الطاعن المتهم أن حیث و
  

                                                             
  .قرار مرفق ، غیر منشور 2008-12-03بتاریخ  487131رقم  قرارال-1
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 التحقیق لإجراء الافتتاحي الطلب بینما 2000-02-21 بتاریخ صادرة مزورة كونها في المشتبه الورقة

   بالرفض عنه أجابت المحكمة أن رغی )سنوات خمس عن یزید ما أي( 2005- 12- 12 بتاریخ صادر
   جدد قد و ،) بمتابعته المخولة السلطات علم و الجرم اكتشاف یوم من إلا تسري لا التقادم مدة أن ( بحجة
 لم و یناقشه لم القرار لكن و منه، 2 الصفحة في مسجل هو كما المجلس، أمام الدفع بهذا تمسكه المتهم

 .عنه یجب
 مخالف التقادم مدة حساب ببدایة یتعلق فیما الموضوع قضاة إلیه ذهب يالذ التفسیر هذا أن حیث و

   اقتراف بیوم الحساب بدایة تحدید في صریحة الجزائیة الإجراءات قانون من 7 المادة لأن للقانون
 .الجرم

 .الأوجه باقي مناقشة إلى حاجة دون النقض إلى یؤدي القانون تطبیق في الخطأ هذا أن حیث و
ن 524 المادة بأحكام عملا العامة الخزینة تتحملها القضائیة المصاریف أن حیثو   الإجراءات قانون مِ

 . الجزائیة
 : العلیا المحكمة تقضي ــــاببالأس فلهذه

  .الطعن لبقبو  التصریح : الشكل في
طعون رار الق لطابإ و ضنق : علموضو ا يف َ  یةالقضائ ةالجه مأما فار الأط و ةیالقض لةاإح و ، فیه الم

ها یها للفصل أخرى هیئة من مشكلة نفسِ بقا جدید من فِ  .للقانون طِ
ى ةقضائیال فاریمصال إبقاء و لَ َ   .العامة الخزینة قعات ع
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التحقیق بالیمین  القضائیة ،  الإستجواب و  الوسائل  : الفصل الثاني 
  الحدیثة  

یرى  البعض  أن   الخصومة  القضائیة    هي   رابطة  قانونیة   تربط  بین  المدعي    و  
المدعى  علیه    و  یرى  البعض  الأخر   أن   هذه  العلاقة  لابد  لها  من  طرف  ثالث  ألا  و  

  .القاضي     هو 
و  الخصومة  القضائیة    هي   جملة  من  الإجراءات    المتتابعة   زمنیا  و  مكانیا    و  التي  

  .1تهدف    إلى  الحصول   على  حكم   في  الموضوع
  و  أثناء   سیر  الخصومة  قد   یتبین    للقاضي   بعد   الغموض    و  الإبهام   في    بعض  

یؤدي  به    إلى  الأمر    بإجراء   عملیة  التحقیق   و ذلك  من  تلقاء  نفسه  أو  الوقائع   ما  
من  قانن   الإجراءات  المدنیة    75بناءا  على  طلب  الخصوم   و  هذا  مانصت علیه  المادة  

  .من  القانون  القدیم  43الجدید  و  الدي  تقابلها  المادة  
تحقیق  بالیمین  القضائیة  و  هذا  ما  سندرسه  في  المبحث  الأول  و  علیه   تكون  له  سلطة  ال

أو  إستجواب  الخصوم  و  الوسائل  الحدیثة   كالإنترنیت  و  التلكس  مثلا  و  هذا  ما   سنتطرق 
  .إلیه في  المبحث  الثاني
 المبحث  الثاني و نتطرق في التحقیق  بالیمین  القضائیة:المبحث  الأول  :و  علیه   سوف   یكون

  .الإستجواب  و  الوسائل  الحدیثة   إلى
 التحقیق  بالیمین  القضائیة:المبحث  الأول  

جاء  في  معجم  لغة  الفقهاء    و  لسان  العرب   و  القاموس    المحیط    بأن  الیمین  مؤنث  
ون   في  أیمن  فتصبح    و  الجمع   أیمن  و  أیمان   و  أیامن   و  أیامین  و  قد  تحدف    الن

  .أیم  بكسر   الهمزة   و  فتحها  
و  الیمین  لغة  قد   تأخد   معنى  الحلف  و  القسم   لقوله  سبحانه   و  تعالى  بعد  بسم  االله  

  :الرحمان  الرحیم 
ذلك  ...لا  یؤاخدكم   االله   باللغو  في  أیمانكم  ، و  لكن  یؤاخدكم   بما   عقدتم  الأیمان  (  

  .2)ا   أیمانكم   كذلك  یبین  االله  لكم  أیاته  لعلكم   تشكرون  و ا  حلفتم   و  إحفظذكفارة أیمانكم   إ
  
  

                                                             
220فتحي  والي  ،  نظریة   البطلان،مرجع سابق  ،ص- 1  
.89سورة  المائدة  الأیة  - 2  
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  :و  لقوله  علیه  الصلاة  و  السلام  
  ).یمینك   على  ما   یصدقك  به   صاحبك ( 

ى   بعد   بسم  االله  الرحمان  و  قد   تعني  بالیمین   القوة  و  القدرة    لقوله   سبحانه  و  تعال
  :الرحیم

  .1) لأخدنا  منه  بالیمین  (  
  :أي  الأخد  بالقوة  و  القدرة  و  لقول    الشماخ   في  مدح   عرابة  الأوسي 

  رأیت   عرابة   الأوسي  یسمو                       إلى  الخیرات  منقطع   القرین
  .تلقاها   عرابة  بالیمین                  إذا  ما  رایة   رفعت  لمجد       
  .و  قد  أراد  بقوله   القوة  و  الحق

  :و  قد  تعني  الدین  و  الملة  لقوله  سبحانه  و  تعالى  
  .2)قالوا   إنكم  كنتم   تأتوننا  عن  الیمین ( 

  :و  لقوله  أیضا  سبحانه  و  تعالى
  .3)من  خلفهم   و  عن أیمانهم  و  عن  شمائلهم ثم   لأتینهم   من  بین  أیدیهم   و  ( 

  .أي   من  قبل  دینهم
  :و  قد  یقصد  بها   البركة  لقوله  سبحانه  و  تعالى  

  .4)و  نادیناه  من   جانب  الطور   الأیمن  و  قربناه  نجیا( 
  .و  معنى  دلك   الیمن  و  البركة

  :لقوله  سبحانه  و  تعالى   في  كتابه  الكریم و  قد  یقصد  بها   العهد    و   الإیلاء   
  . 5)و  إن  نكثوا  أیمانهم من  بعد عهدهم(

  :و  لقوله   عز  وجل  في  محكم  تنزیله
  .6)للذین   یؤلون من نسائهم  تربص   أربعة  أشهر   فإن  فاءوا  فإن  االله  غفور رحیم  (
  
  
  

                                                             
.45سورة  الحاقة  الأیة  - 1  
.28سورة  الصافات،أیة - 2  
.17سورة  الأعراف،الأیة  - 3  
.52سورة مریم،الأیة- 4  
.12سورة  التوبة،الأیة - 5  
.226سورة البقرة ،الأیة- 6 
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 .قال  إبن   العربي   إن  الإیلاء   هو  الحلف
أما  إصطلاحا   فهي  قول  یتخد   فیه  الحالف   االله  شاهدا   على  صدق  و  یستنزل   عقابه إذا  

  .ما  حنث
  و  یكون  الحلف  بقول  و  االله   إستنادا   على  الصیغة  التي   تحددها  المحكمة   و  بما  أنها

  .یانته عملا  دینیا   فیؤدیها  الحالف  وفق  للأوضاع  المقررة  في  د
و  الیمین  هي    و  سیلة  من  وسائل  التحقیق  و  لیست  بالعادیة   یلجأ  إلیها  المتقاضي  في  

  .حالة  تخلف و منع   علیه  إتیان بحجة و برهان 
فقد  تكون  یمین   غیر  القضائیة   و  هي  التي  تتم  خارج مجلس القضاء  ،  وقد  تكون  

  .أسوار  المحكمة قضائیة   متى  كانت  داخل 
  . 1و  حلف  الیمین  هو  واقعة  مادیة   یمكن تبیانها    بجمیع   طرق  الإثباث

و  تؤدى  الیمین   بموجب أمر   من  طرف  القاضي    و  تكون  في  المواد    التي  یسمح 
  القانون

الإجراءات المدنیة من  قانون    189الإثبات  فیها  عن  طریق أداء  الیمین و هذا  حسب  المادة  
  .و  الإداریة   و  هي  درب  غیر   عادي  للإثباث 

و  االله  أقول  الحق   و  لا ( أو   )أقسم  باله   الذي   لا  إله   إلا  هو(   و  تكون  بصیغة 
  مع  رفع  الید  الیمنى  كما  أنا  العاهات   لا  تمنع   من   تأدیة  الیمین )   شيء  غیر  الحق

  .یمكن   للخصم  الذي لا  یتقن  اللغة    تأدیة   الیمین  بواسطة  مترجمكما   
و  یصدر  القاضي    حكما  قبل  الفصل  في  الموضوع    یحدد  فیه  المسائل   التي  ستؤدى     

  .الیمین  بشأنها سواء  كان  من  تلقاء نفسه  أو  بواسطة  طلب  من  أطراف  القضیة 
  و  یعین  القاضي   الیوم  و  الساعة   و  المكان   الذي  تؤدى  فیه   الیمین  مع  ذكر  اللعبارة    

  .مع  تحذیر الخصوم    بما  یترتب  من  عقوبات   جزائیة  في   حالة   الیمین  الكاذبة 
المجلس   و  الیمین  تؤدى  في  جمیع   مراحل  الدعوى    و  لو  كانت   لأول  مرة  أمام  

القضائي   و  هي  من الأدلة  المطلقة   و  الملزمة  للقاضي   و  التي  تتبث  بها  واقعة  مادیة   
  .و  التصرفات  القانونیة   مهما  كانت  قیمتها

  أما   في  حال  كان   أحد  أطراف  النزاع   یتقاضى  عن  طریق   وكیل   فلا  یسمح    لهذا
  الحاسمة   إلا   إذا  كانت  له  و كالة  خاصة    و  هذا   ما  جاءت   الوكیل   توجیه  الیمین

  
  

                                                             
.221نبیل صقر  ،مرجع سابق،ص- 1  



التحقیق بالیمین القضائیة،الإستجواب و الوسائل الحدیثة:الفصل الثاني      الباب الثاني   
 

205 
 

  :من  القانون  المدني  بقولها 574به  المادة   
  لابد  من  وكالة  خاصة  في  كل  من  أعمال  الإدارة   لاسیما  في  البیع  و  الرهن   و  التبرع( 

  ).لیمین   و  المرافعة  أمام  القضاء  و  الصلح  و  الإقرار   و  التحكیم  و  توجیه  ا
و  هناك  أنواع  مختلفة  للیمین  فمنها   ما  هو   لیس للإثباث   مثل  الیمین   التي  یراد  منها  

إثبات قول  و  هي  تؤكد  صدق  الحالف   على  ما  قرره    و  مثال  ذلك   الیمین  لتحقیق  
لیمین  التي   الوعد    و  هي  التي  تؤكد  أداء  وعد  أخده  الحالف   على  عاتقه  ،  مثل  ا
  .1یؤدیها   الموظفون  عند   تنصیبهم   أو  الشهود    عند   التصریح  بشهادتهم 

  كما  تشمل الیمین   القضائیة  و  التي  تؤدي  داخل أسوار  المحكمة  و  الیمین  الغیر  القضائیة
  .التي  تتم  خارجها

  التي  هي  وسیلة  التحقیق  الإجباریة  والذي  یهمنا  في  دراستنا  هو   الیمین   القضائیة   و  
  للقاضي    و  التي   یذهب إلیها   الشخص  التي  ینقصه  دلیل  فلا  یوجد مفلت   من  الذهاب

  .إلى  ضمیر  منازعه و الإحتكام علیه
و  یكون  ذلك  بتقدیم  له   یمین  یكون  المغزى  من ورائها  إنهاء   النزاع   فتسمى  بالیمین  

  .مةالحاس
أو   یلجأ  إلیها  القاضي    لتتمة   عقیدته  و   لم یبقي   على  الشك  الذي كان یراوده   جراء  

الحجج  الناقصة التي  تكون  عورضت  أمامه  و  التي   یكون  القاضي   غیر  راض عنها  فیوجه  
  . یمینا  من  تلقاء  نفسه إلى  أي  من  الخصوم   و   تسمى  بالیمین  المتممة

  و  هذا  ما  سنتطرق   إلیه   في   مبحثنا  من  خلال   دراسة  الیمین   الحاسمة   في  المطلب 
  .الأول  و  التطرق  إلى  الیمین  المتممة  في  المطلب  الثاني 

  الیمین  الحاسمة:  المطلب  الأول  
به   حجج المدعي  في   لأنها  تدفع    الدعوى  أو  تعدلها  و تجا 2و  تسمى  الیمین  الدافعة  

تبیان  دعواه  و  تسمى  الیمین   الرافعة   لأنها  تقطع  القضیة  وتتوقف عن متابعة   الدعوى  و  
تسمى  یمین   المدعى  علیه ، لأنها   توجه  من  قبل  القاضي  بطلب  من  المدعي   إلى   

  .المدعي  علیه
  

                                                             
.85الغوتي  بن ملحة،مرجع سابق،ص- 1  

.151،ص2008جمیل فخري محمد جانم،الیمین القضائیة،دار حامد للنشر و التوزیع ،عمان ،طبعة  -2  
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الواجبة  و  ذلك  لأنها لا مناط لها وهي لا زمة  على  و  یطلق  علیها  الحنفیة  إسم  الیمین  
المدعي  علیه و هذا  ما  أكده  رسول  االله  علیه  الصلاة  و  السلام   في  الحدیث  الشریف   

  :بقوله 
  ). و  الیمین  على  المدعى  علیه  ( 

  ).لك  یمینه:( و  قوله  أیضا 
  .لأنها  هي  المقصودة  عند  الإطلاق   كما  تسمى  الیمین    الأصلیة  أو  العامة  

و  هي  التي  یطلبها    أحد  الخصوم  من الطرف  الأخر   لیضع  خاتمة   للخصومة   و یكون 
  .عند  عدم  قدرة   أحد  أطراف  القضیة   من   برهان و إقامة دلیل في  حق  یدعیه ذلك

  یدعى به علیه   أو  عدم   صحته  و لابد    على  الخصم   الأخر  القسم  على   صحة  ما  
  

  تحت  رقم   29/09/2009و  هذا  ما  أكدته   المحكمة  العلیا   في  قرارها   الصادر  بتاریخ   
  : 1بقوله 487548

تنهي   الیمین  الحاسمة  النزاع   بصفة  قاطعة   ، وتوجیه   الیمین  الحاسمة   تعد ترك  جمیع   (
  ).وسائل  الإثباث  الأخرى

  :من  القانون  المدني   على  مایلي  343كما  تنص  المادة  
  یجوز  لكل  من  الخصمین   أن  یوجه    الیمین  الحاسمة    إلى  الخصم  الأخر    على  أنه  ( 

  یجوز  للقاضي   منع  توجیه   هذه   الیمین   إذا  كان  الخصم   متعسفا  في   ذلك 
  أن  یردها    على  خصمه   غیر  أنه   لا  یجوز   ردها  إذا   و  لمن   وحهت   إلیه   الیمین

  قامت    الیمین   على  واقعة   لا  یشترك  فیها   خصمان    بل  یستقل   بها  شخص    من  
  .  2)وجهت  إلیه  الیمین

من  و  الیمین   الحاسمة  إذا  هي  التي  یحرزها  الخصم  بتقدیمها  إلى  الطرف  الأخر  و هذا 
حسم   النزاع  و إتخاد حد  له   بعدما  كان  القاضي  غیر  مقتنع  بالوسائل التحقیق   أجل  

المطروحة  أمامه  أو  التي  كان  ذهب  إلیها  لتنویره  و مده بما یقنعه و یرضیه  و  علیه   فإن  
  .حكم  القاضي   هو  مرتبط  بتأدیة  الیمین  أو  النكول  عنها

یمین  الحاسمة   حقا  خالصا  للخصم   و  لیس   من   حق  القاضي  أن  یأمر أو  كما  تعتبر  ال
  .یقوم هو شخصیا    بتحلیف  الخصم   بدون  طلب  من  خصمه  

                                                             
.128،ص01،2010مجلة  المحكمة العلیا،العدد- 1  
.263محمد صبري  السعدي،المرجع  السابق،ص- 2  
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كما  یجوز   توجیه  الیمین   الحاسمة  إلى  ممثل   الشخص  المعنوي   القائم  بعمله   في  تلك  
  .1الشخص  المعنوي   في   القضیة   المرتبط  به  المدة   فیكون  الحلف   هنا   بإسم 

  و في  نطاق  الیمین  الحاسمةو تكون أولاها  هذا  المطلب  في  فروع  كما  سوف ندرس 
إجراءات   تأدیة   الیمین  أما في الشق الثالت  الطبیعة  القانونیة  للیمین  الحاسمة:الفرع  الثاني

  .الحاسمة
  الیمین  الحاسمةنطاق  :  الفرع  الأول

یباح  بتوجیه  الیمین  الحاسمة   في  كل و مختلف  المسائل  المدنیة  بما تحتویه من المسائل 
  .إلخ   مهما  بلغت   قیمة   الشيء   المدعى  به... المدنیة و العقاریة و  التجاریة

  :من  القانون  المدني  التي  جاءت  كالأتي  344و  من  خلال  المادة  
  یجوز   توجیه  الیمین  الحاسمة  في  واقعة   مخالفة   للنظام  العام   و  یجب  أن  تكون  لا(  

  الواقعة   التي  تقوم   علیها  الیمین   متعلقة  بشخص   و جهت  إلیه  الیمین  ،  فإن   كانت  غیر
  .شخصیة  له  قامت   الیمین  على  مجرد   علمه  بها  

  . 2)ین  الحاسمة   في  أیة  مرحلة  كانت  علیها  الدعوى و  یجوز   أن  توجه  الیم
  :و  علیه   یمكن  إجمال   هذه  الشروط  في  

  عدم  منافیة   الواقعة  للنظام  العام  و  الأداب  العامة:أولا
  إتصال  الحادثة بشخص  من  وجهت  إلیه:ثانیا

  أن  تكون  المسألة  منهیة  للقضیة: ثالثا  
  یكون  من  وجه  الیمین  متعسفا  أن  لا: رابعا

  
  عدم  منافیة  الواقعة  للنظام  العام  و  الأداب  العامة:أولا

یجب  أن  تقع  الیمین    على حادثة  محل جدال  فیها  و  علیه   لا  یباح  أن  تقوم  على   حكم  
لخصوم   و  یجب   القانون  أو  تفسیره   لأن  هذا  من   عمل  القاضي    و  لیس  من   شأن  ا

أن  تكون   الحادثة  القائم  بشأنها  جدل ،  لأن   توجیه  الیمین   غالبا  ما  یكون   الهدف  منه  
  .إتخاذ  نهایة  للخصومة   و  ووضع  حد  لها

  
  

                                                             
أحمد  شوقي عبد  الرحمان،الدراسات  البحتیة  في  قانون  الإثباث في  الفقه  و  القضاء  المصري و  -1

253،ص2007الفرنسي،منشأة المعارف،الإسكندریة،   
.214السابق،ص  مكاري  نزیهة،المرجع–نبیل  صقر - 2  
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كما  لابد  أم  تكون   المسألة  یسمح   تبیانها  قانونا   فلا  یباح  توجیه   یمین   حاسمة  على  
  فعل  إجرامي    أو   عمل  منافي   للنظام  العام   أو  الأداب   العامة   و  مثال  ذلك  لا  یسمح  

وهذا    طبقا   لنص    لأحد الخصوم   طلب  توجیه  یمین  حاسمة  على  دین  قمار   أو  رهان  
  :فقرة  الأولى  من  القانون  المدني بقولها    612المادة 

  ).یحظر  القمار   و  الرهان (  
  كما   یمنع   الیمین   في  العلاقات   الغیر  المشروعة   و  كذا  ما   تخالف   حجیة  الأحكام  أو

  .حجیة   السندات  الرسمیة  
  .1عقد   یوجه   القانون   لصحته   سند  كتابیا  كما  یمنع   أن  توجه    عن

من     454كما  یحضر   أیضا  توجیهها  لتوضیح  الفوائد  الربویة  بین  الأفراد   طبقا  للمادة  
  :القانون  المدني   و  التي  نصت  على  مایلي

  نص   یخالف    القرض   بین   الأفراد   یكون   دائما   بدون   أجر   و  یقع  باطلا   كل(  
  ).ذلك

  :2و الدي  جاء  بالأتي 32463كما  صدر  قار  عن   المحكمة  العلیا رقم  
متى  كان  من  المقرر   قانونا أن الأحكام  القضائیة  الصادرة  من  جهات  أجنبیة  لا  تكون  (  

المجالس  القضائیة  و    قابلة للتنفید  إلا  بموجب  أحكام  تصدرها   المحاكم  الوطنیة  الكائنة  بمقر
  :متى  كان  ذلك  

فإن  القضاء  بتنفید  حكم  أجنبي   یتضمن  فائدة   یكون  قد  أخطأ    في  تطبیق   القانون  
  .لمخالفةا لنظام  العام 

  و  یستوجب  النقض  بدون إحالة   فیما  قضى   به  من  فائدة  القرار  الذي  منح  الصیغة  
  ).جنبي   یقضي  على   المحكوم  علیه   بدفع   الفوائد   المتفق  علیها التنفیدیة لحكم  أ

  :من  القانون  المدني  على  ما  یلي  344كما  نصت  المادة  
  ).لا  یجوز   توجیه  الیمین  الحاسمة   في  واقعة  مخالفة  للنظام  العام ( 

  :3الني  نصت  على  الأتي 52042كما   أكدت   المحكمة  العلیا   ذلك  في  قرارها  رقم   
من  المقرر  قانونا   أن  الیمین  الحاسمة    لا  یجوز  توجیهها   إدا  كانت   تتعلق   بواقعة   (  

  .مخالفة   للنظام   العام

                                                             
.382محمد  حسن  قاسم،قانون  الإثباث  في  المواد  المدنیة  و  التجاریة،مرجع  سابق ،ص- 1  
.149،ص01،عدد1989،مجلة قضائیة سنة 23/6/1984بتاریخ 32463قرار  رقم - 2  
.14،ص15/04/1989،تاریخ  القرار52042،رقم01،1991المجلة  القضائیة  العدد- 3  
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و  من  ثم  فإن  النعي   على  القرار  المطعون   فیه   خرق   للقانون و  غیر  مؤسس   یستوجب  
  .رفضه

ن   من  الثابث   في  قضیة  الحال   أن  الیمین   التي  وجهت   للخصم   مخالفة   و  لما  كا
  .للنظام  النقدي   

  فإن  قضاة  الموضوع   الذین قضوا   هده  الیمین   أصابوا  بتطبیق  القانون  و  متى  كان  دلك
  ).إستوجب  رفض  الطعن 

  ون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة  على  الفقرة  الثالثة  من  قان  190كما  تنص  المادة  
  :مایلي

  ).لا  یجوز   توجیه   الیمین  حول   و  قائع   مخالفة   للنظام  العام  ( 
  

  إتصال  الحادثة بشخص  من  وجهت  إلیه:ثانیا
  :من  القانون  المدني   في  الفقرة  الثانیة 344و  قد  نصت  المادة  

  و  یجب  أن  تكون  الواقعة    التي  تقوم  علیها   الیمین   متعلقة   بشخص  وجهت  إلیه  ( 
  ) .الیمین  فإن  كانت    غیر  شخصیة   له  قامت   الیمین  على  مجرد  علمه  بها 

و  علیه  لابد   أن  تكون   الیمین  مرتبطة   بشخص  من  وجهت  إلیه  ،  لأن  من  قام  
  .ا  یحتكم   إلى  ضمیر   و  ذمة  من  وجهها  له   بتوجیهه

  ،وهذا  1فإن  كانت  الحادثة  متعلقة  بالغیر  فیكون  محتوى و مضمون الیمین  هو  مجرد  درایته بها 
  

  أمر  منطقي   لأن  من  وجه   الیمین  یحتكم  إلیه  ضمیر  خصمه   فیتعین  أن  تكون المسألة 
  متصلة إتصلا وطیدا  بشخص  هذا  الطرف ، كونه  هو  الوحید  الذي   یؤید  أو  ینفي   المسألة 

  .المدعاة، و  مثال  ذلك  یقوم  بالحلف  أنه  لم  یتدین  المبلغ  الذي  یطلبه   المدعى   
عیة  أما  إذا  لم  تكن  المسألة   على صلة بشخص من  وجهت  إلیه  الیمین   ففي  هذه  الوض

  :یباح توجیه الیمین  إلیه   على  مجرد  درایته  أو  جهله و عدم معرفته   و  مثال  ذلك
  كأن  یحلف  الوارث  أنه  یعلم  بأن  مورثه  كان  مدینا   و  هذه  تسمى   بالیمین  العلم   و  هي

  .حاسمة  كذلك
أما  إذا  وجهت   الیمین  لأن  درایة و معرفة  الوارث  أو  عدم  درایته   یتعلق  بشخصه ،  

الحاسمة  إلى  شخص  قضى نحبه  قبل  إنجازها  إعتبرت  هذه  الیمین  كأن  لم  تكن   و  لا  

                                                             
.232سعد،محمد محمود زهران،مردع سابق،ص  نبیل إبراهیم- 1  



التحقیق بالیمین القضائیة،الإستجواب و الوسائل الحدیثة:الفصل الثاني      الباب الثاني   
 

210 
 

لأنه أمر إلاهي و خارج عن حدوده  و  1یمكن  إعتبار  موت  الخصم  بمثابة  رفض  إجراء  الیمین
  .یسمى  بالقوة القاهرة 

  للقضیةأن  تكون  المسألة منهیة :  ثالثا  
بمعنى  أن  تكون  حادثة   یدعیها   خصم  و  ینكرها  الطرف الأخر  و  متى  تجلى  للقاضي   
أن  هذه  الیمین  یمكن  أن  تضع نهایة  للجدال   قبلها  و  متى  تبصر  خلاف ذلك   رفضها و 

  .أدار ظهره
  یتطلب القانون  كما  یحضر  القانون  توجیه   الیمین  في  مسألة  أو  تصرف  قانوني  

فیه   الشكلیة أو  الرسمیة  كما  هو  الحال  مثلا  في  العقارات   فلا   یجوز  توجیه  یمین   
  .حاسمة  بحقه و  متى  كان  ذلك  كان  عرضة  للطعن  فیه

كما  أنه  لا  تمكن   توجیه  الیمین   الحاسمة  في     المواد  الإستعجالیة   لأن  الأمر  
هو  مجرد  أمر  وقائي تحفظي  لا  یمس  بأصل  الحق    و  أن  الأمر  الإستعجالي    الإستعجالي

  .لا  یحوز  حجیة   أمام   القاضي  الموضوعي 
و  تقدیر   ما  إذا  كانت  الیمین  منهیة للقضیة    یدخل  ضمن  مجال  المحكمة  لأن  لها  

  .السلطة  التقدیریة  في  ذلك  
  یكون  من  وجه  الیمین  متعسفاأن  لا  : رابعا

  من  القانون  المدني   الجزائري   التي  تبیح  للقاضي   أن    343و هذا  الشرط  یتعلق  بالمادة  
  .یحضر   توجیه   الیمین  الحاسمة  متى  كان  الخصم  متعسفا   في  تقدیمها لخصمه   

  ي  إستعمال  الحق  و  فقط  بل   زیادة  إلى و  لا  یفهم و لایراد   بالتعسف  هنا  مجرد  الإساءة ف
ذلك   یتطلب و یستلزم من   رقابة  القاضي   على  الخصم   في  شأن  توجیه  الیمین   للطرف  

  .الأخر
بحیث   یحظر إتخاذها   كلما  تخلف  شرط  من  هذه  الشروط  الأربع   و  بالتالي   للقاضي  

في  موضع   ما  إذا  كانت  المسألة   المراد  التحلیف    صلاحیة عدم سماح  بتوجیه   الیمین 
  . 2علیها  غیر  منتجة  في  القضیة  أو  محضور  برهانها  بالیمین  الحاسمة

  :بحیث  إذا  كانت   الحادثة   عملا   قانونیا   یستلزم   القانون  شكلا  خاصا  و  مثال  ذلك
  

                                                             
دیدة  ،دار  الجامعة  الج2005أحمد شرف الدین،أصول  الإثباث  في المواد  المدنیة  و  التجاریة،طبعة-1

138للنشر،الإسكندریة،مصر،ص   
،منشأة  4،1994أحمد  أبو  الوفاء،التعلیق  على  النصوص  قانون  الإثباث،ط-2

460المعارف،الإسكندریة،مصر،ص   
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 یباح  تكذیبه  إلا  عن  طریق  سلوك درب الطعن  مسألة  تمث  أمام  الموثق   فلا  یمكن و لا
  .بالتزویر   أو  البطلان

  أو  كانت  الیمین محلها  یقضي  النظام  العام   بعدم  إباحة  التنازل  عنه   كالحق  في  ثبوث  
  .الذي یحضر التنازل عنه 1النسب

  و  تبقى  السلطة  التقدیریة  و  الحقیقة  أن  أشكال  التعسف  كثیرة   یصعب  جمعها و توضیحها   
للقاضي في  تبصر و الكشف عن  تعسف  الخصم  في  توجیه  الیمین  و  هذا  ما  أكدته   

التي  جاءت  و    59335ملف  رقم  30/04/1990المحكمة  العلیا   في  قرارها  المؤرخ  في  
  :یخص  التعسف  فیما  2نصت  على  ما  یلي 

أنه  یجوز   للقاضي  منع   توجیه   الیمین   الحاسمة   إذا  تبین  له أن     من  المقرر  قانونا  (  
  .الخصم  متعسف   في  ذلك  

  .و  من  ثم  فإن  النعي  عن  القرار  المطعون  فیه  بمخالفة  القانون  غیر  سدید
  ة   للمطعونو  لما  كان  الثابث  في  قضیة  الحال  أن  الطاعن   طلب  توجیه  الیمین   الحاسم

  .ضدهم    رغم  وجود   الوثائق   الرسمیة  المثبثة  لملكیتهم
  فإن  قضاة  المجلس  لما  لم  یردوا  على  طلبه  طبقوا  القانون  التطبیق  الصحیح  و  السدید

  ) .لك  إستوجب  رفض  الطعن ذو  متى  كان  
  

  الطبیعة  القانونیة  للیمین  الحاسمة:الفرع  الثاني
  لحدیث  الشریف  جعل  البینة  هي   الأصل  و  الیمین  خلفا  عنها   لقوله  علیه  الصلاة  إن  ا

  :و  السلام  
قال  للمدعي  ألك  بینة   ؟  قال  لا  ،  قال  فلك  یمینه  فقال  یا  رسول  االله  الرجل  فاجر  لا  ( 

  ) .لك  منه  إلا  ذلك یبالي  على  ما  حلف  علیه  ،لیس   یتورع  من  شيء  قال  لیس 
  .3) بینتك  أو  یمینه (  و  في  روایة  أخرى     

أما  قانونا  فإعتبرها  غالبیة   وجل  شراح    القانون  على  أنها  إتفاق  بین  خصمین   ینشىء  
  نوع من   الصلح  بینهما  و  هي  تحدیر و ترهیب  للحالف  بأن  یقرر  الحقیقة  كما  تملیه  علیه  

  
  

                                                             
سلیمان  مرقس، الوافي  في شرح  القانون المدني،أصول الإثباث و إجراءاته في المواد المدنیة،مرجع -1

.779سابق،ص   
.29،ص1992المجلة  القضائیة،عدد الأول،سنة- 2  

  .153جمیل فخري محمد جانم،الیمین القضائیة،المرجع السابق،ص -3
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  .دمته و  ضمیره
كما  إتخذوا  الیمین  نظاما  من  أنظمة  العدالة   و  تصرفا  قانوننیا  إجرائیا   یقصد  الإحتكام إلى  
ذمة  الخصم   و  تحمل  أثارا  قانونیة  تتلرتب  علیها  و  هي  تتم بإرادة  واحدة  و  هي  إرادة من  

  .وجهها  وهي في غنى و عدم حاجة قبول طرف الثاني
من  القانون    40سنة  طبقا  للمادة    19و  لابد   في من  یوجه  الیمین   أن  یكون  فوق  

  .المدني
من    101لا  یكون  محجورا  علیه  أو  معتوه   أو  سفیه   أو  ذي  غفلة  طبقا   لنص  المادة  و 

  .1قانون  الأسرة
  القانوني    و  الذي  یتمثل   إما  في      أما  القاصر  و  المحجور  علیه  فیحل محلهما   نائبهما 

  .من  قانون  الأسرة   81الولي   أو  الوصي   أو  المقدم   طبقا  للمادة    
أما  في   أعمال  التصرف  فلا  یباح   لهم  ذلك   و یمنع منعا باثا إلا  بعد  الحصول  على  

من  قانون   100و المادة   98و  88  رخصة   من  القاضي   و  ذلك  ما  أشارت  إلیه  المادة 
  .الأسرة   و   المقصود  بالقاضي  في هاته المواضع  عادة   ما  یكون  رئیس  المحكمة

  أما   إذا   كان  الخصم   شخصا  معنویا   فإن  توجیه  الیمین  الحاسمة   بشأن   الحق  القائم 
الممثل  القانوني   یملك   التصرف   في   الحق   الجدال  فیه   یكون   من  یمثله   قانونا   و  

  .موضوع   القضیة المثارة
و  لابد   أن  یكون  موجه  هذا  الیمین  سلیم لا یشوبه عیب  كالإكراه ،الغلط، التدلیس ،  

  .  الإستغلال
  بعد   و  متى  كانت   غیر سلیم   یكون  له  الحق  في  إبطال  توجیه  هاته  الیمین   حتى  و  لو 

  .2قبول  الخصم  الأخر حلف  الیمین  التي  وجهت  له   بل  حتى  و  لو  تم  الحلف 
  و  بإعتبار   توجیه   الیمین  الحاسمة   تصرفا  قانونیا   یمكن  أن  قع علیه  الصوریة   و  مثال   

ء   على  ذلك   حالة  تواطؤ الخصمان  على  إضمار  حجج الإثباث   و  یقتصر  صاحب  الإدعا
توجیه   الیمین   الحاسمة   إلى  خصمه   الذي  یحلفها  و  ینهزم   المدعى   في قضیته و  هذا  
  یؤدي إلى  الإضرار  بحقوق  الدائنیة   و  شركائه   و  غیرهم   ممن  لهم  المصلحة   و  حسب   

و     189بقا   للمواد   القواعد  العامة  فإن  لهؤلاء     الحق  في  التدخل   في  الخصومة   ط
  .من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة193

                                                             
المؤرخ في  02-05متمم بالأمرالمعدل و القانون الأسرة  ضمنیت 1984جوان09في ،مؤرخ 11-84قانون-1

27/02/2005.   
524عبد  الرزاق  السنهوري،الوسیط  في  شرح   القانون  المدني الجدید،نظریة  الإلتزام ،مرجع سابق،ص-2   
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  كما  یشترط   فیمن   یوكل   لتوجیه   هذه  الیمین أن  تكون  له  وكالة  خاصة   عملا  بأحكام  
  .من   القانون   المدني  574المادة   

ن  الحاسمة   و  التي  یمكن  عدها و  لابد  مجموعة  من  الشروط  في  من     توجه  إلیه  الیمی
  :و جعلها  فیما  یلي

  .أن  یكون   من   توجه  إلیه  الیمین  الحاسمة   خصما  أصلیا  في  الدعوى- 1
  .أن   یكون   من  وجهت   إلیه  الیمین   الحاسمة   حق   المطالبة  بالإثباث- 2
الدعوى  أي    من  یرفع  الدعوى     أن  توجه   إلیه  الیمین   بذات   الصفة   التي  له  في- 3

على  شركة   ممثلة   بممثلها  القانوني  للمطالبة   بتسدید  الدین  فلا  یجوز   له   توجیه  الیمین  
  .  قانونیا   للشركةثلاالحاسمة  إلى  ممثل  الشركة   بصفته  الشخصیة   بل  بصفته   مم

  أن  تكون   من  توجه  إلیه  الیمین   أهلیة  التصرف   التامة   في  حق   الموضوع  - 4
  .و المسألة هذه  الیمین 
  

  إجراءات   تأدیة   الیمین  الحاسمة:الفرع الثالث
  من  قانون  الإجراءات   المدنیة  و  الإداریة   على  أنه   یجب   أن  یحدد  190تنص  المادة  
  ي یوجه   الیمین  إلى  الخصم   الأخر  الوقائع    التي  تنصب  علیها   الیمینالخصم    الذ

  و  كذلك  یحدد  القاضي   في  الحكم  المتعلق  بالیمین   الوقائع    التي   ستؤدي  بشأنها   الیمین   
  .سواء  كان    طلب  توجیه  الیمین  من  أحد  الخصوم   أو  من  طرف  القاضي  تلقائیا

  افة  على  القاضي   تحدید  یوم   و  ساعة  و  مكان   تأدیة  الیمین   و  أنه  یجب    علیه  إض
  .1تحدید   الصیغة التي  تؤدى  بها  الیمین

فإذا  جاءت الصیغة   بعبارات  مبهمة  و ملتبسة  و  لم  تحدد  المسائل موضوع  الیمین   لم  
إذا  كثرت القضایا  المبتغى  توجیهها  أبیح  جمعها    یستثبت  الغرض  المنشود  من  توجیهها   و

  .2و ضمها  في  صیغة  واحدة 
و  الإكتفاء  بشأنها  بیمین  واحدة   فللمحكمة  حریة   تحدید  الصیغة   و تشخیصها لكن  یحضر  

  علیها  تعدیلها إلا  إذا  قبلها  من  توجه  إلیه  لكن  إذا  كان  ذلك  قصد  تفسیر  العبارات 
  
  

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 191المادة - 1  

في  شرح القانون  المدني ،أصول الإثباث   و  إجراءاته   في  المواد  المدنیة   ،الأدلة   سلیمان مرقس،الوافي -2
.ومایلیها 793،القاهرة،مصر،ص5،1991المطلقة،طبعة   
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  .و توضیحها  فلا  بأس  
  دنیة  و  الإداریة   على   أنهمن  قانون  الإجراءات  الم   191/2حیث  نصت  المادة  

  343یحدد   القاضي   الصیغة  التي   تؤدي  بها  الیمین،و هذه   المادة  جاءت   عكس  المادة  
من قانون  القدیم   و  التي  كانت  أبین و أكثر دقة   من  ما علیه الحال الأن في المادة القائمة و 

  .علیه لابد على المشرع من إعادة صیاغتها
ا  الأخرس    فیؤخذ  بإشارته  المألوفة   إن  كان  لا  یعرف  الكتابة   فإن  كان   یدركها  فحلفه  أم

  .1من  القانون  المدني  60و  نكوله  یكون  بالكتابة   حسب  نص  المادة  
    و  قد  إتفق   الفقهاء  الإسلامییین  على  أن  الیمین  تكون   باالله  عز  وجل  لا  غیر  أي  لا
یباح و یمنع منعا باتا  الحلف من دون االله   كالقسم بالنبي  علیه  الصلاة  و  السلام أو الحلف 

  .بالكعبة أو أن یقسم الحالف برأس أمه
أما   الغیر  المسلمین     فیأمر  القاضي   بتأدیتها   بالصیغة  و  الحالات المقررة   في  دیانة  

  . 2أو  بناء  على  طلب  أحد   الخصوم الحالف  و  ذلك  من  تلقاء  نفسه 
و  الیمین  تؤدى  من  طرف  الشخص   الذي  وحهت  إلیه  شخصیا   بالجلسة أو  في  المكان  

من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و     193الذي  یتخذه  القاضي و یعینه و  ذلك  حسب  المادة  
تصریح بها فیمكن   أداءها    إما  الهه إلى مكان و  إذا  إستحال   ذهاب  القاضي و توجهـ،الإداریة

  أمام  القاضي   المنتدب  لهذا  الوضع و الشأن ینتقل  إلى  مكان  تواجده   بحضور  أمین  
  .إختصاصه محل  إقامته الضبط  ،  و  إما  أمام  المحكمة  الموجودة  بدائرة 

المسجد  و  في  صلاة  الجمعة  لما   كما  یمكن   للقاضي  بأن  یأمر  بأن  تؤدى  الیمین  في
  . 3للمكان و  الوقت   من  أهمیة   و  تقالید  في  مجتمعنا

بمناسبة فصل  في   ملف     02/10/1985أما  المحكمة  العلیا  في  قرارها   الصادر  في 
ها  فقالت  عدم  جواز   الحلف  في  المسجد   و  لا  یجوز  تأدیت   3385رقم   )القرار(الطعن

  .خارج  أسوار  المحكمة
و  تؤدى  الیمین   بحضور  أمین  الضبط  أو   المحضر  القضائي   الذي  یحرر  محضرا  عن  

  .ذلك و  تؤدى  بحضور  الخصم  الأخر أو  بعد  تبلیغه  بحضور  الجلسة

                                                             
.من  القانون المدني  60أنظر  المادة  - 1  
.319یحي بكوش،مرجع سابق،ص- 2  
.79محمد إبراهیمي،المرجع  السابق،ص- 3  
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الحال   ى  إتضح   من  قضیة  تو  یعد  ذلك  من  المسائل  التي لا یمكن الإستغناء عنها   و  م
أن  قضاة  المجلس   قد  وجهوا  الیمین  التكمیلیة   للمستأنف  علیه   في  غیاب  المستأنف  و  

  . 1دون  تبلیغه   لحضور   جلسة   أداء  الیمین
  في  أداء  الیمین  أن  تؤدى   أمام  الهیأة  القضائیة  -الأصل- كما  قضت   كذلك   أن  المبدأ    

  الیمین  أو  إلغائها   من   إختصاص  القضاة   و  مایرونه  مناسبا    و  أن   تغییر  مكان 
  . 2لضمان  بلوغ     نتیجة الأحكام  القضائیة 

وحضور  الخصم  أثناء  الحلف  یجعل  من  الخصم  الأخر   مترددا  أو  أقل  ثقة   في  نفسه   
  . مما  قد  یدفعه   إلى  العدول  من الوقوع في  الیمین  كاذبة 

لكن  في  حالة  تغیب   من  توجه  إلیه  الیمین    لمبرر شرعي   ثابث  بصفة  لا تثیر أي شك  
فیجوز  تنقل  القاضي  إلى  المكان  المطلوب  لتحلیفه   و  یعینه  في  ذلك  كاتب  الضبط  فلا  

  .یباح  مثلا  إنابة  الموثق  للقیام  بذلك  و  إلا  بطل  الحكم
الحاسمة  في  أي  مرحلة  كانت  علیها  الدعوى  و  یتم طلبها  قبل  الإنهاء من   وتوجه  الیمین 
  .باب  المرافعة

لكن  یحضر و یمنع   إثارثها لأول  مرة  أمام  المحكمة  العلیا  إذا  لم  تطرح  على  مستوى  
  .المحكمة أو  المجلس

  الطعن  فیه   سواء  حلفها  أو  نكل كما  أن  الحكم  الصادر  عن  الیمین  الحاسمة   لا  یسمح  
  .عنها  أو  تم  ردها    

  :كما  یترتب  عن  الیمین  الحاسمة   أثارا  قانونیة   على  الوجه  التالي
  
  :أن  یقوم  الخصم  بالحلف-1

  ففي  هذه  الوضعیة   تصبح  الیمین   حجة   ملزمة   للخصم  الذي  وجهها    و  للمحكمة  
و  على  هذه  الأخیرة  أن  تشهد  بذلك وتحكم و تفصل   برفض  الطلب  أي   رفض  دعوى   

المدعى  حتى  ولو  كانت  لیست على رضا   بصحة  تلك  الیمین،لأن  الحالف   قد  یكون  
  .صادقا   و  هو  الغالب و  قد  یكون  كاذبا

  كذبها و  ذلك  لا  یتحقق  إلا  بالسلوك  و  یجوز  للخصم   الطعن  في  صحة  الیمین   و  إثباث 
  

                                                             
.45،ص13/10/1996،تاریخ138429العلیا،رقمالمحكمة  - 1  
.23/05/2000،تاریخ 245065المحكمة  العلیا،قرار رقم - 2  
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من  القانون  المدني متى  تبث  كذب   من  أدى    346الدرب  الجزائي  طبقا  لنص  المادة  
  .الیمین  بحكم  جزائي  نهائي   و  یطالب  الخصم  الذي  أصابه  ضرا  تعویضا   مقابل  ذلك

  ل  شخص   وجهت  إلیه  الیمین   أو  ردت  من  قانون  العقوبات  فك 1 240و  حسب  المادة  
  سنوات    5علیه  في  المواد  المدنیة   و  حلفها  كذبا  یعاقب   بالحبس   من  سنة  إلى  

  .ألف  دینار 100ألف إلى  20و  بغرامة  من 
 و  حسب  قانون  العقوبات  یجوز  الحكم  علیه  بعقوبات  تكمیلیة  كالحرمان من  حق  أو  أكثر  

  .من  حقوق  السیاسیة  و  المدنیة
  
  :الخصم  عن  أداء  الیمین)  ینكل(أن  یرفض -2

في حالة عدم  رغبة   الخصم  إلقاء  الیمین  الحاسمة  التي  وجهت  إلیه  فإنه  یخسر  قضیته   و  
من القانون  المدني   التي   347یحكم  علیه بما  طلب  خصمه و هذا ما  جاءت  به  المادة  

  :صت  علىما  یلين
  كل  من  وجهت  إلیه  الیمین    فنكل  عنها   دون  ردها   على  خصمه  ، و  كل  من  ردت  (  

  ) .علیه الیمین   فنكل  عنها  خسر  دعواه 
و  الرفض  قد  یكون  صریحا  أو  ضمنیا  و  الرفض  الضمني  یتمثل  في   أن  یسكت الخصم   

  .ن  معقب  قانوني  أي یبدي عدم رغبته في الحلفأو  لن  یحضر  الجلسة    دو 
  
  :أن  یرد  الخصم  الیمین  على  الخصم  الذي  وجهها  -3

من  قانون   المدني  أن  الخصم  الدي  ردت إلیه  الیمین  هو    343و  یفهم  من  نص  المادة  
یحلف   و  یكسب  دعواه   النفس   الشخص  الذي  وجهها  في  باديء  الأمر  فإما  أن  یوافق  و 

  .أو  یرفض   فیخسرها 
و  لكنه  لا  یباح  له  رد  الیمین  ثانیة  على  خصمه  بشرط  أن  تكون  واقعة مشتركة  بین  

خصمین  كعلاقة  المدیونیة  مثلا  لكن  إذا  لم  تكن  مشتركة  بین  الخصمین   كالوارث الذي  
إن  هذا  الیمین  یحضر فیه و یمنع عن   رد  هذه  الیمین   یوجه  الیمین  إلى  مدین  المورث   ف

  .صلة لها  بشخصه على  الوارث،  لأن  مسألة  الدین  لا  ترتبط و لا
  :من  القانون   المدني  على الأتي   345و  تنص   المادة  

  
  

                                                             
.المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 08/06/1966المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -1  
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  حلف  تلك  لا  یجوز   لمن  وجه  الیمین  أو  ردها   أن  یرجع  في  ذلك  متى  قبل  خصمه  (  
  ).الیمین

  و  أثار  الیمین   تسري  على  أطراف  الدعوى   دون  الغیر  إلا  إذا  كان  هناك  تضامن  بین
  الدائنین  و  المدینین ووجهت  إلى  أحدهم   و  حینئد  تطبق   قاعدة  النیابة  التبادلیة   فیما   

  .ینفع  لا  فیما  یضر
  

 الیمین  المتممة:المطلب  الثاني
الیمین  التي   یلقها   المدعي  بناءا   على  طلب   القاضي   لتتمة و إستكمال   البینة   هي   

الشرعیة  الضروریة   لإثباث  دعواه    أو   تعزیزا   لها   و   دفع    الریبة    و   الشبهة   و  
  .  1الشك و   الإحتمال  و الظن   في   القضیة 

الأدلة   الشرعیة  و تتمها  و  یتبین  بها  القاضي   من  صحة    فالیمین   المتممة   تكمل 
  .البراهین و الحجج

في  المقصود  بالیمین  المتممة :و  سوف    نتطرق  في  هذا  المطلب   إلى  فرعین  كالأتي  
  .الفرع  الثاني إجراءات  الیمین  المتممة وفي الثاني  الأولالفرع 

  
  یمین  المتممة المقصود  بال:الفرع  الأول

و  قانون  البیانات   المصري  في   المادة      121عرف  قانون  الإثباث   السوري   في  المادة  
  : 120و  قانون  الإثباث   العراقي   في  المادة     119

  هي  التي  یوجهها   المحكمة    من  تلقاء  نفسها   للخصم   الذي   لدیه   دلیل   كامل  (  
  ).بعد  ذلك   حكمها   في  موضوع  الدعوى   أو  قیمة   ما  تحكم   به لتبني  

  :فقرة  الثانیة   ب  147و  عرفها  قانون  الإثباث   الیمني   في   المادة  
  هي  یمین    تؤدى  من  المدعي    لإتمام    البینة   الشرعیة    اللازمة   لإثباث    الحق( 

  ) .علیه    الذي   یدعیه   قبل   المدعى
  :و  عرفتها    محكمة  النقض   المصریة    بأنها

  إجراء   یتخده   القاضي   من  تلقاء   نفسه  رغبة   منه   في   تحري  الحقیقة   لیستكمل( 
  
  
  

                                                             
  .من القنون المدني 348راجع المادة    1-
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  ).بها  دلیلا  ناقصا   في   الدعوى 
  :بقولهم   3و  مفلح   القضاة   2و  محمود   هاشم     1و  عرفها  سلیمان  مرقس 

الیمین  التي  یوجهها   القاضي   إلى  أحد   الخصوم   لیكمل  بها   إقتناعه    إذا  كانت الأدلة   (  
  ).التي  قدمها   لإثباث   دعواه  غیر  كافیة

فالیمین  المتممة   إذن  لا  قضي على الجدال   لأنها  لیست  إلا  إجراء  یذهب إلیه القاضي   من  
مودة   منه   في  معاینة   الحقیقة  و الكشف عنها  فالقاضي   من  بعد  توجیه  هذه    تلقاء نفسه 

الیمین  یكون  له  مطلق  الخیار  في  أن  یحكم    على   أساس  الیمین   التي  أدیت  أو  على  
  فها ،أساس   عناصر  التحقیق   الأخرى   إن كانت بجعبته  قبل  حلف  هذه  الیمین  أو   بعد  حل
  .4و  علیه  فالیمین   المتممة    لیست  كالیمین  الحاسمة   یحضر   ردها  على  الطرف الأخر

من  القانون المدني   لا    348و  قد  نظم  المشرع  الجزائري  أحكامها   من  خلال  نص  المادة   
  :سیما    في  الفقرة  الثالثة  التي  جاءت  كالأتي

الیمین  تلقائیا   إلى  أحد  الخصمین  ،  لیبني   على  ذلك  حكمه   في   للقاضي  أن  یوجه  (  
  موضوع  الدعوى  أو  فیما   یحكم  له،  و  یشترط  في  توجیه   هذه  الیمین     ألا یكون   في 

  ) .الدعوى   دلیل  كامل ،   و  ألا   تكون  خالیة   من  أي  دلیل   
ن  الیمین   المتممة   هي  تلك  التي  یوجهها  القاضي  من  من  خلال  هذا  النص   یفهم  بأ

  تلقاء  نفسه  إلى  أحد   الخصوم  بغرض   إستكمال و تتمة  إقتناعه  وتزویده یمعلومات   حول  
مسألة  قانونیة  قائم جدال فیها و  بقیت  حججها   المقدمة  ناقصة   أو  ملتبسة،مصداقا لقوله  

  :تعالى
  .6)و ظن داود أنما فتناه( ،و لقوله أیضا  5)إثمإن بعض الظن (

   درجةلم یتخطى  هشتالعلم، ومتى  بلوغ إلىتؤدي عن أمارة، ومتى قویت نتج إسم لما ی: 7والظن
  

                                                             
.134،ص1952ة،مصر،یعة  العالمب،المط02المدنیة،طسلیمان  مرقس،أصول  الإثباث  في   المواد  - 1  

،مطابع جامعة  الملك 01محمود  هاشم ،القضاء  و  نظام  الإثباث   و الأنظمة  الوضعیة،ط-2
.373ه،ص1408سعود،   

،جمعیة  عمال  المطابع  01مفلح  عواد  القضاة،البینات  في  المواد  المدنیة  و  التجاریة دراسة  مفارنة،ط-3
.180،ص1990التعاونیة،عمان ،الأردن،   

.224نبیل صقر،المرجع  السابق،ص- 4  
.12سورة الحجرات،الأیة- 5  
.24سورة ص،الأیة- 6  

7 -: https://www.alukah.net/sharia/0/95700/#ixzz5YukoHK00,vu le ،05/12/2018. 
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ْ (المشددة و  )أنَّ (ستعمل معه إ  قویا كان  متى  ، والشك  تكون قبلهالمخففة منها، ومتى ضعف   )أَن
   :أن المختصة بالمعدومین من القول والفعل فقوله

  .1) یظنون أنهم ملاقو ربهمین لذا (
  في   لأفرادللأهل وا  التخمنالمؤمنین عن كثیر من الظن؛ وهو   هعباد ناهیا  تعالى  مصداقا لقوله

لا تظن بكلمة خرجت من أخیك : ، قال عمر بن الخطابخالصامحله؛ لأن بعض ذلك یكون إثما  
  . یرا، وأنت تجد لها في الخیر محملاالمؤمن إلا خ

  :بالكعبة ویقولرأیت النبي صلى االله علیه وسلم یطوف : وعن عبداالله بن عمر قال
المؤمن أعظم عند  ما أطیبك وأطیب ریحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسى بیده لحرمة( 

  ).ار به إلا خی نماله ودمه، وأن نظ: االله تعالى حرمة منك
  :  صلى االله علیه وسلماللهقال رسول ا: عن أبي هریرة قال

ولا   ولا تحاسدوا،  ولا تنافسوا،  وا،ولا تحسس  الحدیث، ولا تجسسوا،  أكذب فإن الظن إیاكم والظن؛ (
   ب الرجل على خطبة أخیه حتى ینكح ، وكونوا عباد االله إخوانا، ولا یخطتدابرواتباغضوا، ولا 

  ).أو یترك
  لهذا كان على القاضي توجیه الیمین المتممة لإستكمال الدلیل و ما ینقص قضیة من حججو 
  .و للقضاء على الشك الذي یراوده و لكي یكون مرتاح الضمیر 

  أو    ضي   و  إتمام  الدلیل  الناقصو  یظهر   أن  الهدف   من  هذه  الدعوى   هو  تنویر  القا
  .ن  المتممة  أو  المكملةالغامض   و  لذا   سمیت  بالیمی

و  هذه  الیمین  لیست  عقدا  و  لا  صلحا و  لا  عملا  قانونیا   مرتبا   لأثار  معینة   كما  أنها 
  .لیست   حجة  مستقلة  و  إنما  هي  عمل   إجرائي  جوازي  للقاضي

  یضعها  ضمن  و  لهذا   لا  یصنفها  البعض  من  الفقه   من بین   أدلة  الإثباث   و  إنما
إجراءات  التحقیق أو  إجراءات  الإثباث  و  لذلك  لا  یشترط  في  مؤدیها    أهلیة  التصرف  بل    

  .یشترط    أهلیة التقاضي  فقط
  :من  قانون  العقوبات   أن  240كما  تنص  المادة  

  لفها  كاذبكل  شخص  وجهت  له  یمین   أو  وردت   علیه  في  المواد  المدنیة  و  ح(  
إلى    20000یعاقب بالحبس  من  سنة  إلى  خمسة  سنوات   و  غرامة  مالیة   من     

  ).دج   100000
  
  

                                                             
.46سورة البقرة،الأیة- 1  
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  :و  لابد   لقیام  ذلك  حسب  النص  المادة   توفر  ثلاتة  شروط  وهي
  أداء   الیمین- 1
  الكذب- 2
  القصد  الجنائي- 3
  
  أداء   الیمین- 1

القضائیة  التي  تلقى    أثناء   سیر  الدعوى  القضائیة  وغیر  مهم   إذا   و  یقصد  بها   الیمین  
  .1وجهت  للحالف   أم  ردت  علیه

  
  :الكذب- 2

  لابد  للقیام  هذه  الجریمة   من  توفر  یمین  كاذبة   و  هي  مسألة  متروكة   لقاضي  الموضوع  
  .في  تقدیرها

عطى حقه، قال بها؛ لأنها عهد ومیثاق یجب أن ی ، وحذر من التساهل2الیمین فقد عظم الإسلام شأن
 3).واحفظوا أیمانكم ( :تعالى

یمان لما فیه من البر والتقوى، فإن الإكثار یكون معه الحنث وقلة رعي لإأقلوا ا: المعنى: قال القرطبي
  .لحق االله تعالى

، قال تعالى عن قسم و بدون  سبب، یعني كثیر ال 4) ینهمف حلا لطع كت لاو  ( :قال تعالى
  :المنافقین

   وهم لكذبا و یحلفون على منهم  علیهم ما هم منكم ولاا غضب االلهقوم تولوا لذینا إلى ألم تر( 
  .5)علمونی

ه إ یحلفونو  ( :وقال تعالى عنهم أیضا یات أن ، فبین سبحانه في هذه الأ6) نكمم وما هم لمنكم همنباللّ
  .المنافقین من شیمهم أداءهم للحلف مع علمهم أنهم یقولون كذبا

  

                                                             
مصطفى  مجدي هرجة،الإثباث  في  المواد  الجنائیة   في  ضوء   أحكام  محكمة  -1

.224،ص1992،الإسكندریة،02النقض،ط   
2 -: https://www.alukah.net/sharia/0/108327/#ixzz5YuoPdx2o.05/12/2018 heure 08h45. 

.89سوررة المائدة،الأیة- 3  
.10سورة القلم،الأیة- 4  
.14سورة المجادلة،الأیة- 5  
.56سورة الثوبة ،الأیة- 6  
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صاحبها في الإثم ومن ثم في  وقع، وهي التي تالیمین الغموس الأیمان الكاذبة أصناف كبرومن أ
ٕ بذلك اما عالبكاذ قد فات شأنهي التي یحلفها على : ، قال العلماءجهنم و العیاد باالله من   عتبروها، وا

   .الكبائر
: روى البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

االله وهو علیه غضبان، فأنزل من حلف على یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم هو علیها فاجر، لقي (
 خرة  إن الذین یشترون  بعهد  االله وأیمانهم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الأ: ( االله تعالى

 .1) ولا یكلمهم االله ولا ینظر إلیهم یوم القیامة و لا یزكیهم و لهم عذاب  ألیم 
في أنزلت، كانت لي بئر في : ا، قالكذا وكذ: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: فجاء الأشعث، فقال 

إذا یحلف : بینتك أو یمینه، قلت: أرض ابن عم لي، فأتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فقال
من حلف على یمین صبر هو فیها فاجر : علیها یا رسول االله، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

 .هو علیه غضبانیقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي االله یوم القیامة و 
من اقتطع : وروى الإمام مسلم في صحیحه من حدیث أبي أمامة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

ن كان شیئا یسیرا : حق امرئ مسلم بیمینه، فقد أوجب االله له النار، وحرم علیه الجنة، فقال له رجل ٕ وا
ن قضیبا من أراك: یا رسول االله ؟ قال ٕ  .وا

 من حدیث عبد االله بن عمرو ابن العاص، أن أعرابیا جاء إلى النبي صلى وروى البخاري في صحیحه 
ثم عقوق : ثم ماذا ؟ قال: الإشراك باالله، قال: ما الكبائر؟ قال: یا رسول االله: االله علیه وسلم ، فقال

ئ الذي یقتطع مال امر : وما الیمین الغموس؟ قال: الیمین الغموس، قلت: "ثم ماذا ؟ قال: الوالدین، قال
 .مسلم، هو فیها كاذب

 : والیمین الغموس من الكبائر الموجبة للنار كما قال تعالى
إن الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الأخرة ولا یكلمهم االله ولا ینظر (

 ).إلیهم یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم
 مین الغموس من كبائر الذنوب، ولا تغني فیها الكفارة لكبر إثمها، الی: جاء في فتوى اللجنة الدائمة 

و هذه الیمین لم ینص ء،حد ما  أخذ به العلما علىمع الثوبة و الإستغفار  الكفارة من فیها  بدولا 
  علیها مشرعنا في  القوانین وعلیه على القاضي الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة ، لكن  عملیا و في 

  .الجزائیة نلاحظ أن  وكیل الجمهوریة یتابع الشاهد على أساس شهادة الزورالمواد 
  
  
 

                                                             
  .77سورة أل عمران ،الأیة - 1
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  ومن الأیمان الكاذبة، الیمین التي تكون وسیلة لبیع السلع، روى البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
  . الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب: رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

، وهو كاذب في بمبلغ، أو أنه اشتراها ثمن مبالغ فیهفیها  تلقىیحلف صاحب السلعة أنه أن : ومعناه
نما یرید  ٕ للزیادة  لأنه تلقىعاصیا الله  المقسم باالله، فیكون قسمبالمشتري لیصدقه بموجب ال إقاعذلك، وا

 االله ماله كله یمحق، وربما عملهالبركة من  دحض، فیعاقبه االله بو یأكلها بهتانا و سحتا بغیر حق
 .لقوله سبحانه و تعالى أن الویل ینتظر المطففین

ثلاثة : روى البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم ، قال
رجل كان له فضل ماء بالطریق فمنعه من : لا ینظر االله إلیهم یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم

ن لم یعطه منها سخط،  إبن السبیل، ٕ ورجل بایع إماما لا یبایعه إلا لدنیا فإن أعطاه منها رضي وا
واالله الذي لا إله غیره، لقد أعطیت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم : ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال

  . 1)إن الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا : ( قرأ هذه الأیة
  
  :الجنائيالقصد  - 3

لابد  لمن حلف  كذبا   أن  یكون یدرك  أن  تلك الحادثة التي  قررها  حلفه واقعة  كاذبة،و  أن  
  .المسألة التي نفاها  هي  واقعة  صحیحة

كما  إعتبرت  الشریعة   الإسلامیة   الیمین   المتممة  طریقا  من  طرق   التحقیق  في  الدعوى 
  .الشرعیة  الناقصة   أو  تعزیز  لبینة  شرعیة قائمةحیث  جاءت  لإستكمال  البینة 

وهي  لیست    بعقد  ولا  صلح  و  لا   إقرار    لأن  القاضي   لا  یحكم  بما  جاء   في  الدعوى   
  .للمدعي  إلا  بعد  تحلیفه

  :كما  تتمتع  الیمین   المتممة  بجملة  خصائص  جملناها  في  مایلي
  .یمین  المتممةجواز  الرجوع  في  ال- 1
  .لا  یجوز  للخصم  رد  الیمین  المتممة- 2
  الیمین  المتممة  لیست حجیة  قاطعة- 3
  جواز  إثباث   كذب   الیمین  المتممة- 4
  جواز  توجیة  الیمین  المتممة  في  واقعة  فرعیة   كما  لو  كان  موضوع  الدعوى   المطالبة  - 5

صل  بتسدید  دین   فإن  هذه  المسألة  لو  صحت    تصلح  بقرض   و  كانت  الدعوى  الفرعیة  تت
قرینة    على  أن   المدعى  علیه  قام  بدفع  الدین   في   القرض  الأول   و  بالتالي  یمكن  

                                                             
  .من سورة أل عمران ذكرناها سابقا 77الأیة  1-
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توجیه  الیمین   المتممة   لییتین للقاضي    ما  یترثب    على  هذه  القرینة  إن  یأخد  بها  أو  
  .یدیر ظهره لها 

  .جواز  توجیه  الیمین  المتممة   فأمر  غیر  حاسم   أو  لبعض  الطلبات- 6
  

  إجراءات  الیمین  المتممة:الفرع  الثاني
  :قبل  التطرق  إلى  إجراءاتها  لابد   من   التكلم  عن  شروط   الیمین   المتممة  

  
  شروط  الیمین  المتممة:أولا 

  :لابد  من  توافر  ثلاتة  شروط    وهي    
  توجیه  الیمین  المتممة  ملك   للقاضي- 1
  أن  لا  یكون  في  الدعوى  دلیل  كامل- 2
  و أن  یكون  توجیهها  إلى  أحد  الخصمین- 3
  
  توجیه  الیمین  المتممة  ملك   للقاضي- 1

  :من   القانون  المدني   348/1لقد  نصت  المادة  
من  الخصمین   لیبني   على  ذلك  حكمه   في    للقاضي   أن  یوجه   الیمین  تلقائیا   إلى  أي( 

  ).موضوع   الدعوى  أو  في   ما  یحكم  به
  ملف  رقم    09/01/1985و  هذا   ما  أكدته  المحكمة  العلیا   في  قرارها  الصادر  في  

  :1و  الذي  جاء  ب 32676 
  من  المقرر  قانونا  أنن   یوجه  الیمین  المتممة  إلى  أي  من   الخصمین  تلقائیا   لیبني   على (
  ذلك   حكمه  في  موضوع   النزاع   بشرط  ألا  تكون  الدعوى  خالیة  من  أي  دلیل   و  لما   

  :كان   كذلك
لوجه  المثار  بانعدام   الأساس  فإن   النعي   على  القرار   المطعون   فیه  تأسیسا   على  ا

  .من  القانون  المدني   غیر   مؤسس  و  یتعین  رده  348القانوني   و  خرق   أحكام   المادة  
و  لما  كان   من  الثابث   أن  القضاة   عاینوا   قرائن   قابلة   للإتمام  بالیمین   في  صالح  

  .حیح   القانون   في  مادة  عبىء  الإثباث  بالیمینالمطعون  ضده   فإنهم   بدلك   إلتزموا  ص
  ).و  متى  كان  دلك   إستوجب  رفض  الطعن

                                                             
.244بن  سعید،الإجتهاد  القضائي  وفقا  لأحكام  القانون  المدني،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،صعمر  - 1  
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وعلیه   یحضر على  الخصمین  توجیهها  كما  أن  قضاة  الإستئناف  غیر   مقیدون   بتوجیهها    
و   102572ملف  رقم    23/06/1993و  هذا  ما  جاءت   به المحكمة  العلیا في  قرارها   

  :1التي  نصت  على  مایلي
لأحد  الطرفین  لأنه  طبقا     حیث  أن  قضاة   الإستئناف  غیر   ملزمون  بتوجیه    الیمین ( 

من القانون  المدني   یشترط   في  توجیه  هده  الیمین   أن   لا  یكون  في   348لنص  المادة  
  .الدعوى  دلیل  كامل   و  أن  لا  تكون  الدعوى  خالیة  من  أي  دلیل

اتج  عن  إعترافات  و  أن  في  قضیة  الحال   دین   للمدعي  علیه  في   الطعون   بالنقض   ن
  .).- رفض- بالدیون  غیر  منازع   فیها   من  طرف   المدعى  في  الطعن

 أن  لا  یكون  في  الدعوى  دلیل  كامل-2
  معناه  أن  الیمین  القضائیة   یوجهها  القاضي   متى  إتضح له  أن   الحجج المقدمة   غیر  كافیة  

ى  الشك  الذي یحوز في نفسه،  و  بإعتبار  أن  الیمین  عل فیتم توجیه  الیمین  المتممة  للقضاء
المتممة  هي دلیلا  یتمم  النقص  الموجود   فلا  یسمح  توجیهها  إذا  كانت  القضیة  خالیة  من   

  .الأدلة  أصلا
  ذلك  أن  عدم إشتمال   القضیة   عن  أي  دلیل   یجعل  الیمین   غیر  موصوفة  بالكمال ،ولا  

  لقاضي  توجیهها  لكلا  الخصمین  معا   في  أن  واحد   و  إلا  كان  الحكم  باطلا یمكن  ل
  .و  لكن   یباح  له  توجیهها  في  أي  مرحلة  كانت علیها المسألة 
  
  و أن  یكون  توجیهها  إلى  أحد  الخصمین-3

  السالف   ذكرها   و  للقاضي  حریة  إختیار  الخصم   الذي     348و  هذا  ما أكدته  المادة  
  :یوجه  له  الیمین  متى   توافرت  فیه    الشروط  التالیة 

  .أن  یكون  خصما   أصلیا  في  الدعوى- 1
  .أن  یكون  لهذا  الخصم   أهلیة   التقاضي- 2
  .2صم   قریب  الإحتمال   و  التصدیقأن  یكون   إدعاء  هذا   الخ- 3

و   الیمین   القانونیة  أنواع   فمنها    الیمین   المتممة  بنص   القانون   بحیث  تكون   یمین  
  :من  القانون  المدني    350قویم   حسب  المادة  

  

                                                             
.226عمر بن  سعید،نفس  المرجع  السابق،ص- 1  
333كوش  یجي،المرجع  السابق،صب- 2  
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فیه   المدعي   و  یحدد  القاضي   في  هده  الحالة  حدا  أقصى   للقیمة   التي   یصدق   (...  
  ).بیمینه

  من  القانون  المدني  330كما  قد   تكون   یمین   الإستظهار   و هذا  ما  نصت  علیه  المادة  
  :بقولها

دفاتر   التجار   لا  تكون   حجة  على  التجار    غیر  أن  هده   الدفاتر   عندما   تتضمن ( 
ر  ،   یجوز   للقاضي   توجیه  الیمین   المتممة   إلى  بیانات   تتعلق   بتوریدات   قام   بها  النجا
  ...).أحد   الطرفین   فیما   یكون  إثباثه  بالبینة

بأنه كاملة استظهارا  ةالقاضي للمدعي بعد برهانه لقضیته بحج تكون من نهي یمی1یمین الاستظهار 
ین الد أخذعي لم یدعلى الغائب، ویكون المغزى منها أن یستوثق القاضي أن الم مسائلفي المحق 

 .یسقطه عنهالذي له على المدعى علیه الغائب أو المیت، ولم 
  قال العلامة الشربیني الخطیب في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ویجب على 

إن (،الحقرد، وتصحیحها وقبل )البینة( إثارة) بعد(أي المدعي یمین الاستظهار ) أن یحلفه(القاضي 
  .الروضةلي، كما في  إعطاؤهإلى الآن، وأنه یجب ) في ذمته راسخ(الذي لي على الغائب ) الحق

، مكن وقوعهیبرئه منه، هذا أقل ما ی بماللمحكوم علیه؛ لأنه لو حضر ربما لا جاء  ستثناءاوأصلها إ
 ولا من شيء منه، ولا  تشبت بهالدین الذي ییسقط عنه والأكمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما 

 جعبة في ثابت، بل هو دائرته، ولا أحال علیه هو ولا أحد من هو أخده و لا هو تحصل على بدل منه
مته ووجوب المال في ذ رسوخحلفه على  في شتملأن ی باحوی: ثم قال أداؤهنالمدعى علیه یجبره 

 . أداءه
وجاء في مجلة الأحكام العدلیة،لا یحلف الیمین إلا بطلب الخصم، ولكن یحلف الیمین من قبل 

 :بلا طلبجوانب القاضي في عدة 
هذا الحق  أخذ، فیحلفه القاضي على أنه لم یبرهنهالتركة و  أن له حق في أحد  ما صرحإذا  -1 

من طرف أحد  أعطيولا أحاله على غیره، ولا  خلصه، ولا  هالكمن ال بواسطة فرد أخربنفسه ولا 
 .هذا الحق رهن، ویقال لهذا یمین الاستظهار جابهةفي م للهالكولیس 

، حلفه القاضي على أنه لم یبع هذا المال بحجج دامغة دعواه قامالمال وأ حق على فردل كانإذا  - 2
 .شكالمن الأ شكلمن ملكه ب نقلهولم یهبه لأحد ولم ی

العیب على  وافق، حلفه القاضي على أنه لم یأتلف قیمته المبیع لعیب إرجاعإذا أراد المشتري  -3 
  :على ما ذكر في المادة  الرابعة الك في سیارة مثلا كتصرفه تصرف المضمنیا قولا أو 

 

                                                             
1 - http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13457&LangID=1&MuftiType=0.vu le 05/12/2018 
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من  شكلحق شفعته ب برئتحلیف القاضي الشفیع عند الحكم بالشفعة بأنه لم یبطل شفعته یعني لم ی
 .شكالالأ

المفتي فضیلة الشیخ  1في السجل رقم  136فتوى برقم  داعتوقد سبق لدار الإفتاء المصریة أن أ
أنه لا یقبل شهادتهما : قول المدعى علیه في شاهدي المدعي: (حسونة النواوي؛ حیث جاء في المبادئ

عد طعنا، وحینئذ فبعد ، وأن كلا منهما لما حضر وسئل صدر نفسه بالشهادة، لا یإستقماتهمالعدم 
 ).التزكیة الشرعیة ویمین الاستظهار یحكم بالوجه الشرعي
م مفادها الرجوع إلى مذهب 2000لسنة  1وحیث أن المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 

 الإمام أبي حنیفة فیما لا نص فیه في قانون الأحوال الشخصیة، وهذا معمول به عند مشرعنا فیحیلنا 
 .ریعة الإسلامیة فیما لا نص فیهللش

 تصدر الأحكام طبقا لقوانین الأحوال الشخصیة والوقف المعمول بها، ویعمل : (حیث نصت على أنه 
 ) .فیما لم یتضمن بشأنه نص في تلك القوانین بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنیفة

  أن المدعي بالحق لم یأخذ تبینال فموضوع یمین الاستظهار هو: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال
فمحل هذه الیمین إنما یكون بعد قیام البرهان على  من الغائب أو المیت ولم یسقطه منه ما هو له 

 :أصل الحق، وعلیه بإبراز و هي غیر متصلة، االحق بما تستوتق به الحقوق قضاء رسوخ
  .الصداق أو مقداره مؤخرإقامة دلیل في ما یتعلق بفلا حجیة لیمین الاستظهار في  

وهذه  الیمین تخص  تركة  المتوفى  أو  الغائب  و  المفقود   و لابد  أن  یكون  أحد  أطراف  
  التي    كما  هناك    الیمین  المتممة  برأي  الفقه  وهي یمین  الإسثیتاق،العلاقة  تاجرا

بالدین   أو  إلى   ورثة  المدین  یوجهها   القاضي   للمدین   لیحلف   أن  ذمته  غیر   مشغولة  
لیحلفوا   أنهم  لیسوا على درایة  بوجود  الدین    و  توجه  إلي  المدین  متى  كان  متشبثا  بالتقادم   

  .من  القانون  المدني،أي  أنها  محصورة  في  قضایا  معینة   312لمدة  سنة  حسب  المادة  
تسمى  یمین   عدم  العلم  و  التي  نصت  علیها   كما  أن  هناك   یمین   بنوع  خاص   و 

  :من  القانون  المدني   و  التي جاء  نصها  كالتالي  327المادة  
یعتبر  العقد  العرفي  صادرا   ممن  وقعه   ما  لم  ینكروا  صراحة   ما  هو  منسوب   إلیه   ( 

نكار ،  و  یكفي   أن  یحلفوا   یمینا  خط  أو  إمضاء   أما  ورتثه   أو  خلفه   فلا  یطلب   الإ
  ).بأنهم   لا  یعلمون  أن  الخط   أو  الإمضاء   هو   لمن   تلقوا  منه   هدا  الحق 

بمناسبة    06/02/1985و  هذا  ما  أكدته  المحكمة  العلیا   في  قرارها   الصادر   بتاریخ  
  . 330541الفصل  في  ملف  الطعن  رقم  

  

                                                             
.16،ص1992سنة04المجلة  القضائیة  العدد  - 1  
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  و بالتالي   لا  یمكن   توجیهها   من  طرف  الخصوم   و  لا  تختلف  عن  الیمین  المتممة  
  .الأصلیة

  
  :إجراءات  الیمین  المتممة:ثانیا

  تخضع  الیمین  المتممة  لنفس  الإجراءات  الیمین  الحاسمة   و  لكن  أقر   القانون   المدني  في  
  .  350و   349المادتین   بعض  القواعد  الخاصة   تضمنها   

  .فلایجوز  للخصم  الذي  وجه   إلیه  القاضي   الیمین  المتممة  أن  یردها  على  خصمه  
  كما  یحضر على  القاضي   أن  یوجه  الیمین  المتممة  إلى  المدعي  لتحدید  قیمة   المدعى  به 

و  في  هذه  الحالة  یحدد  القاضي  حدا   إلا  إذا  إستحال   تحدید  هذه   القیمة  بطریقة  أخرى    
  .1أقصى   للقیمة  التي  یصدق   فیه  المدعى  به  یمینه 

ذي  عینه  القاضي  فلا  لوهي  لیست  إلا  حجة   یستأنس  بها  القاضي   فمتى  أنجزها  الطرف  ا
القاضي  بین  أدلة   یربح  بالضرورة قضیته ،  ومتى  نكل  عنها  لا  یخسر  دعواه  حتما   فیوازن 

الطرفین  و  یتم  توجیهها  إلى  الخصم  الذي  یراه  القاضي  قد  یكون  عقیدته و ینوره  إذ حلف  
  .هذا  الخصم فیقضي القاضي على الشك الذي یراوضه

و  لا  یكون بمقدور  الخصم   الموجهة  إلیه  الیمین   المتممة  ردها على  الطرف الأخر  على 
  :من  القانون  المدني  349مین  الحاسمة و  هو  ما  نصت  علیه  المادة  نقیض   الی

  ).لا  یجوز  للخصم   الذي  وجه  إلیه  الیمین  المتممة  أن  یردها  على  خصمه ( 
  18و  السبب  في  ذلك  هو القاضي   و  القاضي  هو حكم و لیس خصم،كما  نصت  المادة   

  :من  القانون  التجاري  على  
  إذا  رفض   الطرف   الذي  یعرض  علیه  الإثباث  بالدفاتر  تقدیم  هده  الأخیرة  جاز  للقاضي( 

  ).توجیه  الیمین  إلى الطرف  الأخر
تممة  هي  أقل  من  الیمین  الحاسمة   فهي  مجرد  إجراء   تحقیقي  یساعد   و  حجیة  الیمین  الم

  القاضي  على  الإطلاع  على  الوقائع   و  القاضي  حر في  تقدیر  حجیتها،  فالقاضي غیر  مقید 
و غیر مجبر بالیمین المتممة  أو  بنكولها   و  یمكن  رفع  إستئناف  في  حكم   قام  على  الیمین  

  :لمتممة كما  تتجلى  التفرقة  بین  الیمین  الحاسمة  و  المتممة  فيا
  الیمین  الحاسمة  توجه   من  طرف  خصم  لخصم  أخر  في  الدعوى  و  هذا  ما  نصت  علیه  

  
  

                                                             
.82محمد إبراهیمي،المرجع  السابق،ص- 1  
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  .1من  القانون  المدني  343المادة  
  من  القانون  348في  المادة  أما  الیمین  المتممة  فیوجهها  القاضي   و  ذلك  ما  ذكرناه  سابقا  

  .المدني
  فیشترط  في   الیمین  الحاسمة  في  من  توجه  له  و  من  یصرح بها و یلقیها   أهلیة  التقاضي 

و  إبرام  التصرفات  في  الحقوق   و  الصلح   على  ضد الیمین   المتممة  التي  تشترط  أهلیة   
  .التقاضي

نزاع  و  تنهیه و  هي  حجة قاطعة   في  الإثباث  و  التحقیق   أما  الیمین  الحاسمة  تضع  حد  لل
  الیمین  المتممة  فیوجهها  القاضي  من  أجل  إستكمال  قناعته  وهي  لیست  عقدا  و  لا  صلحا 

و  لا  إتفاقا  و  هي   تتمم وتزیل  الغموض  و  النقصان  الذي  یشوب  الحجج  المقدمة كما   
الأخر  أن  یبین  كذبها  بعد   إلقائها  من  طرف  من  وجهت  إلیه   شأنها  في    یباح   للطلرف

  .2ذلك  شأن  أي  برهان أخر
  

  :الإستجواب  و الوسائل  الحدیثةالتحقیق ب :المبحث  الثاني
  یترتب  على  مبدأ  حیاد  القاضي   أن  یتولى  الخصم  عبء  برهان  الحوادث    التي  تكون  

الإثبات ، فلواقعة  تبقى  ملتبسة   حتى  و  لو  كانت  المحكمة  متأكدة  من  قیامها و محل  
  .حدوثها ما  دام   لم  یهیئ و یقدم   الخصم  وسیلة  من  وسائل  الإثبات

لذلك  خول  القانون   للقاضي بعض  الصلاحیات  للخروج  من  موقفه  السلبي  و  التي  تمكنه من  
  . 3و  جمع  الأدلة    للوصول  إلى  الحقیقة   و  تحقیق  العدالةتسییر  الأدلة  

  و من  بین  السلطات  التي  خولها  المشرع  للقاضي   للسلوك  الدور  الإیجابي  و  الخروج  من
  .الكمود   الإستجواب   

  حتو في  ظل  التقدم  العلمي  الهائل   في  مجال  الإتصالات  و  تبادل   المعلومات   أصب
أجهزة  الإتصالات  بمختلف  أنواعها   و  مسمیاتها   ضرورة   في  الحیاة  العلمیة   وواقعا  

  . 4ملموسا   في  مختلف  مناحي  الحیاة 
  
  
  

                                                             
).یجوز  لكل  من  الخصمین   أن  یوجه  الیمین  الحاسمة  إلى  الخصم  الأخر(- 1  
.328إبراهیم سعد،المرجع السابق،ص لنبی- 2  
.19ص.توفیق  حسن  فرج،مرجع سابق- 3  
.323سحر  عبد  الستار  إمام  یوسف،المرجع  السابق،ص- 4  
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  :و من بین  هذه  الوسائل  
  التسجیلات-
  الفاكس  و التلكس-
  الأنترنیت-

  و في  الإستجواب نتناول  الأولالمطلب  -:و سوف  نفصل  هدا  المبحث  إلى  مطلبین   كالأتي
  .الوسائل  الحدیثة ي نعرج على المطلب  الثان-
  

  :الإستجوابالتحقیق ب :  المطلب  الأول  
یعد  الإستجواب  من  بین  التدابیر   التحقیق   التي  یعتمد   علیها  القاضي  المدني  و  التي  

القضاء   من  خلال  ممارستها  كتدبیر تجلت و ظهرت لنا   من  خلال  الحالات التي یطبقها  
التحقیق ،و الإستجواب  ضمه  قانون  الإجراءات  المدنیة  و الإداریة    و نص علیه في  عشرة مواد  

  . 107إلى المادة    98من  المادة  
جراءات  ، بحیث نتناول في أولهما إالمطلب  في  ثلاثة فروع  كالأتي و  سوف  ندرس   هذا 

 التحقیق العقاري كألیة لإثباث الملكیة العقاریة الخاصة نتطرق  إلى  الفرع  الثاني-و  الإستحواب
نلاحظ من جهة التي تقوم بذلك و كیف یوصل إلى القضاء باعتبار أغلب قضایا التحقیق تكون في 

  و رابعا و أخیرا  سلطة  القاضي  في  توجیه  الإستجوابنبین  فرع الثالثالمجال العقاري و في ال
  .تقدیر  نتیجة  الإستجواب  نعرج على 

  
  إجراءات  الإستحواب:  الفرع  الأول-

  لم  نجد  تعریف  دقیق   للإستجواب  في  المواد  السالفة  الذكر  إلا  أن  الفقه  و  شراح  القانون
  .بذلوا ما في وسعهم  في  تعیین  مقصوده و معناه 

و  یتجلى   معناه  في   أن  كل  طرف  من  طرفي   الدعوى   الطلب  من  المحكمة  المختصة   
  إستجلاب    الطرف  الأخر   و  السؤال  منه  شخصیا  عن  بعض  الأمور   و  من  دون تدخل 

ر   شخص ثالت مع  أن   للمحامي  قدرة  الرد  نیابة  عن  موكله   في  غیر   الأمور  التي  تقر  
المحكمة إستجواب   ذلك   الشخص نفسه،و  یقال  أنه  توجیه  الـأسئلة  قصد   الوصول   إلى  

  .1إقرار   یعود بالفائدة على     القضیة

                                                             
جراءتها،طعبد  العزیز خلیل  بدیوي،الوجیز  في  المباديء  -1 ٕ أدار الفكر ،1العامة  للدعوى الإداریة وا

.181،ص1970العربي،القاهرة،   
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و هو أیضا  طریقة  من  طرق  تحقیق  الدعوى یذهب   إلیها  أحد أطراف   الدعوى  بواسطته  إلى 
ینة  لیحصل  من   وراء  الرد   علیها   أو   طرح  سؤال على الشخص الأخر عن  مسائل  مع

الإقرار    بها  إلى  برهان  إدعائه   أو  دفعه  إذ  تذهب  إلیه  المحكمة  كي  تلحق   إلى  الحقیقة   
  . 1التي تقودها  لللإثبات

 وهو  إجراء  ناجع  یمكن من التواصل  المباشر   بین   المحكمة  و  أطراف  النزاع   و هذا  لما 
له من  الإجابة  على  الأسئلة   بدون  درایة  مسبقة    للإجابة  بین المتجادلین  بإیتاء  إجابات  

قریبة  من الصحة  و  تكون  هذه  الإجابات  بصورة   تلقائیة   خارجة  عن   أسالیب  و  حیل   
  .التي  یكون المتجادلین   تعلموها من   من  محامیهم 

  من  أهمیة  أمام  القضاء  المدني   فلا  یمكن  مقارنته  مع  الإستجواب  و مهما  كسى  الإستجواب
في  المادة  الجزائیة  لما  فیه   من  مسائل   و  أحداث   كثیرة  ذات صلة   بأطرافها    لطبیعة   

  .القضایا في هاته المواد
  ما   یملك  المتجادلین   بمقدور المحكمة من  التحقق  بإجراء  الإستجواب   من   تلقاء  نفسها   ك

  .الحق  في  إلتماس  المحكمة   في   مسألة الطرف الأخر
كما  لا  یأمر  القانون  بصنف  معین   لهذا   الإلتماس  فقد  یبدى  شفاهة   في  الجلسة  و  هذا  

  ،  وهذا  یكون  تحت ید وحریة  2هو  الغالب و  یسجل  في  محضرها   و  قد  یكون  في  مذكرة 
  .3تقدیر المحكمة

أما  لم یحضر الخصم الجلسة و تغیب عنها  أمرت  المحكمة  بقدومه   إلى  الجلسة  التي  أخرت 
الملف  لها  و مدتها بتاریخ لاحق  لإجراء  الإستحواب  على  أن  یتم  إعلامه   بهذا  الحكم و  

  .بتاریخ  الجلسة
  ة   و  لا  یوكل  من  ینوب   مكانه لذلك   سميو هذا  الأخیر  لابد  له  من  قدومه إلى   الجلس

  .الإستجواب   بالحضور  الشخصي
  :من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة   على  مایلي  99كما  تنص  المادة  

  یحضر  الخصوم  شخصیا   أمام  الجهة  القضائیة   في  جلسة  علنیة   أو  في  غرفة    المشورة   (
  ).للقواعد  التي  تحكم  سیر  الخصومة طبقا   

  
  
  

                                                             
.183،ص1986،مطبعة  دار  القادسیة،بغداد،2أدم  وهیب الندوي،شرح  قانون الإثباث،ط- 1  

-2 -JEAN Maril Massor ,comparaison personnelle civ.palloi.1995.p31. 

.336نصوص  الإثباث،مرجع  سابق،صأحمد أبو  الوفا،التعلیق  على - 3  
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  .كما  یتم   مساءلة  الخصوم   معا    ما   لم   یكون  حائل  یحول من سماعهما معا 
یقتضي بالضرورة   إستجواب  كل  طرف   دون  مقابلته  مع  الشخص الأخر  ،  كما  تتم   كما

  .1المجابهة  بینهم   إذا  ما  إلتمس  أحد  الخصوم  ذلك
و  في  حالة  ما  إذا  كان   الطرف  ممثلا  بمحام   فیكون  القدوم بمحام  أو  بعد  إخطاره  و  

  :من  نفس  القانون  بنصها 103هذا  ما  نصت  علیه  المادة  
  ).الحضور  الشخصي   للخصوم   الممثلین  بمحام  ، یتم  بحضور  المحامي  أو  بعد  إخطاره (

أحد   الخصوم   تلقي تصریحات   من  حضر  منهم   مع    تمكین      كما  لا یحظر     غیاب 
  .الطرف المتغیب  من   التعرف   على  إعلانات   الطرف  الذي تم تلقي أقواله

  و المغزى  من  الحضور  الشخصي   للخصم  هو  لتسهیل   عملیة  المحكمة   من  البلوغ  إلى  
دما تتكون الإجابة  بصورة تلقائیة  و  تكون  في  الغالب  الحقیقة   وال إنتهاء إلیها خاصة  عن

  .صحیحة  
أو  تظهر  علامات  على  الخصم  كالإحمرار  أو  یفكر  قلیلا   وهذا ما یجعل  القاضي  ینور 

  .فهمه   من  الإنتهاء  إلى  حكم  صحیح  
أسالیب  قانونیة  لأن  المحامي    یصعب  على  القاضي من تنفید   عمله  و  یلتجىء  إلى  

  .ار  القانونیة و الدفوع الشكلیة إن وجدتذبصورة  ملتویة و  عادة  ما  یتشبث   بالأع
  :من  قانون  الإجراءات   المدنیة  و  الإداریة    102و  تنص  المادة  

  یجیب  الخصوم  بأنفسهم   على  الأسئلة  المطروحة  علیهم   ، دون  قراءة   لأي  نص( 
  .)مكتوب   

  فإذا  كان  الخصم   الذي یود تلقي أقواله   لیس بمقدوره   الحضور  لوجود  ذریعة  شرعیة  كالهرم 
أو  المرض  الخطیر  فیقدر  للقاضي   الإنتقال  لسماعه   بعد  الإشعار   المسبق  للخصم  الذي   

  .2بمقدوره  نیل   نسخة  من   المحضر   المثبت   بشأن  هذا  الصنع 
مكن  للخصم    المراد  إستجوابه   بأن  یجاذل   في  صحة  الإستجواب  و ذلك لعدم وجود  كما  ی

صلة  بین  الأشیاء   المراد  إستجوابه  علیها    بمحل  الدعوى  أو  تكون  غیر جائزة في  الإثبات  
ورها   من  ففي  هده  الحالة  على  المحكمة   المختصة  الحكم  في  هذا الشأن   لكي  یكون بمقد

  .3متابعة  الإستجواب  من  عدمه 

                                                             
.من  قانون  الإجراءات المدنیة  و الإداریة 100أنظر  المادة - 1  
.من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة 106المادة - 2  
.526قیس  عبد  الستار  عثمان،مرجع  سابق ،ص- 3  
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كما  للقاضي  أن  یستجوب  ممثل  الإدارة  أو  الهیأة  المصدرة  لقرار     قصد  إستجوابها و  هذا  
  :من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة  التي جاءت  بالأتي  107ما  نصت  علیه  المادة  

  ثول  الممثل  القانوني  للشخص   المعنوي   ،  سواء  كان  خاضعایمكن   أیضا   أن  یأمر  بم(  
  ) .للقانون  العام   أو  الخاص 

و أحیانا یكون بمقدور  القاضي  إتخاذ  رأي  ضد  الشخص  المعنوي  إذا  ما  كا ن هو  مدعیا  أو  
  .  1طرفا مستأنفا 

  و قد  قصدت  بعض  النظم  للإعتماد   على هذا   التدبیر  طبقا  لقواعد   العامة  في  قانون  
  . 2المرافعات المدنیة 

  :من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة على  ما یلي  105كما  تنص  المادة  
  تدون   تصریحات  الخصوم   في  محضر   و  یشار   فیه  عند   الإقتضاء   إلى  غیابهم  أو  (

  .رفضهم  الإدلاء   بالتصریحات
  .تدون  تصریحات   الخصوم    على   محضر  فور  تلاوته   علیهم   من   طرف  أمین  الضبط

  .في  حالة   رفض  التوقیع   یشار  إلى   ذلك   في  المحضر
  تضمن   المحضر   مكان  و  تاریخ   و  ساعة   تحریره   و  یوقع   من   قبل   القاضي    ی

  ).و  أمین  الضبط 
و  علیه    و  في   حالة   عدم   جواب    الخصم    تكتب   الأسئلة   و   یتم توضیح    إلى   

  .كف الخصم    المستجوب    عن   الرد عن الأسئلة
لأسس   التي    جاء   بها  الخصم   الذي كف     عن  الرد على الأسئلة   و  كما  یتم  تقدیم   ا

نفس الشيء   بالنسبة    في  حالة  إیباء   عن الإمضاء    على   محضر  الإستجواب     و  هذا   
  .كله نصت   علیه   المادة  الأنفة   الذكر

الإستجابة   لأمر  الحضور و    لم  یتدرس  المشرع   الجزائري   واقعة  إیباء   الخصوم 
الإستجواب   لكن   ما نبصره و ما یتجلى لنا   أنه   لا  یترتب  أي   جزاء    عن  رفض     

أطراف الدعوى  الإمتثال    لإجراءات  التحقیق   غیر  إلغاء   الدلیل    الذي  قد   یترتب  عن هذا 
  .3التدبیر

                                                             
.173لحسین بن شیخ  أث  ملویا ، مرجع  سابق،ص- 1  

الدین  موسى، نظریة  الإثبات  في  القانون  الإداري ،  مؤسسة  دار  الشعب،   أحمد كمال -2
.385،ص1977القاهرة،   

.87یق ،مرجع  سابق،صقمونیة  العیش،شرح  قانون  الإجراءات   المدنیة و الإداریة  الجدید،إجراءات  التح- 3  
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ن  أكثر    شدة و ضبطا   و  خلف   أثرا  خطیرا    على  أما  بالنسبة   للمشرع  الفرنسي   فكا
إیباء الخصوم    الإمتثال  لإجراءات  التحقیق   حیث  زود  المحكمة   بصلاحیة ملاحظة ما  

  .تبصره   مواتیا  من   هذا  الإیباء
یباح  مثلا  ، فلا  1و  مما  یجب   التنویه  له   هو  أن    یترتب  على    هذه  الإجراءات  البطلان

تقدیم أسئلة   ماكرة و خادعة   التي  یكون  الهدف  منها   وقوع   المستجوب  في  غلط   و  
  إستعمال  الوسائل  الغیر  المشروعة  لأن  هذا  یعد  مساسا و تقصیرا   بحقوق  الدفاع و  یتناقض 

  أطوار  القضیة    حتى  مع   مباديء   العدالة    الواجب   المحافظة   علیها   في  جمیع     
و  لو   لم   یوجد   نص   صریح   بذلك     لأن   هدف  القضاء    بإعتباره   دار لمصلحة  

  . 2الخصوم وفق أسالیب القانون العام  هو  تحقیق   العدالة  بكل ما أوتي من قوة 
في الفرع الثاني  سوف ندرسو التحقیق و بما أن القسم العقاري هو أكثر ما یكون فیه الإستجواب 

  .لكیة العقاریة الخاصةمإجراءات التحقیق  العقاري كألیة لإثباث ال
  

  لتحقیق العقاري كألیة لإثباث الملكیة العقاریة الخاصةا: الفرع الثاني
  للجوء إلى إجراءات  التحقیق  لابد   من  مجموعة  من  الإجراءات   منها ما یقوم  بها صاحب  

  .ود لمدیریة  الحفظ العقاريالطلب و منها   ما تع
  

  :الإجراءات  التي یقوم بها صاحب الطلب-أولا
من  القانون المدني   التي   823یحق  لأي شخص  طبیعي   أو  معنوي  حائز  بمفهوم  المادة 

  :تنص على  مایلي
  ).الحائز  لحق یفرض  أنه صاحب  لهدا الحق  حتى یتبث خلاف ذلك( 

له  1961الطبیعي  أو  المعنوي  حائزا أو  مالكا لسند  الملكیة  قبل مارس و علیه فإن  الشخص  
  ا ذالحق  طلب فتح  تحقیق عقاري أمام مدیریة  الحفظ العقاري  و ذلك  بعد إیداع طلب  و یكون ه
الطلب   بصفة فردیة  أو جماعیة  و یقوم  مدیر الحفظ العقاري بدراسة  هدا الطلب  لكي یتنقل  

لملكیة العقاریة  و التحقیق  حول مصداقیة الحیازة  الممارسة من طرف الحائز ، إضافة إلى لمعاینة ا
  تلقي تصریحات  المعني   و أخیرا یحرر المحقق  محاضر  التحقیق  و المتبثة في  محضر  مؤقت   

  
  

                                                             
.108سلیمان  مرقس،من طرق  الإثبات،الجزء  الثاني،مرجع  سابق،ص- 1  
.534،ص1975عثمان قیس  عبد  الستار ،القرائن  القضائیة   و  دورها  في  الإثبات،مطبعة  شفیق،بغداد،- 2  



التحقیق بالیمین القضائیة،الإستجواب و الوسائل الحدیثة:الفصل الثاني      الباب الثاني   
 

234 
 

  :،على أنه 02-07من قانون  06و  محضر نهائي  حسب الحالة  وتنص  المادة  
  .یق عقاري بصفة فردیة في أي وقتیتم فتح تحق( 

غیر أنه یمكن فتح تحقیق  بصفة جماعیة  في إطار إنجاز  برامج  بناء أو تهیئة عقاریة أو 
  ).عصریة

  ما یظهر من هذه  المادة  أن إجراء  التحقیق  العقاري  یتم بصفة فردیة  في أي وقت  بناء على 
ده  الوالي   بمابدرة منه  أو من رئیس المجلس طلب المعني   أو بصفة  جماعیة  بموجب قرار  یتخ

  .الشعبي البلدي  و ذلك في  إیطار إنجاز برامج  بناء أو تهیئة عقاریة
ففي التحقیق الفردي  یوجه الطلب   في إستمارة  إلى مدیر الحفظ  العقاري  الولائي   و یجب أن  

  :147-08من المرسوم التنفیدي    03یتضمن الطلب   حسب  نص المادة 
الإسم و اللقب  المعني  ،  إسم الأب  و تاریخ  و كان ولادة  و الجنسیة  و المهنة  و عنوان  -

  .صاحب  الطلب
  .صفة صاحب الطلب   إن كان حائزا   أو مالكا   في الشیوع-
  :الأعباء  التي قد تثقل  العقار محل التحقیق  حسب صاحب الطلب  ویرفق الطلب ب-
  .للعقار به  بطاقة   وصفیة  یعدها  مهندس خبیر عقاريمخطط طوبوغرافي   -
  .كل وثیقة  تثبث صاحب  الطلب لحقه-
  .مقابل تسلیم  وصل إستیلام-

  فیضیف  سند  الملكیة هذا  ،و عند  1961أما إذا كان  صاحب الطلب  له سند  محرر قبل مارس  
لا تشمله  الأشغال  الجاریة   إستلام  الطلب  یجب  التحقق  من أن العقار  المعني  بالتحقیق

  .1بخصوص عملیة مسح الأراضي
  في  حالة قبول  الطلب  یصدر  مدیر الحفظ العقاري   مقرر فتح  تحقیق عقاري في  أجل شهرین

  من تاریخ إستیلام الطلب، ویقوم بإرسال  ذلك  المقرر  إلى رئیس المجلس  الشعبي  البلدي المختص
یوم  قبل التنقل  المحقق  العقاري  إلى عین   15المقرر بالبلدیة  لمدة    إقلیمیا  الذي یقوم  بإلصاق

المكان   و ذلك لإعلام الجمهور   و تقدیم  إعتراضات  و إحتجاجات  و هذا ما نصت علیه  المادة  
  .147-08من المرسوم التنفیدي  08
  
  
  

                                                             
مسعود رویصات،نظام السجل في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص  -1

.67،ص2009- 2008حاج لخضر،باتنة،قانون العقاري،كلیة الحقوق،قسم العلوم القانونیة،جامعة    
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  :الإجراءات  التي یقوم بها مدیریة حفظ العقاري-ثانیا
  بالتحقیق الجماعي   في إطار إنجاز)   الولایة و البلدیة(التحقیق بصفة جماعیة  تبادر  الدولة أما 
  .برامج بناء أو تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریة  

و علیه بعد  إستلام الملف و قبوله  یصدر  مدیر الحفظ العقاري  الولائي  مقرر  بتعیین  محقق 
اجع   قرار  الوالي   على البیانات  المذكورة   في مقرر فتح  عقاري  الذي  یحتوي  إضافة  إلى مر 

  . 1التحقیق بصفة فردیة
  :على مایلي 02-07من القانون  02/  09و تنص المادة  

 یباشر التحقیق العقاري  محقق عقاري  یعینه مسؤول  مصالح الحفظ العقاري  الولائي،  من  ضمن  ( 
  ).أعوان  سلك مفتشي  أملاك الدولة

  علیه فإن تحقیق  العقاري  یقوم به المحقق  العقاري  الذي تم تعیینه  من قبل  مدیر الحفظ العقاريو 
  الولائي ویتم تعیینه  من ضمن أعوان  سلك مفتشي أملاك الدولة،ویقوم المحقق  بعد الإنتهاء  من  

كان  تواجد یوم على الأكثر   من إنتقاله  إلى م15التحقیق  بتحریر  محضر مؤقت  في غضون 
  . 2العقار و یسجل فیه نتائج التحقیق

  یوما  قصد  تمكین 30و یتم النشر عن طریق اللصق  هذا المحضر في  مقر البلدیة  و دلك مدة  
كل  ذا مصلحة  من حقوقه عن طریق   تقدیم  إحتجاجات   أو  إعتراضات   طبقا  لنص  المادة  

  .147-08من المرسوم التنفیدي   12/02
بعد إنتهاء  هذه  المدة  و عدم تقدیم   أي إحتجاج   یحرر  المحقق  العقاري  محضر نهائي  و 

  .الذي یقر ملكیة المطالب بها   ما لم یتبث عكس ذلك
  ،بحضور صاحب الطلب  و على نفقته من أجل 3بعدها  یقوم   بانتقال  مع مهندس خبیر عقاري

یكون مرقما   بمخطط طوبوغرافي   یشیر فیه إلى   وضع معالم  وجود  العقار  و إعداده محضر  
  .4معالم حدود  و رقم الوحدة العقاریة  ثم یسلمه للمحقق العقاري

                                                             
تتعلق بسیر عملیات التحقیق  العقاري و معاینة حق الملكیة  و تسلیم  27/09/2008،مؤرخة في  03التعلیمة رقم  -1

.مالیةالسندات الصادرة عن  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،وزارة ال   
.ابق،مرجع س147-08من المرسوم التنفیدي  01فقرة  12المادة  - 2  

المتضمن  مهنة المهندس الخبیر العقاري  ،جریدة رسمیة  01/02/1995المؤرخ في  02-95أمر -3
.16/04/1995،الصادرة في 20،عدد  

یتضمن كیفیات تنظیم  مهنة  مهندس خبیر عقاري  و سیرها 06/03/1995مؤرخ في 95-95و كذا مرسوم تنفیدي  
.13/03/1995،الصادرة في 17دویضبط   طرق ممارسة المهنة،جریدة رسمیة،عد   

.،مرجع سابق147-08من المرسوم التنفیدي  13المادة  - 4  
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بعد الإنتهاء   من إجراءات التحقیق الأولیة  یرسل  محضر المؤقت  و المحضر النهائي  و جمیع  
ق  العقاري  إلى مدیر  الحفظ الوثائق  المتعلقة  بهم  مرفقا بملف  الدي یتعلق   بطلب  التحقی

العقاري الولائي قصد إعداد  مقرر الترقیم  العقاري  أو رفض  الترقیم العقاري   في  حالة  ما إذا 
  .كانت النتائج  سلبیة

و في الحالة الأولى یتم إرساله  إلى المحافظ  العقاري   المختص إقلیمیا  لیقوم  بتنفیده  و ذلك 
ملكیة، و على هدا یعد   المحافظ  العقاري  سند  الملكیة   الذي یرسله إلى بإشهار  و إعداد سند ال

  .مدیر   الحفظ العقاري  الولائي   الذي یقوم  بتسلیمه  للمعني
و ما تجدر الإشارة إلیه أنه في  حالة إعداد   سند الملكیة   الدي یسلم في   إطار إجراء  تحقیق  

  رسم الشهر العقاري   أما بالنسبة  للسندات المعدة   في إطار   لعقاري  الفردي   ینجم عنه   تحصیل
  .1الإجراء  الجماعي   لتحقیق العقار فإنها معفاة   من هذا الرسم

  
  :المنازعات  الناتجة  عن إجراء  التحقیق العقاري- ثالتا

هذه قد تثور منازعات   أثناء  السیر  التحقیق العقاري   و الجهة  المختصة  في فصل  في 
  المنازعات هي  مدیریة الحفظ العقاري    و  علیه فإن  النتائج  المؤقتة  التي  یدرجها   المحقق 

العقاري في  المحضر المؤقت   الخاضعة لعملیة  التعلیق  و النشر   یمكن أن تنشأ  منازعة  من 
و  الإحتجاجات   خلالها   تبین صاحب  الطلب  و من یهمهم الأمر  و ذلك  لتقدیم  الإعتراضات  

كما یقوم  المحقق  العقاري  بمحاولة صلح  بین الأطراف، هذا  بعد  تسجیل   الإحتجاجات   و 
  . 2أیام من  تاریخ  تقدیم الإحتجاجات 08یكون بعد 

و في حالة  نجاح  محاولة  الصلح  یحرر محضر  الصلح   و یواصل الإجراء  مع الأخد بعین  
، و یمضي  علیه كل  من   المحقق العقاري   و أطراف  النزاع   و یقوم   3إعتبار  نتائج الإتفاق

المحقق تحریر  محضر  نهائي   و یسلمه مع محضر الصلح   مرفقا بالملف   و التقریر الفصل   
  . 4لمدیر الحفظ  العقاري  الولائي

  
  
  

                                                             
.،مرجع سابقتتعلق بسیر عملیات التحقیق  العقاري  27/09/2008،مؤرخة في  03التعلیمة رقم  -1   

.،مرجع سابق147-08مرسوم تنفیدي  - 2  
.،مرجع سابق 03تعلیمة رقم  - 3  

مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، :القاضي  الإداري في المنازعات الملكیة العقاریةزادي سید علي،إختصاص  -4
.90،ص2014،‘كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو   
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  :147-08من المرسوم  التنفیدي   16و في حالة فشل محاولة  الصلح فنصت المادة  
یحرر المحقق العقاري  إذا باءت  محاولة  الصلح  بالفشل  محضر بعدم  الصلح   یسلمه أثناء (

  الجلسة  للأطراف  مبینا فیه أسباب  إجراء  التحقیق العقاري  المؤقت  و أن للطرف  الذي  یقدم  
الجهات القضائیة  إحتجاجا   أو إعتراضا  في أجل قانوني  مدته شهران  لرفع دعوى قضائیة  أمام

  .1)المذكور سابقا 02-07من القانون  12المختصة طبقا للمادة 
كما ینتج  عن  عملیات إعداد سندات  الملكیة  بموجب تحقیق عقاري  عدة منازعات   منها 
الإعتراضات و الإحتجاجات   التي أسفرت عنها  فشل محاولة الصلح   و منها  ما تنشأ إثر 

صاحب طلب التحقیق و یختص  بها القاضي  الجزائي  أي هده الخاصة تصریحات كاذبة   من 
بالإدعاءات الكاذبة ویكون ذلك من جراء إستجواب الخصوم و مباغتتهم بأسئلة غیر متوقعة و بعد 

  .معاینة الوثائق و الأمكنة المراد التحقق منها 
هذه  المنازعات أمام الجهات  و منها نزاعات  في حالة صدور  مقرر الترقیم  النهائي   و تتم عرض 

  و منها  ) العقاري  و الجزائي(القضائیة المختصة إقلیمیا، فهناك من یختص  بها القضاء العادي  
  .مایختص  بها  القضاء الإداري  و هو التي  تم في إطار  عملیة جماعیة 

ربحا للوقت و للتخلص  و هنا یلجأ القاضي العقاري إلى دراسة القضیة و معاینة الأمكنة إن أراد لكن
من أعباء التنقل كان علیه اللحوء إلى إستجواب الخصوم بأسئلة مباغثة و غیر متوقعة للحصول على 

  .إقراراهم و جعل حد للقضیة و فیما بعد سوف نتطرق إلى سلطة القاضي في توجیه الإستجواب
إلى أن التحقیق العقاري   قد توصلنا 147- 08و مرسوم التنفیدي  02- 07من خلال دراستنا  للقانون 

هو  إجراء إستحدثه  المشرع االجزائري  لمعالجة  سلبیات عقد الشهرة و لتفعیل عملیة مسح  الأراضي  
  :ء  تتمثل فييلكن رغم  ما ذكرنا أنفا من إیجابیته إلا إنه بشر یخطئ و له مساو 

  یصعب عملیة التحقیق و التنقل إلى إنعدام  الإمكانیات  البشریة و المادیة لمدیر الحفظ العقاري مما -
  .العقار المراد التحقیق فیه

إستحالة  إحترام  الأجال القانونیة للعدد الهائل  من الملفات المتواجدة  لمصالح  مدیر الحفظ -
  .العقاري

وجوب تسخیر إطار بشري  مؤسساتي  كفیل  بعملیة  لتطهیر  مع التعاون مع وكالات و مصالح  -
  .الأجنبیة  للإستفادة من الخبرةالمسح 

إنشاء مصالح تابعة  لمدیریة الحفظ  العقاري للتكفل بالملفات  لتخفیف الضغط  على المدیریة و -
لتقریب الإدارة من المواطن وجعلها تحت رقابة القاضي المدني و الجزائي لمنع الموظفین من إستغلال 

                                                             
، مرجع سابق تبین أنه في حالة عدم الصلح یمكن لمن له المصلحة  147-08من االمرسوم التنفیدي   16المادة 1-

   .اللجوء إلى القضاء
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د الذین كثیرا ما یحترمون أو یخافون من أوامر وظیفتهم و لجعل أوامرهم ذات حجیة إتجاه الأفرا
  .المحكمة

  
  :توجیه  الإستجواب  جراءسلطة  القاضي  :لتالثالفرع  ا

  :من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة     98تنص  المادة  
ا  یمكن  للقاضي   في  جمیع   المواد   أن   یأمر   الخصوم   أو  أحدهم   بالحضور    شخصی(  

  .أمامه
  یفصل   القاضي   بأمر  غیر  قابل   لأي  طعن   في  طلب  أحد   الخصوم   الرامي   إلى  

  ).الحضور   الشخصي   لطرف  أخر
و  حسب  هذه  المادة    نلاحظ أن  للقاضي  الحریة المطلقة   من أجل بلوغ الحقیقة  و الكشف 

أطراف  الخصومة  أو  من   تلقاء  نفسه ،و  سواء  عنها ،   سواء  كان  الإستجواب  بطلب  أحد  
  .1كان  طالب  الإستجواب  مدخلا   أو  متدخلا ،مدعى  أو  مدعى  علیه  في الجدال

و  یتحتم  على  الخصم  المستوجب  أن  یكون  ذا   أهلیة  تامة   فإذا  كان  ناقصها   أو  عدیم 
الأهلیة   یقدر القاضي    على مساءلة   من  ینوب   عنه    مع إلزامیة أن یتوفر اللنائب  على  

  .2أهلیة  التصرف   في   الحقوق   القائم في شأنها جدال 
  :من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة  على   ما   یلي بقولها  107كما  تنص  المادة  

  .یمكن  للقاضي    أن  یأمر    بمثول    فاقد  الأهلیة   رفقة  ممثله  القانوني( 
  یمكن  أیضا   أن  یأمر  بمثول   الممثل   القانوني   للشخص  المعنوي   سواء   كان  خاضعا   

  ).لخاص للقانون  العام  أو  ا
الشخص   المعنوي   یتم  إستجوابه   بصفته   لا  بشخصه وهذا حسب ما یفهم و یظهر من    

  .المادة 
  فإذا  طلب  أحد  أطراف الجدال  توجیه أسئلة إلى الخصم   الأخر     فإن  ذلك لا    یكون  حائلا  

  . 3للخصم الأخر    من   توجیه الأسئلة و مساء لته   
  الحق  في  طلب  توجیه    الإستجواب  لخصمه    سواء   كان  ذلك  في  كما  لكل  خصم

  
  

                                                             
.481فتحي  والي  ، مباديء  قانون  القضاء  المدني  ، مرجع  سابق، ص- 1  
.546فتحي  والي  ،نفس   المرجع،ص- 2  
.95الإثباث،الجزء  الثاني،مرجع  سابق،ص طرقمان  مرقس، من یسل- 3  
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  المحكمة  الإبتدائیة   أو  المجلس    بشرط   أن  یكون  ذلك  قبل  التفرغ من   باب   المرافعة
  .في  الجدال

ب  إذا  و یباح   للقاضي  حتى   بعد  الإنتهاء  من  المرافعة ،  بفتحها  من  جدید  لأداء الإستجوا
  ما  برز  له  أن  الوسائل   الإثبات  المقدمة  أمامه  لا تغنیه و لا ترضیه و أنه بحاجة ماسة 

  .1و إلزامیة ،من  إجراء  الإستجواب لتتمة و تعزیز   الأدلة  المطروحة 
 فإذا  كان  الإستجواب  من  طلب  أحد  أطراف  الموضوع  فلا  یباح  تقدیمه   إلا   لمن  یعتبر  

  .ویعد خصما  في  الصراع   
أما  إذا قرر   القاضي   الإستجواب   من  تلقاء  نفسه   فإنه  بمقدوره تقدیمه  للخصوم ،سواء  كان  

  .مدعي  مدعى  علیه  أو  فردا  أخر
أي  أنه  في  حالة  ما أبدي   للقاضي  و رأى إستجواب  الغیر  بإعتباره  فردا   لدیه  معلومات  

كمة    فلابد   علیه  في  هذه  الحالة  من  إیلاجه و دمجه  في  الصراع   و بعد  ذلك   تنیر  المح
  .یتم إستجوابه ومساءلته 

كما  أن  قانون  الإجراءات   المدنیة  و  الإداریة  لم  ینص  على  صلاحیات  القاضي  
یكون بمقدور القاضي    الإستعجالي  فیما  یخص  الإستجواب و علیه  و بالرجوع  للقواعد  العامة 

الإستعجالي  أن یمارس   هذا  الإجراء  و یتناوله  لأن  النصوص  العامة  تشمل   جمیع   أنواع  
  التقاضي  وتطبق علیها ما  لم  یوجد  نص  خاص  یضیق مجالها إعمالا بقاعدة الخاص یقید 

  .العام
  كما  تأبى  المحكمة  الإستجواب و تدیر ظهرها له  غذا لم ترضى و لم تقتنع    و لم ترى فائدة من 

وراء طلب إجراء التحقیق بالإستجواب ،   أو إ ذا  كانت   الشؤون   المطلوب   إستجواب  الخصم   
یحظر و یمنع     عنها  لیست لها ذخل   بموضوع  الدعوى    أو  عدیمة الأهمیة  في  الإثبات   أو

  .إثباتها 
  و    للمحكمة  حق  التراجع  عن  الإستجواب   كما  یمكن  أن  یكون  عدولها  ضمنیا  كأن  تذكر 

  في حیثیات   الحكم  أنها   وجدت  في  ملف  القضیة  المثارة  بین یدیها  ما  یغنیها و یزودها
  .و یعطیها الرأي السدید دون ضرورة أداء إستجواب الخصوم  

مع   التنویه أن   قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة  لم  یشر  على  ما  أنه بمقدور المحكمة   
عن   العدول  و  التراجع  عن رأیها ، أي   عما كانت قد   أمرت  به  من  إجراءات  التحقیق    

  .یه   بعض   التشریعات   المقارنة مثل ما ذهبت  إل
  

                                                             
.508عثمان قیس  عبد  الستار،مرجع سابق،ص- 1  
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و  الإستجواب   هو  تدبیر  مثل  التدابیر  الأخرى   التي  تعاون  المحكمة  على  بلوغ الحقیقة  
  لكن میزته یكون بسرعة و بدون مصاریف طائلة و یكون بأسئلة مباغتة قد تولد إقرار الخصم أو بروز 

دود في كلامه و یتعصب  ما یدل عن إقراره و ضمنیا علامات كالإحمرار و تناقض الأقوال أو یتو 
وتأخذ به المحكمة ویغنیها من اللجوء إلى باقي إجراءات التحقیق، كما  للقاضي   سلطة  إنتقاء   
الإجراء  الملائم  الدي  یعاونه  للوصول  إلى  الحقیقة ، كما  أن   للمحكمة    صلاحیة  توجیه  

مسألة  وقائع لا   تخضع  لرقابة   المحكمة  العلیا   ما دام كان   الإستجواب    من  عدمه   لأنه
  .حكمها أو قرارها مسببا تسبیبا كافیا

أما موضوع  الإستجواب   فهو  جائز   في  كل  واقعة   قائم  بشأنها  نزاع   أمام  القضاء   ترى  
ه  مهما  كانت   نوع  المحكمة   أن  الأمر  بالإستجواب   ضروري   لتنویر  عقیدتها   بصدد

  .الإجراءات بالنسبة  لها   سواء  كان   إثباته   بالبینة   جائزا  أو  غیر  جائز  
و  یشترط  في  تلك  الواقعة  موضوع  الإستجواب   زیادة  عن    الشروط  العامة  للازم  تواجدها   

  .في  الواقعة  موضوع  االجدال و المراد إثباتها  
  :ون  كما  ذكرنا  سابقا و  لابد أن  تك

  .الواقعة   شخصیة  بالنسبة  للشخص  المستجوب- 1
  أما  بالنسبة  للشخص  الإعتباري   فیقصد  بالواقعة   الشخصیة    هي  تلك   الواقعة- 2

  ،1المتعلقة   بالشخص  الإعتباري  لا  بالشخص    بمن یمثل قانونا  للشخص  المعنوي
  رح الأسئلة عن   ممثلیهم  القانونیین   رغبة في   إیضاح و رفع الإبهام و  بالتالي  أباح القانون  ط

  :عن الشؤون   الملتبسة  أمام  المحكمة  و  كأمثلة  عن  ذلك 
  إثبات  التعرض- 1
  الحیازة- 2
  .الأفعال  الموجبة  للمسؤولیة- 3

القانوني  للشخص    و  مساءلة و ملاحظة أقوال و أراء  من  ینوب  عن  فاقد  الأهلیة  أو  الممثل
  .المعنوي  بمبتغى   رفع اللبس عن   المحكمة  بالنسبة  للوقائع  المبهمة و تنویرها و إزالة الغموض

  و  بمقدور القاضي   مناقشة    فاقد  الأهلیة  متى كان یقدر عن التمییز و قد بالغ 
  .2السن القانونیة المنصوص علیها في القانون المدني

  
  

                                                             
.11،ص3،1983لحمید عكاز،التعلیق   على  قانون  الإثباث  ،طعز الدین  الدناصوري  و عبد ا- 1  
.61فریجة حسین،المباديء الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،مرجع سابق،ص- 2  
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  :من  دائرة   الإستجواب   و  لا  یسمح  للمحكمة  القیام  به   في الظروف  الأتیةو بهذا یخرج  
  .الوقائع  الثابثة   بموجب  أحكام  حائزة   لقوة  الأمر المقضي   - 1
  .الوقائع الثي  تبتث  عن طریق  الیمین  الحاسمة- 2
  .الوقائع  الغیر  المشروعة  التي  لا  یسمح  القانون  بإثباتها- 3
  .الوقائع  التي  یشترط  فیها  القانون  شكلا  خاصا  لإثباتها- 4
  .الواقعة  التي  تم  إثباثها  أمام  موظف  عمومي   فلا  یقدر إدحاضها  إلا  بالطعن  بالتزویر- 5
  

  تقدیر  نتیجة  الإستجواب:  الفرع الرابع
إلخ، أما شرعا هو سؤال ..الرسالةالإجابة هي رد عن السؤال أو  الإستنطاق، لغة، بالاستجواب یقصد

القاضي الشرعي الطرف الأخر عن الوقائع مودة أن تصل إلى إقراره  أو یلتمس  حقیقة الخصومة 
  .لتوضیح حق في الدعوى

  أما في حالة عدم بلوغ الإستجواب الهدف المنشود كإنكار الخصم أو غیابه عن الجلسة أویجیب 
التامة    في   تقدیر    النتائج  الإستجواب و  بما  أن    فللقاضي    الحریة   بطریقة غامضة ،

الشخص    لا  یمكنه  من  إصطناع  دلیل  لنفسه     فإن  الإجابات    المثبتة  في  المحضر  لا  
  .تعد  حجة  ضد  من إلتمس إجراء الإستجواب

  :يكما  أن  هذه  النتائج  أو  الأثار   الناتجة   عن  الإستجواب  تتمثل  ف
  إنكار  الخصم  أو  التهرب  :أولا
  .غیاب  الخصم  عن  جلسة  الإستجواب  أو  عدم إجابته:ثانیا
  إقرار  الخصم:ثالثا

  
  إنكار  الخصم  أو  التهرب  :أولا

  في  حالة  حضر  الشخص  و أجاب  عن  الأسئلة  المقدمة  له  بالإنكار  التام  فهذا  یجعل 
  .دة  من  الإستجواب  عدیم    الفائ

و  في  هذه  الحالة   یذهب  القاضي  إلى  وسائل  التحقیق   الأخرى   و  یأتي طالب  الإستجواب   
  .1بالحجة   على  ما  إدعاه   بأي  مسلك  أخر  طبقا   لمباديء  الإثبات   العامة 

  فالقاضي   یساهم   في  البحث  عن  الحقیقة  لأن  موقفه   لابد  أن  یكون  إیجابي  و  لا  یتسم  
  

                                                             
.277أدم  وهیب  الندوي،دور  القاضي  المدني  في  الإثبات،مرجع سابق،ص- 1  
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بالجمود   و  المتفرج   بل  علیه  المساهمة  في  معاینة     الحقیقة  والكشف عنها   ، لكن  لالیس 
في  القضاء  أن  یكون    بمقدوره حلول مكان  المدعي   في  إدعائه   لأن  من  المباديء  الأساسیة

القاضي  حیادیا  لا  یمیل   لأي  طرف  من  أطراف   الجدال، و  علیه   لابد  للمدعي   من  
  .تقدیم  حجج   و  براهین  على  أنه  صادق  في  دعواه

و بمقدور ملتمس  الإستجواب   أن  یلتمس ویأتي  بطلب  إستجواب جدید   متى كان یتضمن مسائل    
  . 1ناولها في  إستجوابه  الأوللم  یت

  لطالب  الإستجوات   إثبات   ما  یدعیه    بهده  الوسیلة   أو الوسائل    ةو  في  حالة   إستحال
التحقیق  الأخرى   یقي له طریق واحد ألا وهو   توجیه  الیمین  الحاسمة    إلى  خصمه  لإحتكام  

  .إلى ضمیر خصمه  و  یكون  ذلك في  حالة  إستحالة  الإثبات   بالوسائل   الأخرى 
الوضعیة یكون  للقاضي    أن   و  قد  تكون  إجابات  الخصم المستجوب   ملتبسة   ففي  هذه

تج  ما یراه  أمامه  فله  أن  یعتبر  هذا الرد عن الأسئلة كمبدأ  ثبوت  بالكتابة  أو  یعتبرها  یستن
  .إنكارا  تاما

  و للمحكمة  الحریة  في  تقدیر  ما  إذا  كان  تعمد   الطرف  المستجوب  من الفرار من الإجابات 
مبهمة   من  إعتبار  هذه    الصحیحة  و  الدقیقة   و  اللجووء إلى الرد عن طریق   إجابات 

  .الإجابات   قریبة  الإحتمال  أم  كاذبة و  ذلك  لا  یخضع  لرقابة  المحكمة   العلیا 
  و  قد   ینتج  عن  الإجابة  الطرف  المستجوب  تعارض  أو  تناقض  في  أقواله و التردد  في  

  حبه و یدل على المراد به و یقال،أي ما یصا 2الإجابة فهنا  یستنتج   القاضي   قرائن  قضائیة 
  ،4،كما تعرف أنها شبهة و تخمین و حدس و إفتراض الخطأ3دور القرائن أي یستقبل بعضها البعض

  و یكون  هذا  في  الحالات  التي   یكون بالمقدور التحقیق   بالشهادة  أو   القرائن    لا  غیر 
السلطة  التقدیریة  في  إذا  ما  یتم إتخاد   أي  لا  یسمح  بذلك   في  كل  المسائل  و  للقاضي 

  .نتیجة  الإستجواب  قطعیة  و  صحیحة  و  یؤخد  بها  أو  یدیر ظهره لها و یجعلها كأنها لم تكن
  و  قد   یدعي  الطرف  المستجوب تجاهله بالقضیة  أو نسیانه   دون   أن  یكون  الهدف  من

  .لا  إقرارا  و  لا  إنكاراذلك  رفض  الإجابة  فلا  تكون  إجابته  
  
  
  

                                                             
.206سلیمان مرقس،أصول الإثبات،مرجع سابق،ص- 1  
560عثمان قیس عبد  الستار،مرجع سابق،ص- 2  
.625،ص1970،المطبعة الكاثولكیة،لبنان، 17لویس معلوف الیسوعي،المنجد في اللغة و الأداب و العلوم،الطبعة- 3  
.967،ص2005،دار الأداب للنشر و التوزیع،بیروت،34إدریس ،المنهل قاموس فرنسي عربي،الطبعةسهیل - 4  
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  و  هناك   من  التشریعات    من   أباحت  البرهان   بالشهادة  و  القرائن   حتى  في  الحالات  
  التي    لا  یسمح  فیها  القانون   بهاته   الوسیلتین  في  الإثباث  و  هذا  ما  نصت  علیه

  .ناني من  قانون   أصول   المحاكمات  اللب  120المادة  
  لهذا  یعتبر   الإستجواب   ثغرة  أمام  القاضي    لابد  له  من   الخروج  منها   و  بالتالي 

  الخروج  من  المذهب  المقید  و  أن  تكون    وظیفته  ذات طابع   حیوي  و  یكون  موقفه  إیجابي  
  .ال و بأبسط الطرقو  حیادي  و  یكون  طرفا  فعالا  بغیة الكشف عن الحقیقة في أقرب الأج

  
  .غیاب  الخصم  عن  جلسة  الإستجواب  أو  عدم إجابته:ثانیا

  في  حالة  غیاب  الخصم   المراد  إستجوابه  بدون  ذریعة  شرعیة  أو   یحضر  و  لكنه  یأبى 
الإجابة   عن  الأسئلة  الموجهة   له   من  طرف  القاضي   فهنا  فمعظم  التشریعات   قررت   

مدنیا  لهذین  الموقفین   الذین   سلكهما  الطرف  المستجوب   لأن  ذك   یجعل من    جزاءا
  .القضیة  تطول  و  یعرقل  وظیفة  القضاء  

  كما  أن  هناك  تشریعات  إعتبرت    الوقائع     المستجوبة  فیها    ثابثة  مثل   لیبیا  و  لبنان
  :قانون  المرافعات   المدنیة  نصمن    163فالقانون  اللیبي   في  المادة  

  ستجواب   بغیر  عذر  مقبول   أو   إمتنع  عن  الإجابة  إذا  تخلف  الخصم  عن  الحضور   للإ( 
  ).بغیر  مبرر  قانوني    للمحكمة    أن  تعتبر    الوقائع  المستجوب     عنها   ثابثة

  یمكن  تبریره   إلا  في   نظام  الإستجوابو قد  إنتقض  بعض  الفقه  هذا  الموقف  في أنه   لا  
  . 1الذي  تحدد  فیه  الأسئلة  مسبقا   و  یكون  الخصم   قد  علم  بها   مسبقا

  :مسلك  القانون  اللبناني بقوله 2و قد  برر  الأستاد  إدوار عید
  تلك الوقائعأن  النص  یقتضي    أن  الخصم   المراد  إستجوابه    قد  أحیط  علما   مسبقا  ب( 

  ).المطلوب  إستجوابه عنها 
  أما  في  القانون   المصري  و  الفرنسي   فقد  رتبت  الجزاء  بجواز    الإثبات بشهادة  الشهود
و  القرائن  القضائیة   في  الأحوال  التي  یسمح  بها  القانون  و  هذا  مانصت  علیه  المادة  

  :امن  قانون  الإثباث  المصري بقوله 113
  
  
  

                                                             
536الستار،مرجع سابق،عثمان قیس  عبد - 1  
.359،ص1961إدوار عید ،قواعد الإثباث في القضایا المدنیة و التجاریة،الجزء الأول،مطبعة النسر،بیروت،- 2  
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  إذا  تخلف  الخصم  عن  الحضور    للإستجواب   بغیر  عذر  مقبول   أو  إمتنع  عن الإجابة( 
  بغیر  مبرر  قانوني  جاز  للمحكمة  أن تقبل  الإثبات  بشهادة  الشهود  و  القرائن  في  الأحوال 

  ).التي  كان یجوز  فیها  ذلك
القانونین   أباحا الإثبات  بالقرائن  القضائیة  و بالشهادة   و حسب  هذه المادة  نلاحظ  أن  كلا  

في  الشؤون  الي یبیحها القانون   و  منحوه  مرتبة  ثبوت  بالكتابة  لتتمة  ما یتضمنه هذا الموقف  
  . 1من فراغ

  :أما عن مدى شرعیة الإستجواب في الشریعة الإسلامیة هو قوله سبحانه و تعالى
 ، وتفسیر )  به أستخلصه لنفسي  فلما كلمه قال إنك الیوم لدینا مكین أمین ينقال الملك إئتو ( 

قوله تعالى وقال الملك إئتوني به أستخلصه لنفسي أي لما برز للملك بأنه بريء : القرطبي لهاته الأیة
ستوثق في المسألة أمانته، وفهم أیضا صبره و معانته كبر مقامه  و ما قیل في شأنه،مما قدف به  ٕ وا

 ) .إئتوني به أستخلصه لنفسي( نده، وتوضح له حسن أخلاقه قال ع
ئتوني به فقط، فلما تأكد مما نسب لسیدنا یوسف إ أنه مفسر للرأى و  قول الملك أولا  حین درك علمه

 .بأنه كذب و ظهرت براءته قال إئتوني به أستخلصه لنفسي
وقف بالباب فلما علیه السلام  یوسف  اوجهت الدعوة لسیدنلما : عن وهب بن منبه قال  أسردو  

له ساجدا؛ ثم أقعده الملك معه فقال إنك الیوم لدینا مكین أمین قال  وووقعالملك هبط من سریره  أبصره
 .له یوسف إجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ

ا ما هذ: الملك قال سلم على الملك بالعربیة فقال  ندع ذهبن یوسف علیه السلام لما أ حكيوقد 
بائي ألغة : ما هذا اللسان؟ قال : هذا نطق عمي إسماعیل، ثم دعا له بالعبرانیة فقال : اللسان؟ قال 

سحاق ویعقوب، وكان الملك یتكلم بسبعین لغة، فكلما نطق الملك بلسان أجابه یوسف بلغته،  ٕ إبراهیم وا
 .سرور الملك به هذا ما زاد منف
 أود أن أسمع منك رؤیاي: على سریره وقال له الملك وكان یوسف یبلغ  ثلاثین سنة؛ ثم أجلسه 

 فقال المالك و ما الحل؟لیه عفقصها یوسف ، وتفسیرها
أن تجمع الطعام، وتزرع زرعا كثیرا في هذه المدة ؛ فإنك لو زرعت على  من الأفضل: فقال یوسف 
له المخازن ؛ فیكون القصب  وتقیم، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله البركةوأبدى االله فیه  حجر لنبت

  ؛ فیغنیك الخمسسموك والسنبل علفا الحیوانات، وحبه للناس، وتأمر الناس فیرفعون من طعامهم إلى 
  
  
  

                                                             
.261عبد  المنعم   فرج الصدة،الإثباث  في  المواد  المدنیة،مرجع سابق،ص- 1  
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 ، یشكرونكالطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ویحضرون الناس إلیك من الأرجاء  
ومن لي بتسییر  هذه الشؤون؟ : لأحد قبلك؛ فقال الملك  ویصبح عندك من الذهب و الفضة ما لم یكن

یوسف علیه السلام عند ذلك  أجابهف بقدر المسؤولیة،ا ، ولم یكونوا و ما قدر  كاملةمصر  إجتمعتولو 
 . 1جعلني على خزائن الأرضبقوله إ، 

ذلك جمع و لقوله علیه الصلاة و السلام لمعز بن مالك أحق مابلغني عنك بموضوع الزنا فلما أقر 
  .2أربع شهود و أقام الحد علیه

لم   ف مسألة غیاب الخصم عن جلسة الإستجواب أو عدم إجابته أما  موقف   القانون  الجزائري  من  
   .، وعلیه من الأحسن اللجوء إلى الشریعة الإسلامیةینص  عن أي  إجراء 

  
  إقرار  الخصم:ثالثا

  قد  تكون  الأسئلة  التي  یطرحها  القاضي   على  الطرف  المستجوب   یهدف  من  ورائها  إلى  
  إقرار  هذا  الأخیر،و غالبا  ما یكون  هذا  الإقرار  صریحا   یتم   الأخد  به  من  طرف  المحكمة

اره   لما  له  حجة  و  قد  یكون  الإقرار  وسیلة یذهب إلیها   القاضي  في  تكوین  حكمه    أو  قر 
  .على  المقر

  و  الإقرار  هو  الإعلان  الذي  یعترف  بموجبه  شخص  ما  بصحة  المسألة  و  التي  یؤخذ بها
  .3كأنها ظاهرة   في  مقابلته   و بمقدورها   أن  تولد  أثارا  قانونیة

قضائي   إذا  كان  في  و  الإقرار  إما  قضائي  و  الذي  یتم  في  أروقة  المحكمة  أو  غیر  
  .غیر  هذا  الشكل

  :من  القانون  المدني  الإقرار  بقولها  341و  تعرف  المادة  
  الإقرار  هو  إعتراف  الخصم   أمام  القضاء  بواقعة   قانونیة  مدعى  بها  علیه و  ذلك( 

  ).أثناء  شیر  الدعوى  المتعلقة   بهده الواقعة
  :والإقرار  أنواع   فهناك

  
  
  

                                                             
1

- http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=12&aya=54,VU  LE 05/12/2018. 
 

،دار الكتاب 1الإمام أبو الحسین بن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،صحیح مسلم،ط-2
.4387،كتاب الحدود،باب من إعترف على تفسه بالزنا،الحدیث719،ص2004العربي،بیروت،   

،دار الهومة للنشر و الطباعة  و 02لحسن بن شیخ أث ملویا،الملتقي في قضاء مجلس الدولة،ج-3
.318،ص03،2008،التوزیع،ط   
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  :الإقرار  الصریح  و  الإقرار  الضمني-1
  الإقرار  القضائي  و  الغیر  القضائي-2
  
  :الإقرار  الصریح  و  الإقرار  الضمني-1

غالبا  ما  یتخد   اللإقرار   شكل   الإعتراف    لأن  المقر   یعترف  صراحة    بتحقق   المسألة  
  المحل  الجدال ،  و  هذا  الإعتراف  قد  یأخد   صیغا  كتابیا    و  قد  یكون  شفاهة  كالتصریح  

  علیها  أو  یصدر  تلقائیا  بمسائل  أثناء  الجلسة  و  التي  تشكل  إقرار  بوقوع   الحادثة  المتنازع
و  بصورة  عفویة  من  المقر  أو  نتیجة  لإستجوابه،و  في  جمیع  الحالات  لابد أن  یكون   

  .الإقرار  غیر  مشوب  بعیوب  الإرادة و سلیما
لذلك  فإن   المحكمة  و  حسب  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  الإداریة    و  فیما  یتعلق  

تحقیق  تطلب  الحضور  الشخصي    لطرفي   الخصومة   لأنهما  قد  یصدر  عنهما  بإجراءات ال
  .تصرفات یستنتج  منها  الإقرار  و  هذا  ما  یسمى  بالإقرار  الضمني

  
  الإقرار  القضائي  و  الغیر  القضائي-2

  :من  القانون  المدني   الإقرار  القضائي بأنه   341عرفت  المادة  
إعتراف   الخصم  أمام  القضاء   بواقعة  قانونیة   مدعى   بها  علیه  و ذلك  أثناء     الإقرار  هو(

  . 1)السیر  في   الدعوى  المتعلقة   بها   الواقعة
  فالإقرار   القضائي   هو  ذلك  الإقرار   الذي  یقام  أمام  القضاء   أثناء  جدال  قائم   و  الذي  

  .مصیر  القضیةیرتبط  به   و یقوم علیه 
  ویتحقق ذلك  غالبا   إذ ا  ما  صدر  الإقرار   إما  شفاهة  أو  عن  طریق   الإستجواب  أو  كتابة

  .2في  مذكرات   أو  طلبات   معلنة  للخصم
  أما  الإقرار  الغیر  القضائي   و  هو  الذي  یخرج   خارج    أسوار  المحكمة  أو  یصدر  أمام

  .في  دعوى  أخرى  لا  تتعلق   بموضوعهالقضاء   و  لكن    
  و  هو  عمل   قانوني   یتمیز   بالإرادة  المنفردة  و  یعتبره  بعض   الفقه  من  أعمال  التصرف

  
  

                                                             
.245محمد  صبري  السعدي،الإثبات في  المواد  المدنیة  و التجاریة ،مرجع سابقص- 1  

ربي ،مطبعة  النجاح  الجدیدة،المغرب،الدار إدریس  العلوي  العبدلاوي،وسائل  الإثبات  في  التشریع  المدني  المغ-2
167،ص1981البیضاء،    
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  . 1و  من  تم   یجب  أن  تتوفر   فیه   شروط   التصرف  القانوني
  الإقرار   غیر   القضائي   لا  یعتد  بهو لقد  إعتبرت   الغرفة  المدنیة   بالمحكمة   العلیا   بأن   

ب 07/12/1988إدا   كان  خارج    القضاء   و  على  ذلك   قضت   في   قرار  الصادر  في 
  .أن الإقرار  أمام  الخبیر  لا  یعتد  به 

  :و سببت  قرارها  كمایلي
  بناءا  على  أنهم   حیث  أن   القضاة   فعلا  إعتبروا  إنكارا   الطاعنین  لا  یفید  إطلاقا(

  أقروا   أمام  الخبیر  بأنهم  یریدون   التخلي   عن  الأرض   محل  الخصام    الثي  تثبت   
  .ملكیتها   للمطعون  ضده   عن  طریق  الخبرة

  مما  یتعین   معه   أنهم   بنوا  قرارهم    على  خبرة  الخبیر   و  إعتبروا  دلك   إقرارا   للحكم  
  من  القانون  المدني   التي  تتطلب  أن  یكون  341من  دون  أن  یراعوا  أحكام  المادة  علیهم  

  .الإقرار   أمام  القضاء  و  أثناء  سیر  الدعوى  
  الأمر   الذي  أساؤوا   معه  تطبیق القانون  فضلا   عن  أنهم  تنازلوا   عن  سلطاتهم   للخبیر   

  .فنیا  محضا   یمكن  لهم   الإستیعانة   به   أو  الإستغناء  عنه  الذي  لا  یملك   إلا  رأیا  
  .2)وبناءا   على  ذلك   فإن  القرار  المطعون   فیه   یصیر  عرضة   للنقض 

  قضى  المجلس  الأعلى  30/10/1989و في  قرار   لغرفة  الأحوال   الشخصیة  مؤرخ  في  
  ادر  عن  الغرفة  المدنیة   بأن  الإقرار   غیر  القضائي و  أسوة  بالقرار  السالف  الذكر   الص 
  .3لا  یعتد به  و  یتعلق  هنا   بإقرار  الزوجة   في  وثیقة  الطلاق   

  :و  لابد  للإقرار   أن 
  یصدر   من  الخصم  في  الدعوى-
  یصدر  أمام  القضاء-
  أن  یقع   على  واقعى  قانونیة  مدعى بها-
  الإقرار   الشروط   العامة  للتصرف  القانوني   و  هي  أأن  یكون  عاقلا  غیر أن  تتوفر  في  -

  .محجور  علیه   فلا  یصح إقرار  الصغیر  و  المجنون   و  السفیه  و  المعتوه  
  كما  لابد  أن  یكون  المقر   معلوما  معینا  أو  قابلا  للتعیین  و  أن  یكون  الإقرار   على 

  
  

                                                             
.256محمد صبري السعدي،المرجع  السابق،ص- 1  
.و ما بعدها 38،ص1990المجلة  القضائیة  ،العدد الثاني،- 2  
.1991،المجلة القضائیة ،العدد الثاني،30/10/1989قرار  المجلس  الأعلى،غرفة  الأحوال  الشخصیة،- 3  
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  .تصرف  مشروع   
  و  یعد  الإقرار  حجة مطلقة  في  الإثباث  أو  التحقیق  و  هو  دلیل  على  الشخص   الذي  

صدر منه   و  یحد من سلطة  القاضي    الذي  لابد  علیه   من  أن  یعتبره   صحیحا  و  لا  
  .1في  الوقائع   یقبل   التجزئة و لا  یمكن  التراجع  عنه  إذا   صدر  بناءا  على  غلط

  و  لا  یسمح  بإثباث  عكس  الإقرار و  تصبح  الواقعة  ثابثة   في  حق  المقر   و  لم  تعد
  . 2في  عوز  إلى  إثباث

  من  القانون المدني  فإن  الإقرار  حجة  قاطعة  على  المقر  كما  نصت  342و حسب  المادة  
  .على  على  عدم  تجزئة الإقرار  

و علیه  یمكن  القول  أن  الإقرار  القضائي  هو دلیل  مطلق  و  حجة  قاطعة   على  المقر و  
  للقاضي   سلطة  واسعة  في  تأویله ما لم  یتخطى   إفساد   إرادة الخصوم  و هذه  سلطة  لا تكون 

  .تحت  رقابة  المحكمة  العلیا
  ا  القانون  اللیبي فلا  یوجد نص  علیه لاأما  عن  حجیة  الإقرار الغیر   القضائي  فما  عذ

  في  التشریع  الجزائري  و  لا  المصري  و  لا  الفرنسي  و الذي  جاء   بأن   الإقرار  الغیر
القضائي   لا  یقید  المقر   و  بمقدوره   برهان   نقیضه  و  لا  یوجب  على  المحكمة  الأخد    

  .3قاضي  الموضوعبه  و  یخضع  للسلطة  التقدیریة   ل
  الوسائل  الحدیثة  في  التحقیق:المطلب الثاني

لمعرفة  الوسائل  الحدیثة  للتحقیق   في  المنازعات  المدنیة   تستوجب   الدراسة   التطرق  إلى 
  .التسجیلات   ،  الفاكس   و  التلكس   البرید  الإلكتروني   و  الإنترنیت

 الفرع  الأولبحیث نتطرق في :الموضوعات   في   الفروع  الثلاثة  الأتیةهذا  وستتم  دراسة   هذه  
رسائل  ، كما نعرج في الفرع الثالت على الفاكس  و  التلیكسندرس  الفرع الثانيللتسجیلات و في 

  . الإنترنیت
  
  
  
  
  

                                                             
.186ن بن شیخ أث ملویا،مرجع  سابق،صلحس- 1  

نبیل إبراهیم  سعد و همام محمد محمود زهران،أصول الإثباث في المواد المدنیة و التجاریة،دار الجامعة الجدیدة -2
.317،ص2001للنشر،مصر،الإسكندریة،   

.212،ص2009صر،محمد حسین منصور،الإثباث   التقلیدي و الإلكتروني،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، م- 3  



التحقیق بالیمین القضائیة،الإستجواب و الوسائل الحدیثة:الفصل الثاني      الباب الثاني   
 

249 
 

  التسجیلات:الفرع  الأول
تشارك   المعلومات   أصبحت    في  ظل  التقدم  العلمي   الهائل  في  میدان   الإتصالات   و 

أجهزة   الإتصالات   بأنواعها   المختلفة  و  مسمیاتها   لابد منها  في   الحیاة  العلمیة   و  
  .1العملیة  و  واقعا ملموسا   في  جل نواحي   الحیاة 

نقل   فدخول   العالم   في  مجال  التكنولجیات   و  قیام   ثورة  علمیة  عالمیة   في  مجال  
  .المعلومات  و  تناقلها   أدى   إلى  تغیر مفهوم  مجال   نقل  المعلومات

  هذا  ما  أدى  إلى   تغییر  مفهوم  الإثبات  تبعا   لإمكانیة   إنشاء  الحقوق  و  الإلتزامات بطرق 
  .2إلكترونیة  

  الكاسیت دخل  حدیثا   و  التسجیل أنواع  فهناك   سمعیأ بصري  و الفیلمي ،فالتسجیل  الصوتي  أو 
  .في  مجال  الإثبات  و  التحقیق   و  هو  یصلح  لإثباث   التصرفات  القانونیة

  و قد  إنتشر  تسجیل  المخاطبة  الهاتفیة   من  قبل  الأفراد  عن  طریق   جهاز  التسجیل الصوتي  
ستفادة   منها  في  في  الهواتف  النقالة  أو  أشرطة  تحفظ  الصوت   و  تعید  سمعه   للإ

  .الحصول  على  حجة  مادیة  لبرهان   التعاقد 
و یكون  التسجیل   على  الشریط   المستخدم   في  جهاز  التسجیل   الصوتي   على  شریط  

  .3البلاستیك  الممغنط
كما  هذا  التسجیل  عرضة  للإنتقادات  علمیىة و فنیة  كون  أن  أصوات  الأشخاص  تتشابه  في  

  بعض  الحالات  و  هذا  ما  عبرت   محكمة  النقض   المصریة  في  أحد  قراراتها  إذ  جاء  
  :كالأتي

أن  من  المعروف   أن  الأصوات  تتشابه   و  أن  إمكان  الصنعة  الدخیلة  على  التسجیل  ( 
  .4)أمر  لا تستبعده  عن  إعتقادها 

  التزویر   على  الشریط  المسجل  و  ذلك  إما  بتقلید إضافة  لذلك   هناك   مظنة  كبیرة   بوقوع 
  أصوات  معینة  كتقلید  مثلا  المغنیین  لأصوات  الرؤساء  و  مثال  ذلك  بوعزیز  و تقلیده  للرئیس

  .الجزائري  رئیسنا  السید  عبد  العزیز  بوتفلیقة  شفاه  االله  و  أطال عمره 
  أن  یكون   الصوت  المسجل  قد   جسد  المسألة  بدقة    و لتفادي   هذه  الإنتقادات   یستلزم

  
  

                                                             
.323سحر عبد  الستار إمام یوسف،مرجع سابق،ص- 1  
.11مناني فراح ،أدلة الإثبات الحدیثة في القانون،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،ص- 2  
.1338،ص1987محمد فالح حسن،مشروعیة إستخدام الوسائل  العلمیة الحدیثة  في الإثباث الجنائي،بغداد- 3  
.137سابق،صبوزیان سعاد،مرجع - 4  
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  .كاملةإلى درجة   یكون  القاضي   معها   مستثبت   من  مبلغة   الحقیقة
  كما  یمكن  للقاضي  الإستیعانة   بخبیر  مختص   في  الأصوات   و یكون  رأیه  إستشاریا أي لا 

  .في الإثباثیعد ملزما للقاضي طبقا  للمباديء  العامة  
  و  نعتقد  أن  حرمان  الأفراد   من  ممارسة  التسجیل   الصوتي   یعد  فراغا  في   القانون  

  .الإجراءات  المدنیة  والإداریة  و لابد  على  المشرع  من  تنظیم  أحكامه  
  :كما  تتمثل  شروط   صحة  الكلام  المسجل  في

له   و  قد  یكون  الخصم  قد  حصل  على   أن یصدر  الكلام  من  الشخص  المنسوب - 1
التسجیل  بطریقة  مشروعة   فإذا   تم   الحصول  على  التسجیل   بطریقة  غیر  قانونیة  كمن  یتم  
تسجیله  خفیة  أو   إستولى  علیها   عن  طریق  الغش   أو  الإكراه     فلا  یباح   الإتیان بها     

ولا بد من الإقتضاء  و الأخد بما أخذ به  1وجب  حذفها  و أسقطها   إلى  القضاء   و  إذا  قدمها
  :مكرر من بقولها  303مشرعنا في الجانب الجزائي و خاصة المادة 

ألف دینار كل 300ألف دینار إلى 50یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من (
  :أیة تقنیة كانت  و ذلكمن تعمد  المساس بحرمة الحیاة الخاصة  للأشخاص ،ب

  .بإلتقاط أوتسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبها أو رضاه- 1
  .بإلتقاط أو تسجیل أو نقل صورة  لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاه - 2

  لمقررة یعاقب على الشروع   في إرتكاب الجنحة  المنصوص علیها  في هذه العقوبات  ذاتها  ا
  .للجریمة التامة 

  ).و یضع صفح  الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة
  :بأ نه 01/   01مكرر  303وتنص المادة 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة  السابقة كل من إحتفظ  أو وضع  أو سمح بأن توضع  (
أو الصور  أو الوثائق   في متناول  الجمهور أو الغیر  أو إستخدم بأي وسیلة كانت  التسجیلات

  ).مكرر من هذا القانون 303المتحصل علیها   بواسطة أحد  الأفعال المنصوص علیها في المادة 
  .ألا  یتضمن  الكلام   أمورا  سریة   تتعلق  بالشخص   المنسوبة  إلیه- 2

  تماد  علیه  فمتى  توافرا  هاذین  الشرطین   إعتبر  التسجیل  مشروعا   و  یمكن  للمحكمة  الإع
  . 2في  حكمها

  
  

                                                             
.254مكاري نزیهة،المرجع  السابق،ص-نبیل صقر- 1  
.نفس المرجع  نفس  الصفحة- 2  
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  أما  المصغرات  الفیلمیة  أو  التسجیلات   البصریة  فهي  بمتابة عن  أفلام  حساسة   للضوء 
، أي  لا  یتأثر بالزمن  و  لا  تتحول   نظریة 1مصنوعة  من  مادة   أساسیة  هي هالیدات  الفضة

  .أجهزة  قراءتها  مع  فوات الأیام
  كما أنه یسهل   رؤیة و تبصرة   أي  تزویر    یقع   على   الصور  المیكروفیلمیة   مما  جعلها  

  .الوسیط  المثالي   للإبقاء على  المعلومات و المحافظة علیها 
و هي  تقوم   بتقلیص ونقل حجم   الوثائق   و  طبیعتها  على  أفلام  صغیرة   للعودة   إلیها  

  كروفیلم  یساعد  على  تلافي  الأضرار  الناجمة  عن  إهلاك  الوثائق  أو  فقدانها بسهولة ، و  المی
  أي یصرفها  2لأي  سبب  من  الأسباب  زیادة  على  أنها  تؤدي   إلى  الإقتصاد  في  النفقات  

  .بحساب و دقة
  :و تتمثل  شروط  صحة  المصغرات  الفیلمیة  في  

یة  وفقا  للمعاییر  المحاسبیة  المعتادة  للأصل  الورقي  و  أن  أن  تعمل  المصغرات   الفیلم- 1
  .تكون   متجانسة و على توافق  مع  الصورة  الأصلیة

  .أن  یتم   المحافظة  على   الصورة  المصغرة   المدة  المنصوص  علیها  للأصل  الورقي- 2
  .3ء كل   مدة  الحفظأن  تظل  الصورة  المصغرة  مقروءة   لایشوبها أي إبهام  أثنا- 3

و  یجب  أن نمیز   بین  صورة  السند  الرسمي   و  صورة  السند  العادي ،  فصورة  السند  
  فإذا  كان  أصل   السند    1979من  قانون  الإثباث  العراقي  لسنة    23الرسمي  وفقا  للمادة  

ة  تكون  لها  حجیة  السند  الرسمي موجودا  فإن  صورته   الرسمیة  خطیة   كانت  أم  مصور  
  .الرسمي الأصلي  بقدر  الذي  تكون   فیه  موافقة و متجانسة مع   الأصل

وتعتبر  الصورة مطابقة  للأصل ما لم  یجادل  في ذلك   من یحتج   علیه  بها  و  في  هذه  
اللأصل     الوضعیة یتعین  النظر مرة أخرى في   الصورة  على  الأصل  و  ینتج  عن  ذلك   أن

  .في  حجیة  السند  الرسمي   أنها  قائمة و مرتبطة   على قیام  النسخة  الأصلیة
أما  الصورة  المصورة  أي  الخطیة   فإنها  لا  تكون  لوحدها  حجة   في  الإثباث   بالرغم  من  

  أن موظفا  عاما   إستوثق   مطابقتها   للأصل  و  علیه  فإن  مجرد  نفي   مطابقة   الصورة  
  
  

                                                             
لطفي محمد حسام محمود،الحجیة  القانونیة للمصغرات الفیلمیة في إثباث المواد المدنیة،دار الثقافة للنشر و -1

.11،ص1988التوزیع،القاهرة،   
ل  التقدم العلمي في الإثباث المدني،دار الثقافة  للنشر  و  عباس  العبودي،الحجیة  القانونیة  لوسائ-2

.50،ص2002التوزیع،عمان،   
.141بوزیان سعاد،المرجع السابق،ص- 3  
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  .للأصل یكفي  الإلتزام  بتقدیم  الأصل  
  دیها  أصل  في  الإثباث لأنها  لا  تحمل  توقیعا  من  صدر أما   صورة   السند  العادي  فلیس  ل

عنه  السند  و  قد  تكون  محرفة   أو  یكون  أصلها  مزورا  و  هي  عبارة  عن   نقل  إتفاق  
  . 1مكتوب   بسند  العادي   حرفیا  أو  عن  طریق  المصغرات   الفیلمیة

السلطة    لتقدیر    إن  یستند   على   صورة   و  لابد  في  هذا  الشأن  من  منح   للقاضي   
  :المحرر  العادي    و  في   هذا  المجال   قضت  محكمة   النقض   المصریة    بقولها  

  لا  تثریب    على   المحكمة    إذا   إستخلصت  قرینة    من   صورة  ضوئیة   لسند  ( 
  . 2)عادي  

  و  علیه    ما  على  القاضي  المدني   المعروض  علید   وسیلة  التحقیق   بصورة  سند  عادي 
  أن  یستعمل  السلطة  التقدیریة  للتیقن  من  صحة  هذا  الدلیل  عن  طریق   الخبرة  مثلا ، و  ما  

بر  لها  نفس   إذا  كانت  هده  الوثیقة  سلیمة  و  صحیحة  من  أي  تزویر  أو  غش   أن  یعت
  .3قوة   صورة   المحرر  الرسمي    المطابق  مع  الأصل 

  أما  عن  حجیة   التسجیبلات   الصوتیة    ففي   البدایة  كانت  المحاكم  ترفض   الإعتداد  
  بالتسجیل   الصوتي  كلیا  لیس   لعدم   رضاها   به   و  لكن  لأن  القانون   لم  یأخذ زمام

  .تنظیم   التسجیل   الصوتي   كدلیل  إثباث    في  القضیةالأمور   بال
و  علیه  أسست  عدم قبولها   على  أساس   انه    لیس  من  شؤون   المحكمة    أن  تقبل   

  . 4برهان   و  تصبغ    علیه   حجیة    في غیاب نص قانوني ینظمه
  و  في  هذا  الشأن   فإن  أحدى  المحاكم   الفرنسیة   إعتبرت  الكلام  المسجل  على  شریط 
  التسجیل  مبدأ  ثبوث  بالكتابة   بوصفه  یشبه  المحضر   الذي  تحرر فیه   كلام   الخصوم 

  .5عند  طرح الأسئلة علیهم 
  ت  یعد   من   المستندات  الكتابیةو  قد  قضت  إحدى  المحاكم   الإنجلیزیة   أن  شریط  الكاسی

  
  

                                                             
.263إدوار  عید،قواعد  الإثباث  ،مرجع  سابق ،ص- 1  

مرجع . 53ص.أشار  إلیه   عباس  العودي    30/1/1983مؤرخ  في    715قرار  نقض  مصري   طعن  رقم -2
.سابق   

لطفي  محمد  حسام  محمود،الحجیة  القانونیة  للمصغرات  الفیلمیة في  إثبات  المواد المدنیة،دار الثقافة للنشر و -3
53،ص1988التوزیع،القاهرة،   

.320سحر  عبد  الستار  إمام  یوسف،المرجع  السابق،ص- 4  
.47عباس  العبودي،المرجع  السابق،ص- 5  
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Tape  recordings  have  been  help  to  documents. 
  قد   سكتت  معظم  التشریعات  العربیة   عن  بیان   مدى   قوة  الدلیل   المأخوذ   من  التسجیل

ات    و  مزجه الصوتي  ، و ذهب   البعض   إلى  إیتائه    حجیة  الدلیل   الكتابي    في  الإثب  
  . 1ضمن    الإسناد   العاریة 

و  ذهب  القضاء    إلى  عدم رفض   التسجیل   و  الإهتمام   به  وجعله  كبدایة   ثبوث  بالكتابة   
  و  یتفق  بعض  الفقهاء   مع  هذا  الحكم   و  ذلك   بالتفسح  في   تأویل  المادة  المذكورة   حیث  

لم  تعد   الكتابة  شرطا    تمتس إلیه الحاجة   للإعتداد   بدلیل   كمبدأ  ثبوث  بالكتابة ،   و  من   
  .2ثمة  قبول   شریط  التسجیل كوسیلة  في  الإثباث 

  كما   ذهب  كلا   من  التشریعین   السوداني  و  اللبناني   باعتبار    التسجیل  بمنزلة   الإقرار 
  .3ي   إقتضاءا   بالمشرع  الأردني   و  یشترط   تقدیره    لقاضي  الموضوع الغیر  القضائ

و  إن  كان  من  الضروري   على   المحكمة    من   التثبث   من   سلامة  الأحوال    التي  وقع  
فیها  التسجیل   بعدم  وجود    أي  تلاعب   فیه   سالكا طریق    الحیطة  و  الحذر   في  قبوله   

  . 4في  الإثباث
و  طبقا  لقواعد  العامة   في  الإثباث   فبإمكانه و مقدوره أن یأخد   بوصفه حجة  كاملة  في  
  الإثباث  إذ تبث    صحة   الكلام  المسجل    المنسوب   إلیه  و  إعتبار   شریط  التسجیل  

  .بمثابة   الإسناد العادیة  
  إلى خبیر  للكشف   عن  الغموض    أو  التلاعب  الذيو  علیه  یمكن   للقاضي   أن  یذهب  

یحدث   على  شریط  التسجیل  لأن هناك مختصین في الأصوات و لابد غلى القاضي في المسائل 
  :التقنیة و الفنیة من أخذ رأي المختصین وهذا ما یتطابق مع قوله سبحانه و تعالى

،كما  أن  القضاء  متحفظ  5) تذكر أولو الألبابهل یستوي الذین یعلمون و الذین لا یعلمون إنما ی(
في   قبول  هذه  الوسیلة  في  الإثباث   و  لدى  نرى    أنها   لا   تخرج عن  إعتبارها   حجج  

  في  الدعوى   تزود  القاضي و تعزز   في  تكوین  عقیدته  بناءا  على  حجج  أخرى موجودة   في  
  .ملف  القضیة  

  
  

                                                             
.254زیهة،المرجع  السابق،صمكاري  ن-نبیل صقر- 1  
.320سحر  عبد  الستار إمام  یوسف،  المرجع  السابق ،ص- 2  
.255مكاري  نزیهة،المرجع  السابق،ص-نبیل صقر- 3  
.321سحر عبد  الستار  إمام  یوسف،المرجع  السابق،ص- 4  
.09سورة الزمر الأیة - 5  
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  و  علیه   لا  تمثل في  حد  ذاتها   حجة  قائمة   بذاتها   یمكن   التعویل   علیها   في  
  . 1الإثباث

  
  :الفاكس  و  التلكس:  الفرع  الثاني  

التلكس  هو  نظام   لإرسال  و  إستقبال  الرسائل  النصیة   خضع  للفحص  و  التجربة   و  كان  
  .بارزا   على  الأعمال    و  التجارة  الدولیة  له خلال  القرن   العشرین  أثرا

فعمل  التلیكس  و  الفاكس    متشابهان  لكن   التلكس   لا  سلكي   أي  بواسطة   صحن  مرسل   
  .و  أخر  مستقبل

  أما الفاكس  فیكون  عن  طریق  سلك هاتف  و  نظرا لأهمیتهما  سندرس   في  الشق  الأول  من
  .كس   و  في  الشق  الثاني  التلكسهذا الفرع   الفا  
  

  :الفاكس:أولا
  یطلق  على  جهاز  الفاكس   الإستنساخ   عن  بعد  أو  نقل   صورة   عن  بعد   و  كان   یعد  

  . 2من  أسرع   الخدمات  البریدیة   في  عالم   الإتصالات   و  أكترها  تطورا
  ، یمكن   به  نقل   الرسائل  3إلكتروني   مبرقو  یعرف  الفاكس  على أنه   جهاز   طباعة  

  و  المستندات   المخطوطة   بالید   و  المطبوعة   بكامل  محتواها    و  تمدها  عن  طریق    
  .شبكة   الهاتف  المركزیة   و  بسرعة  قیاسیة

هو   و  هو  جهاز  نقل   للمستندات  و  الصور   و  یطلق   علیه  ناسوخ  أي  الفاكس  و 
  .4إختصار لكلمة  فاكسیملي بالاتینیة

و  هو  جهاز  یعمل  عن  طریق   تقنیة  الإتصالات  و  یقوم  ببعث  صور  طبق  الأصل   من  
  الوثائق   التي یود   بعثها إلى  الطرف  الأخر  و  یستخدم  الناسوخ   لبث  و  إستیلام   النسخ،

  ).ألات  التصویر  الصغیرة(نسخ     الصغیرة  و  لهذا  فإن  النواسیخ  تشبه   ألات  ال
  

                                                             
.321سحر  عبد الستار إمام یوسف،مرجع  سابق،ص- 1  

عباس  العبودي،تحدیات  الإثبات  بالسندات الإلكترونیة  و  متطلبات  النظام  القانوني   لتجاوزها،منشورات حلبي -2
.19،ص2010الحقوقیة،الطبعة الأولى،   

.60عباس  العبودي،   الحجیة  القانونیة  لوسائل التقدم  العلمي في  اللإثبات المدني،مرجع  سابق،ص- 3  
هري  التعلیم  عن بعد أسلوب  للتطویر المهني  لإختصاص المكتبات  و  المعلومات  في  منصور بن علي الش-4

.106ص.2005/هج 1426المكتبات  الأكادیمیة ،مركز  بحوت كلیة أداب،جامعة الملك السعود،الریاض،   
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غیر  أنها  إما  أن  تكون  مزودة   بالهاتف  أو  متصلة  به    بحیث   یمكن  به    نقل   الرسائل  
  .و  المستندات  المخطوطة  بالید أو  بالطباعة  بكامل  محتویاتها  نقلا  مطابقا  لأصلها

تتحرك  الأداة  الفاحصة  الإلكترونیة  في  جهاز  إرسال  فوق  و  بمجرد   أن  یتم   الإتصال  
  الصفحة   و  تحول  الصورة  إلى  مجموعة  من  الإشارات  الكهربائیة  و  تنتقل  هذه  الإشارات
  عبر  خط  الهاتف   إلى  الفاكس   المتلقي، كما  یلاحظ  أن  هناك  و قت معین    للرد  على 

  .ن  ثانیةالمرسل   یقدر  ثلاثی 
  قد  أخدت   معظم  الدول  العربیة   برسائل  الفاكس   كدلیل  إثباث   منهم  من  أكد  شریطة أن  

  یعترف   بها   موقعها   الشخص   المصدر  لها  و  هذا  ما  أكده  قانون  البیانلت  الفلسطیني
  كدلك  القانون  المغربي   و  92و  كذلك  قانون  البنوك  الأردني  في  مادته    19في  المادة  

  .منحها  الحجیة 
  ، كما  أكدت 1كما  إعترفت  بها  الأمم  المتحدة   في  القانون   النمودجي  للتجارة  الإلكتروني

  :الفقرة  الثالثة  من  إتفاقیة  الأمم المتحدة  بقولها 14المادة  
صورة  المطابقة  للأصل   رسائل  لبا یجوز  أن  یكون  التوقیع   على  سند  الشحن  بخط  الید  أو (

    .الفاكس   أو  بالختم   أو  الرموز   أو  بأیة  وسیلة  إلكترونیة  أخرى  
  )ا  لا  یتعارض   مع  قوانین  البلد  الدي  یصدر  فیه  سند  الشحنذإذا  كان  ه

التفسح  في  و  قد  منحت   محكمة  النقض  المصریة   الفاكس  أهمیة    كبیرة  عن  طریق   
تطبیقه حیث  إرتفعت   به  إلى  مصاف   الأوراق  المكتوبة   بإعتبارها  حجة  كتابیة  ناقصة   

  .یصدق  علیها مبدأ الثبوث  بالكتابة 
  و  علیه  تكون  له  حجیة   الإثباث   إذا  ما  قام  دلیل  على  أن  المنسوب  إلیه   رسالة  الفاكس 

  .و  القرائن 2یجوز  تكملته  وتدعیمه  بالبینة قد  بعثها  بالفعل   و  
  أما  عن  المشرع  الجزائري   فلم  یعتبرها   مساویة  للسند  العادي   غیر  أنه   یبیح   لمن  نسب
إلیه  برهان   عكسها   بكافة  الطرق   لأن  مسألة   الإرسال  واقعة  مادیة ، و قد  تتخلل  عملیة  

  .فیلة   بوصول  الرسالة   إلى  المرسل  إلیه   البعث   عیوب  لا تكون ك
  
  

                                                             
منه  02مادة في  ال uncitralأو cnudciالقانون  النموذجي  للأمم  المتحدة  حول  التجارة  الإلكترونیة -1

النقل بالطریق الإلكتروني للنصوص باستخدام الإنترنیت أو  عن طریق إستعمال تقنیات أخرى  كالتلكس  و (...على
).الفاكس   

أحمد  شرف الدین،العقود  التجاریة  الإلكترونیة  ،دروس  الدكتوراه  لدبلومي القانون الخاص  و قانون  التجارة -2
.ومابعدها245،ص2000عین الشمس،القاهرة،الدولیة،كلیةالحقوق،جامعة    
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  :التلكس:ثانیا
  هو  أحد   الوسائل  الحدیثة   في  الإتصالات   و  نادرا   أن  تخلو   مؤسسة  حدیثة   أو  مكتب  

  . 1منها ، و  هو  سید  الإتصالات  في  الأعمال  التجاریة   و   الإداریة
  تبادل  البرقیة   ،  ویعرف  التلكس   بأنه  عبارة   عن  جهاز  طباعة    xبرقیة  و  teleو  كلمة 

الإلكتروني  مبرق  متصل   بید  ألة  یستطیع   المشترك   فیها   الإتصال  مباشرة   مع  أي  
  ان   داخل  القطر  مشارك   أخر  یمتلك   الجهاز  نفسه   و  التعاقد  معه   و  تسلیم  رده  سواء  ك

، و  الكتابة  2أم  خارجه، فتظهر بیانات  مكتوبة بسرعة عالیة  خلال  ثوان  و  في  كلا  الجهازین 
  .3تكون  أبدیة   و  یمكن  حفظها   لمدة   طویلة   و  دون  أن   یصبح    لونها  باهتا

  فیینا   بشأن  النقل  الدولي في   1981من  إتفاقیة  الأمم  المتحدة  لسنة    13و نصت المادة  
  .4للبضائع   على  أنه  یصرف   مصطلح  الكتابة   على  المراسلات   في  شكل   برقیة  أوتلكس

  قد  إستقر   الإجتهاد  القضائي    على  الأخذ  بإمكانیة   إثباث  العقود  عن  طریق  رسائل
  .التلكس   أكثر  من  الوسائل  الأخرى

  ك  أثرا  مادیا   مكتوبا  بألة   الطابعة   و  على  سند   ورقي   یدخل  ضمنلأن  التلكس   یتر 
  .5الأدلة  الإلكترونیة

  و  تكون   لرسائل  التلكس  قوة  الإسناد  العادیة  في  الإثباث   ما  لم   یثبث   من  نسب   إلیه   
  .إرسالها   أنه  لم   یقم   بذلك  و   لم  یخول   أحد  ببعثها

  .بعد  تطرقنا  إلى   التسجیلات  في  الفرع  الأول  و   الفاكس  و  التلكس  في  الفرع  الثانيو  
   .سوف  نعرج  في الفرع  الثالث  على   الإنترنیت 

  
  الإنترنیت  :الفرع الثالث

  یشهد  العالم   تطورا  كبیرا    في  مجال  العلم  و  التكنولوجیا  و  خاصة  في  مجال  الإتصالات
  إد  أصبحت  الإنترنیت   لابد  منها   و  أصبحت  مهمة  كثیرا  في  عالمنا   و  لا  یمكن  التخلي  

  عنها  إذ  أصبحت  كأنها  وسیلة  إدمان  للإنسان   و  أصبحت  الوسیلة  المثلى   في  الإتصال
  
  

                                                             
.256عباس  العبودي،المرجع  السابق،ص- 1  
.256مكاري نزیهة،المرجع السابق،ص-نبیل  صقر- 2  
.260نفس  المرجع  ص- 3  
260مكاري  نزیهة،المرجع  السابق،ص-نبیل  صقر- 4  
.149بوزیان سعاد،المرجع  السابق،ص- 5  
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  . 1و  نقل  المعلومات   و  تقدیمها
  أي   شبكة international networkلكلمتین  إنجلیزیتین   و  مصطلح  الإنترنیت  هو  إختصار  

  .الإتصالات  الدولیة
  كما  تعرف   على  أنها   شبكة   إتصال  عملاقة   بین  المشترك   و  بین   مراكز   المعلومات   

  .في  العالم
  بمقدور   إذ  تمثل    حشدا  ضخما   یحتوي   غشرات    الألاف    من  الشبكات    التي   یكون

  .الإتصال بها   عبر  الألاف    من   القنوات  الفضائیة
  ، كما  یتطلب  عمل   الشبكة   2كما  ترتبط    هذه  الشبكة   ملایین  من  جهزة   الحاسب   الألي

  وجود   كمبیوتر    و  جهاز  مودم   یقوم  بتحویل  الإشارات  الرقمیة   إلى  إشارات  تواصلیة
  .ون بمقدور   الكمبیوتر    استبطانها مناسبة  لیتك

و لابد   أیضا     من  وجود  خط  هاتفي    یعمل  على  نقل  البیانات   الإلكترونیة  بعد  أن    
  .یقوم    المودم    بتحویلها    إلى    إشارات   ضوئیة

لتجاري   سنة  و  دخلت  في   المجال   ا   1960و  ظهرت  شبكة  الإنترنیت  إلى الوجود  في   
  :، كما  تتمیز  شبكة  الإنترنیت  بالخصائص   التالیة19943

  .السرعة  في  التعاقد- 1
  .تضمن  وصول   الرسائل  و  المستندات- 2
  .المحافظة على  سریة  الرسائل- 3
  علىالتصرفات  القانونیة  التي   تبرم    عبر  الإنترنیت  تتمتع   بصفة  قانونیة  لأنها   ترتكز  - 4

  .التواقیع   الرقمیة   و  الشهادات   الرقمیة
  یقول   الأستاذ   أیستر    دایسون   بأن  الأنترنیت    مثل  الهواء    و  الذي   قد  یكون    هواء  

  نقي  أو  فاسد     ما  هو  نافع   و  ما  هو  ضار   لكن   من   مخاطرها    هي  الإستعمال
  .أدى   إلى  ظهور    جرائم   مختلفة الأصناف   عبرها    الفوضوي  لها  و  هذا   ما

  
  

                                                             
البرید  الإلكتروني  في  الإثبات،دار الفكر خالد  ممدوح  إبراهیم،حجیة   -1

.10،ص1،2008الجامعي،الإسكندریة،مصر،ط   
عباس  العبودي،تحدیات  الإثباث   بالسندات  اللإلكترونیة  و  متطلبات   النظام   القانوني  لتجاوزها،مرجع  -2

.27سابق،ص   
.28عباي  العبودي،تحدیات  الإثات،مرجع  الیابق،ص- 3  
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أما  عن  حجیتها  فبالرغم  من  الممیزات  السالفة  الذكر  التي  تتمتع  بها   إلا  أن  معظم  
  التشریعات   تتبنى   مبدأ    تفوق   الإثباث  الكتابي   على  غیره   من  وسائل  الإثبات  الأخرى

  .في   الإعتراف    بإثبات  العقود  التي  تتم   عن  طریقهاو  هناك  صعوبات 
  لكن  رسائل  البرید   الإلكتروني   التي  تتم  عبر  الإنترنیت   فلها  حجیة  نسبیة  و  تخضع  

  .1للسلطة  التقدیریة  للقاضي
  :من القانون المدني التي جاءت بقولها1مكرر  323وحسب المادة 

بة في الشكل الإلكتروني  كالإثبات بالكتابة على الورق،بشرط إمكانیة التأكد من یعتبر الإثبات بالكتا( 
  ).هویة الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة  في ظروف تضمن سلامتها

  :مكرر التي أتت بمایلي 323و لنص المادة 
أو رموز ذات معنى ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاق أو أرقام أو أیة علامات (

  ).مفهوم ، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها،وكذا طرق إرسالها
  فحسب النصین نلاحظ أن المشرع ساوى بین الكتابتین التقلیدیة و الحدیثة و هذا ما أذي بنا 

  .إلى ذمجها ضمن تدابیر التحقیق الملزمة
تعرضت للتزییف و لا تحدد هویة لكن عملیا نلاحظ أن القضاة یتهربون منها بحجة أنها قد تكون 

  الأطراف ، وهذا لا یعتبر سبب كافي بل لابد من أن تكون هناك قواعد صارمة على وجوب الأخذ بها
  .لأننا في زمن السرعة و العالم أصبح قریة بوجود الإنترنیت 

 كما أنصح المشرع بإستحداث قانون جدید یتضمن هذا النوع من الكتابة و توفیر جمیع هیاكله
  للمحافظة على التعاملات التي تتم على متنها و وقایتها من التزویر و عقابا لكل من سولت له نفسه

بعقوبات كبییرة و غرامات كبیرة و أرى أن یكون هذا القانون إسمه قانون الإثباث و التحقیق 
  .الإلكتروني

  
 

                                                             
.157د،مرجع  سابق ،صبوزیان سعا- 1  
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  :الخاتمة
من خلال تناولنا لإجراءات التحقیق في المواد المدنیة في التشریع الجزائري ،تبین لنا أنه لا أحد یكون 

ا هبوسعه إنكار دور التحقیق ، كما یتضح أنها معقدة و صعبة و لیست في متناول العامة  و شبه
  .الفقه الفرنسي با لأب الرهیب للعائلة القانونیة

القضاء  یحتم علیك ضرورة  التمكن من القواعد القانونیة   التي تسهل  المسلك للقاضي  فاللجوء إلى 
  .و ذلك لا یكون إلا بالخصومة القضائیة

  كما أصبح وفق لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  للقاضي دور إیجابي  في إجراءات التحقیق 
و لم یعد القاضي مجرد فاصل في الخصومة  سایر التطور   الحاصل   يو نلاحظ أن المشرع الجزائر 

  . یغلب كفة أحد الخصوم  في ضوء  ما عرض علیه من براهین ووسائل و تدابیر  و بینات
و ما دام أن القضاء یعتبر مرفق عمومي فنجد أنفسنا أمام حتمیة منح القاضي  مطلق الحریة  من 

  .أجل الوصول إلى الحقیقة
كلف بحكم القانون  وفي جانب القضایا المطروحة علیه  أن یأخد ا كان  قاض المقرر مذكما أنه إ

الحل الأمثل و الأصح منها ملتزما بتدابیر التحقیق  المطروحة علیه و المنصوص علیها قانونا  
لا  بما  إضافة إلى سلطته التقدیریة في الأخد بالإجراء الدي یراه حاسما في النزاع إلا أنه یبقى مقید

  .قواعد موضوعیة و إجرائیة و إن خالفها كان حكمه باطلا جلبه القانون من
  :علیه و إستنادا  إلى دراسة هدا الموضوع نخلص  إلى النتائج التالیة

الخبرة القضائیة  علم و فن  و إجراء معا تذهب لها المحكمة عندما تجد صعوبة بخروج بحكم - 1
  .یصعب على القاضي تناولها  عادل في عدة قضایا التي یكون محتواها  یتطلب عملا فنیا 

فالخبرة مهمة و نجد معظم القضایا المدنیة تتطلب الخبرة  ، و من خلال تطلعنا  على المواد القانونیة   
  .نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على أي قید  یحد من حریة القاضي في الأخد بالخبرة

  .المحكمةكما نلاحظ أن مباشرة الخبیر لمهامه  تكون تحت رقابة  
و المشكل العویص  هو كیفیة تبلیغ الخبیر فالقانون یقول  إبتداءا من توصله بنسخة من الحكم لكن  

  بعض المحاكم تلح  على أن یتم تبلیغه عن طریق المحضر القضائي من  من له المصلحة، لكن 
  ه مقابل وصل،هناك محاكم أخرى تلزم رئیس الأمناء الضبط بالإتصال بالخبیر ویستلم الحكم بنفس

و في مدة سنتین  من تاریخ صدور الحكم التمهیدي لا بد من إعادة السیر في الخصومة و إلا تسقط 
  .الدعوى القضائیة
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ن لیس الخبر كالمعاینة و المعاینة تكون بأقل جهد و لأبالإنتقال للمعاینة   ذكما للمحكمة  أن تأخ- 2
للمحكمة إصدار إنابة قضائیة متى كان ذلك خارج  أقل تكلفة وهدا بغیة الوصول للحقیقة كما یمكن

  .عن نطاقها الإقلیمي، كما أنه لا یوجد ترتیب بین قضاة الإنابة و جهة التي أصدرت الإنابة
ا ما یجعل ذإن المباديء التي تحكم شهادة الشهود   لها أصلا ثابتا في الشریعة الإسلامیة و ه- 3

  .ى طبقتها تطبیقا سلیماالمحكمة أمام ضمیر لا یشعر بالتأنیب مت
و القاضي له مطلق الحریة في الأخد بهذا الإجراء  حسب ما یراه ملائما و ما یراه ضروري لوضع حد 

  .للنزاع أي لابد أن یرى فیها إجراء حاسم للنزاع و لا یهم  عدد الشهود  و صفاتهم
  ة العجوز و لا یأخذ بشهادةفقد یأخد بشهادة دون الأخرى و إن كانتا متعارضتین، كما قد یأخد بشهاد

  .الإمام و یأخذ بشهادة النساء وعلیه تسبیب حكمه
  .كما أن المشرع لم یتطرق في الجانب المدني إلى كیفیة المصادقة على شهادة الأبكم و الأصم

كما أن المشرع لم ینص على جزاء عدم مجيء الشاهد في حین في قانون الإجراءات القدیم كانت 
  .نه غرامة من خمسین دینار إلى مائة دینارم 67حسب المادة 

كما نلاحظ أن القضاة  یستبعدون المحررات الإلكترونیة لعدم مطابقة محتواها للواقع فغالبا ما - 4
  .تتعرض للقرصنة و التزییفات  و لا یعتبرونها بنفس مرتبة وسائل التحقیق المعتادة

الخصومة و هي غیر ملزمة و یمكن للموجهة كما أن الیمین المتممة یوجهها القاضي لأحد أطراف - 5
له أن لا یؤدیها لكن غالبا ما یتخد القاضي  ویرى أنه لم یؤدیها لعرقلة عمل المحكمة و یدیع حكم 

  .ضده
  لم ینص المشرع في مضاهاة الخطوط  على وقت رفع دعوى القضائیة الخاصة بمضاهاة الخطوط - 6

  .حد له بعدما كان قاض الفرع هو قاض الأصل  و في ما یخق الإختصاص القضائي فقد تم وضع
  كما أنه لم یتناول  حالة الطعن بالإنكار في صحة المحرر العرفي  بعد مناقشة موضوع المحرر على 

  عكس القانون المصري الذي جعل من أقیم البرهان علیه بكتابة عرفیة  وتمت دراسة موضوعها 
  .لا یقبل منه إنكار الخط أو التوقیع

قط المواد  الخاصة بالطعن بالتزویر أمام المحكمة العلیا و لم ینص على جزاء الطاعن كما أس
  .بالتزویر بالرغم من أن قانون الإجراءات قدیم كان یتناول هده القضیة

إستجواب القاضي للخصوم المغزى منه هو إعتراف أطراف الدعوى  بالخصومة القائمة  و ینیر - 7
  .یتأكد من الحقیقة القاضي و یزیل علیه الغموض و

  الیمین الحاسمة بالرغم من أنها مهمة و تحسم النزاع  وتوجه من المحكمة إلى أحد الخصوم بطلب - 8
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  .من الطرف الأخر الذي عجز عن إثباث إدعائه
  لكن خلاصة القول أن  إجراءات التحقیق في الدعوى المدنیة نلاحظ فها بعض التطور  خلافا للقوانین 

  .حكم البلادالتي كانت ت
زیادة على ذلك یتجلى لنا  أن المشرع الجزائري أغفل قواعد موضوعیة لبعض إجراءات التحقیق كما 

هو الحال علیه في مضاهاة الخطوط و المعاینة و الخبرة و إكتفى بذكر إجراءاتها في قانون 
  .الإجراءات المدنیة و الإداریة

جاعة و أهمیة  بالغة في الوصول إلى الحقیقة و و في الأخیر نقر أن إجراءات التحقیق هي ذات ن
فض الخصومة القائمة ،كما لهده الوسائل وظیفة  حساسة  في تكوین عقیدة القاضي لإستخلاص 

  .الحلول و تطبیق العدالة
كما أن المشرع الجزائري لم یذهب في نفس السیاق  مع الدول العربیة  التي جعلت لإجراءات التحقیق 

  .على غرار قانون الإثبات المصري و قانون البینات السوري قانون محصور لهم
مع الرغم من التطور الذي أتى به المشرع الجزائري إلا أنه لابد له  من تعدیل بعض المواد التي 

، و إستحداث .نصت على وسائل التحقیق لكي یسایر الوكب المتقدم و منح المحكمة سلطات أوسع
  و الإثبات الإلكتروني لأن كل العالم أصبح یتعامل بالإنترنیت و إن لم قانون یخص الكتابة الإلكتونیة 
  .نقل أنها أصبحت مادة مذمنة
  :فخرجنا ببعض اللإقتراحات 

إعطاء أهمیة لمیدان التحقیق  و ترقیته و إصلاحه  فكلما زادت النصوص الخاصة بالتحقیق  - 1
  .یصبح القاضي  دوره یسیر في فض أي خصومة قضائیة

  .الإثیان بنص حول جعل تسخیرة للمحكمة في حالة إتخادها لإجراء التحقیق بالمعاینة- 2
تخویل القاضي من اللجوء إلى تدابیر التقدم العلمي  بدون حدود لكي یواكب و یتماشى مع - 3

  .مقتضیات العالم الحدیث
ي أشرنا إلیه أنفا تخصیص قانون خص بالتحقیق و یحكم كیفیة إجراءات التحقیق و یملأ النقص الت- 4

  .في دراستنا لرسالتنا
إجراء أیام دراسیة على مستوى وزارة العدل و وزارة التعلیم العالي و المحاكم بین مختلف طبقات من - 5

  .خبراء مواطنین قضاة محامین كتاب الضبط  لترقیة التحقیق في المجال المدني
  ذحظ أن المشرع منح للمحكمة أن تتخة نلاراءات المدنیة و الإداریجمن قانون الإ 78حسب المادة - 6
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أي  إجراء من إجراءات التحقیق لكن عملیا یلجأون إلى شهادة الشهود ،الخبرة و الیمین و علیه نقترح   
  .علیهم العمل و الأخد بوسائل التحقیق الأخرى ولا سیما المعاینة

  .من تقععلى یخص  نفقات المعاینة  یبین على أنه فیماوضع نص قانوني - 7
  إضافات نصوص جدیدة في  ما یخص الإنتقال و المعاینة وجعلها دات حجیة ملزمة لتسهیل - 8

 .عملیة التحقیق و ربحا للمال 
  ي كان معمول به  سابقا في حلة عدم إثیان الشاهد بدون عذر قانوني و رفع قیمةذإعادة النص ال- 9

  .الغرامة
  .تكوین القضاة في المجالات التقنیة-10
وجعلهما  مادة الإثبات و التحقیق لأن قواعد الإثبات تخص ما جاء به القانون المدني فقط ذمج-11

  .یتناولان الجانب الشكلي و الجانب الموضوعي
  .ترقیة التحقیق لیشمل الأدلة الحدیثة و الوسائل الإلكترونیة-12
  .مساواة الوسائل التحقیق التقلیدیة بالحدیثة -13
ص بالتحقیق و یتضمن اووضع قانون خو الدول الغربیة  ربیة عالدول ال هبت إلیهذأخد بما -14

  .وسائل التحقیق التقلیدیة و الحدیثة و وتنظیم المعاملات الإلكترونیة
  تحدید الجزاء فیما یخص المستجوب  الذي رفض الإدلاء أو إدعى بعدم علمه أو إمتنع عن -15

قام بها المستجوب كمتابة إقرار بالخصومة المدعى ه الطرق التي ذالمجيء دون عذر قانوني، وجعل ه
  .بها و تغریمه

  إدراج نص جدید یبین الظروف التي یكون بإمكان الخبیر عدم قبول التدبیر الممنوح له و تحدید-16
  .المدة للخبیر التي أسندت له مهمة التحقیق و مراقبته لكي  یسرع في الإجراءات 

المسائل المستعصیة و التي یتطلب عمل تقني هام  و عدم التنازل إستناد إلى الخبیر إلى في -17
القاضي عن إختصاصاته  للخبیر مهما كان السبب  حتى لا یتغلب الخبیر على المحكمة و یبقى 

  .تحت رقابتها
  :من القانون المدني الحزائري كالأتي 342نقترح أن یكون محتوى المادة -18

  )المبدأ(عدم النكول في الإقرار-أ
 ).إستثناء(الرجوع عن الإقرار في حالة خطأ في الواقع - ب
  .ألف دینار مع النفاد المعجل لكل من تراجع عن إعترافه50وضع غرامة تصل إلى -ج

  و هذا لمنح المحكمة الحریة و توسیع من صلاحیتها في إستجواب الخصوم و تسهیل عملیة التحقیق 
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  .بإقرار الخصم أو إنكاره
إستحداث نص في ما یخص الیمین الحاسمة یبین للعامة كافة الأثار التي تظهر من لابد من -19

  .الموقف الذي یسلكه من  طلب منه الحلف، وهذا لتحذیر الخصم بمدى أهمیة هدا التدبیر جراء
  وتحذیره من الیمین الكاذبة و تذكیره بهبة الخالق و ما ینتظره من عذاب عند تأدیته الیمین  الكاذبة

  .مصالح الناس بدون وجه حق و أخد
إرتقاء و الأخد من القوانین الشرعیة و الحدیثة فیما یخص التحقیق لأن لیس العیب  في الأخد بل -20

  .العیب  أن تظل سكنا و بدون أي حركة
  .من القانون المدني  333كما لا بد من إعادة النظر في صیاغة المادة  -21

  كل جوانب إجراءات التحقیق  و أن نكون قد وفقنا في عملنا و في النهایة أرجوا أن أكون قد درست
  .)وقل إعملوا فسیرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون ( و ذلك مصداقا لقوله تعالى 

  ومن باب العمل بالأسباب وفرت كل ما لدي من مجهوذ  في دراسة مختلف القوانین و الإجتهادات 
  .الله وحده لا شریك له و الأمر یبقى للأجیال الأتیةالقضائیة و إن خلا عملي من شيء فالكمال 

 أن   علیه توكلت و هو رب العرش العظیم  و أخر دعوانافقت فما توفیقي إلا بااللهكنت قذ و و إن 
  .رب العالمین الحمد الله
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  .16/04/1995،الصادرة في 20رسمیة ،عدد
  :القوانین/ب
  .المنظم لمهنة الخبیر  08/06/1966المؤرخ في  154-66القانون - 1
  .،المتعلق بالقانون المدني 20/07/2005المؤرخ في  10-05قانون - 2
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل بالأمر  20/02/2006المؤرخ في  01-06نون قا- 3

  .02/08/2011المؤرخ في  15-11و القانون  10-05
المتضمن تنظیم  2006فبرایر  27الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في 06/02قانون رقم ال - 4

  .مهنة الموثق
،یتضمن تأسیس  إجراء  لمعاینة حق الملكیة العقاریة و 27/02/2007،مؤرخ  في 02-07قانون - 5

  .28/02/2007،الصادرة في 15تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ،جریدة رسمیة ،عدد
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون -06
المنظم للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق  01/02/2015المؤرخ في  15/04القانون -07

  .10/02/2015الصادرة في  06ج ر عدد.الإلكترونیین
  المتضمن قانون العقوبات  19/06/2016المؤرخ في  02- 16القانون -08
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 27/03/2017المؤرخ في  07-17قانون -09
  :المراسیم التنفیدیة/ت

  ، الذي یحدد تعریفات بعض 30/09/1995المؤرخ في  254- 95المرسوم التنفیذي رقم -01
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  .دفعها المصاریف الناتجة عن تطبیق الإجراءات القضائیة و كیفیات
المحدد شروط التسجیل في قوائم  10/10/1995المؤرخ في  310- 95المرسوم التنفیذ رقم  -02

  .الخبراء القضائیین
،المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم  19/05/2008،مؤرخ في 147- 08مرسوم تنفیدي -03

  .25/05/2008،الصادرة في26سندات الملكیة،جریدة رسمیة، عدد،
  :الوزاریة القرارات/ث

  .المتضمن كیفیة شطب الخبیر و إجراءاته 08/06/1966القرار الوزاري -01
  :الإتفاقیات الدولیة-2

  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -01
  .،الخاص بالتوقیعات الإلكترونیة 2001قانون الأونسترال النموذجي لسنة -02
  :القانونیة الأجنبیة نصوصال-3

 .1804ةالمدني الفرنسي سنالقانون -01
  .المتضمن قانون البیانات السوري 10/06/1947المؤرخ في  359قانون -02
 .بإصدار القانون المدني 1948لسنة  131القانون رقم -03
  .المتضمن قانون المرافعات المصري 1949لسنة  77قانون -04
  .1958قانون الإجراءات المدنیة الفرنسیة سنة   -05
  الذي یشمل قانون أصول المحاكمات اللبناني 1958- 01- 26في  02الإشتراعي المرسوم -06
  المتضمن قانون المرافعات التونسي 05/10/1959المؤرخ في 1959ل  130قانون -07
  .لمتضمن قانون المرافعات الكویتيا 1960ل  06مرسوم القانون -08
  .لمصريالمتضمن قانون الإثبات ا 30/05/1968بتاریخ  25قانون رقم -09
  .المتضمن تقنین المرافعات المدنیة العراقي 1969لسنة  83قانون -10

  .1999المعدل و المتمم لسنة  17ون نفس القان
  .المتضمن  قانون المحاكمات المدنیة الأردنیة 2001لسنة  14قانون -11
  :لوثائق القضائیةا:ثالثا

  :الوطنیة-1
  :القرارات/أ

  .1989، لسنة 1المجلة القضائیة،العدد، 19/05/1982المؤرخ في 22117قرار رقم -01
  .1986،المجلة القضائیة28312،ملف رقم 11/5/1983قرار مؤرخ في -02
  .1989، سنة 01،مجلة قضائیة،عدد23/6/1984بتاریخ 32463قرار  رقم -03
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  .1992، 04،العددالمجلة القضائیة ،06/02/1985المؤرخ في  33054قرار رقم  -04
  .1989،المجلة القضائیة،العدد الرابع،سنة 26/6/1985،بتاریخ 34700قرار رقم -05
  .1992لسنة  4مجلة قضائیة عدد  1985نوفمبر  20مؤرخ في  34653قرار رقم -06
  .1992لسنة 03المجلة القضائیة العدد ،16/06/1986المؤرخ في  41632قرار -07
  .،غیر منشور12/1986/ 15،صادر في  43889 قرار المحكمة العلیا،رقم-08
،المجلة القضائیة 07/12/1987مؤرخ في  45658قرار المحكمة العلیا  الغرفة المدنیة رقم -09

  .1990،سنة،4،عدد
الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا یتضمن الإقرار الغیر  07/12/1988قرار صادر في  -10

  .1990،المجلة  القضائیة  ،العدد الثانيالقضائي،
   .1993، لسنة 01المجلة القضائیة ،العدد،28/12/1988المؤرخ في  56651قرار رقم -11
   .1991المجلة  القضائیة ، العددالأول،، ، 52042،رقم15/04/1989مؤرخ  قرار -12
  .1992،سنة04المجلة  القضائیة،عدد ،15/07/1989المؤرخ في  57775قرار رقم -13
  .1990لسنة 04المجلة القضائیة ،عدد،19/07/1989المؤرخ في  46225قرار رقم  -14
  .1991سنة 04،مجلة قضائیة لسنة ،عدد19/07/1989قرار صادر بتاریخ -15
لة القضائیة ،العدد ،المج30/10/1989قرار  المجلس  الأعلى،غرفة  الأحوال  الشخصیة،-16

  .1991الثاني،
  .،مجلة قضائیة،العدد الثاني756.56،تحت رقم 11/12/1989في قرار المحكمة العلیا،مؤرخ -17
المجلة ،19/12/1989الصادر في  56756قرار المجلس الأعلى رقم -18

  .1992،سنة2القضائیة،العدد
  .1993، لسنة 03ة القضائیة ،العددالمجل،27/12/1989المؤرخ في  63320قرار رقم -19
  .1992سنة01 المجلة  القضائیة  العدد،30/04/1990المؤرخ في  59335قرار رقم  -20
  .1992،سنة1،المجلة القضائیة ،عدد28/05/1990مؤرخ في  53931قرار المحكمة العلیا رقم -21
،قرار 21/01/1992ریخ  بتا 6743قرار المحكمة  العلیا  الغرفة المدنیة ،القسم الثالت،  رقم  -22

  .غیر منشور
  .1994،المجلة القضائیة،العددالأول لسنة02/03/1992،بتاریخ 76026قرار  رقم  -23
  .04،1993،المجلة القضائیة،العدد03/06/1992المؤرخ في  99842قرار رقم -24
   .1993، لسنة 3المجلة القضائیة ،العدد،07/07/1992المؤرخ في  840342قرار رقم -25
  .،غیر منشور84194تحت رقم  21/7/1992قرارمؤرخ في -26
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منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة  84334رقم  29/09/1992العلیا بتاریخ قرار المحكمة  -27
   . 2001العلیا لسنة 

  .1994، لسنة 01المجلة القضائیة ،العدد ،25/05/1993المؤرخ في   90683قرار رقم -28
  .،غیر منشور97774تحت رقم  07/07/1993قرار صادر عن المحكمة العلیا في -29
   .1994،سنة،02،مجلة قضائیة،عدد07/07/1993في مؤرخ  7774قرار رقم -30
  .1997،المجلة القضائیة،العدد الأول لسنة 28/10/1997المؤرخ في  172333قرار رقم -31
لسنة  02صادر عن مجلة قضائیة عدد   155373تحت رقم 18/11/1998:قرار بتاریخ -32

1998.  
  .غیر منشور48764رقم  1998دیسمبر 28في  ،قرار صادر عن محكمة العلیا-33
  .2002،مجلة قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا سنة 230684تحت رقم  13/3/2001قرار -34
  .2003،سنة02،مجلة قضائیة،العدد297062،رقم24/06/2003قرار صادر -35
   .قرار  غیر منشور، 22/06/2005المؤرخ في  361243قرار  المحكمة  العلیا  رقم -36
  .2006،لسنة02مجلة المحكمة العلیا ،العدد،21/12/2005قرارمؤرخ في -37
  .،قرار غیر منشور 2008-12-03بتاریخ  447493رقم  قرار -38
  .قرار غیر منشور 2008-12-03بتاریخ  487131رقم  قرار -39
   .2010لسنة ،01مجلة  المحكمة العلیا،العدد،29/09/2009المؤرخ في  487548قرار رقم -40
،المؤرخ في 586004المحكمة العلیا ،الغرفة العقاریة ،ملف رقم  قرار صادر عن -41
  .2011مجلة ،المحكمة العلیا،العدد الأول،10/06/2010
   .2012مجلة المحكمة العلیا،العدد الأول لسنة،02/06/2011المؤرخ في  620077قرار رقم  -42
  :الأحكام و التعلیمات و النشرات-ب

  .06/03/2003:المؤرخ بتاریخ 51/03:قسم العقاري تحت رقمحكم صادر عن محكمة قالمة ، ال- 01
تتعلق بسیر عملیات التحقیق  العقاري و معاینة  27/09/2008،مؤرخة في  03التعلیمة رقم - 02

  .مالیةحق الملكیة  و تسلیم السندات الصادرة عن  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،وزارة ال
   .2010لسنة64نشرة القضاة،العدد - 03
  .1975،مدیریة الوثائق لوزارة العدل،الجزائر العاصمة،5نشرة القضاة،العدد- 04
  :الأجنبیة-2

  .45/59،طعن رقم08/02/1945نقض مدني مصري،جلسة-01
  .339طعن رقم  13/12/1981نقض مصري بتاریخ -02
  .572، ص8عدد ،200/58تمییز حقوق الأردنیة،رقم -03
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  الثاني،دون سنة مجلة نقابة المحامین،دمشق،المجلد-04
  :لرسائل و المذكرات ا:رابعا

دولة في القانون،جامعة  رسالة دكتوراه ، الدور الإیجابي للقاضي في الدعوى المدنیة أحمد فاضل،- 1
  .2013-2012الجزائر،

  .2001عمان، دور الحاكم المدني في الإثبات،رسالة ماجستیر،دار الثقافة، أدم وهیب الندوي،- 2
- 2006الإثبات في العقود الإلكترونیة ،رسالة ماجستیر،كلیة بن عكنون ، الجزائر،أرمیس عائشة، - 3

2007.  
أكرم عبد  الرحمن جاسم،الإضافة و التحشیة كوسیلة من وسائل التزویر في المستندات ،مجلة - 4

تصدرها المنظمة العربیة للدفاع الإجتماعي ،الرباط،العدد  عدد خاص، العربي للدفاع الإجتماعي،
   .الثامن،دون سنة

أوان عبد االله الفیضي،المعاینة في الدعوى المدنیة،دار الكتب القانونیة،رسالة دكتوراة،جامعة - 5
   .المواصل

،رسالة ماجستیر،كلیة 1988جویلیة22الموافق ل 88/27بن محاد وردیة ،مهنة التوثیق طبقا للقانون- 6
   .2005-2004بن عكنون،الجزائر،سنة

برة كوسیلة إثبات في المواد المدنیة،رسالة ماجستیر كلیة الحقوق،جامعة بوفاتح أحمد ،الخ- 7
   .2003-2002الجزائر،

خروفة غانیة،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة ،رسالة ماجستیر ،تخصص قانون - 8
  .2008/2009جنائي،جامعة منتوري ،قسنطینة،

ام القضاء الجزائري،مجلة القانون العقاري دهیلیس رجاء و حیتالة معمر، واقع الخبرة القضائیة أم-09
   .2018،ینایر10و البیئة،جامعة مستغانم،العدد 

مذكرة لنیل درجة :زادي سید علي،إختصاص القاضي  الإداري في المنازعات الملكیة العقاریة -10
   .2014ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

سحر عبد الستار إمام یوسف،دور القاضي في الإثبات،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة،جامعة عین -11
   .2001الشمس،سنة

شهیرة مزواط،الخبرة القضائیة في المواد المدنیة،مذكرة نهایة التربص،جامعة فرحات -12
   .عباس،سطیف،كلیة الحقوق

الجزائري،بحث لنیل شهادة ماجستیر في صالح إبراهیمي،الإثبات بشهادة الشهود في القانون -13
  .العقود و المسؤولیة،معهد الحقوق ،الجزائر

صبرینة حساني،الخبیر القضائي في المواد المدنیة،مذكرة ماجستیر،فرع قانون المسؤولیة -14
  .2012المهنیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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قاضي في مادة الإثبات المدني،مذكرة لنیل فاطمة الزهراء تبوب المواودة رابحي،السلطة التقدیریة لل-15
  .1996/1997شهادة ماجستیر،فرع العقود و المسؤولیة،جامعة الجزائر،

كمال فریحة ،المسؤولیة المدنیة للطبیب ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،فرع قانون المسؤولیة -16
   .2012المهنیة ،مولود معمري ،تیزي وزو،

ة للطبیب ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،فرع قانون المسؤولیة كمال فریحة،المسؤولیة المدنی-17
 .2012المهنیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

   .2008محمد المرسي زهرة،الإنجاب الصناعي،رسالة دكتوراة،دار النهضة العربیة،طبعة -18
   .2008محمد المرسي زهرة، الإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربیة، طبعة -19
مسعود رویصات،نظام السجل في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في العلوم -20

-2008القانونیة ،تخصص قانون العقاري،كلیة الحقوق،قسم العلوم القانونیة،جامعة حاج لخضر،باتنة،
2009.   

شهادة ماجستیر،تخصص قانون نزیهة مكاري،الخبرة القضائیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل -21
  .2004خاص،جامعة فرحات عباس،سطیف،

وزنة سایكي،إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،فرع قانون -22
  .2011المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

  :المقالات:خامسا 
،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09-08عباسة طاهر،عوارض الخصومة في ظل قانون - 1

الإداریة،مجلة الدراسات القانونیة،مركز البصیرة للبحوث و الإستشارات 
  .2010،الجزائر،09التعلیمیة،العدد

  .قروف موسى، مقال سلطة القاضي المدني في تقدیر الدلیل الكتابي ،مجلة الفكر العدد الثامن- 2
لمدني في الإثبات في ظل قانون الإجراءات المدنییة و الإداریة لحمیم زایخة،مقال دور القاضي ا- 3

   .2011الجدید، دفاتر السیاسة و القانون،العدد الرابع ،جانفي
  .2002،الجزائر،01مقداد كورغلي،الخبرة في المجال الإداري،مجلس الدولة،العدد - 4
 08/09في قانون  ملزي عبد الرحمن ،المستحدث من الأحكام الإجرائیة لمضاهاة الخطوط - 5

  .64المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،مقال منشور بنشرة القضاة،العدد
  :المحاضرات:ساساد

أحمد  شرف الدین،العقود  التجاریة  الإلكترونیة  ، دروس  الدكتوراه  لدبلومي القانون الخاص  و - 1
  .2000قاهرة،قانون  التجارة الدولیة، كلیةالحقوق، جامعة عین الشمس،ال

  



 قائمة المراجع و المصادر
 

281 
 

ملزي عبد الرحمان،طرق الإثبات في المواد المدنیة ،محاضرات ملقاة على طلبة المدرسة العلیا - 2
  .للقضاء ،السنة الثانیة

ملزي عبد الرحمان،طرق الإثبات في المواد المدنیة،سلسلة محاضرات ،ألقیت على طلبة المدرسة - 3
  .2005-2004العلیا للقضاء،مطبوعة غیر منشورة،

ملزي عبد الرحمن،محاضرات بعنوان طرق الإثبات في المواد المدنیة،ألقیت على الطلبة  - 4
 .2007- 2006.م.غ.بالمدرسة العلیا للقضاء 16القضاة،الدفعة 

  :المراجع باللغة الفرنسیة
Ouvrage generaux et speciaux: 
 
1-Generaux: 
 
-1 AUBRY et Rau.Droit civil francais,tome douzieme,laibrairie technique,edition par Paul 

Esmein.Paris.1958. 
 
-2 Charles Debbasch ,Jean – Claude Ricci ,Contentieux administratif,7eme  

edition,Dalloz,1999. 
 
-3 Denis Duprey  et Robert Gandur.l’expert et l’avocat dans l’expertise judiciaire en 

matiere civile.litec.paris. 
 
-4 Fernand Dulout,repertoire pratique de procedure et des moyens de preuve,la maison des 

livres,Alger,Tome2,i-z,Premiere edition. 
 
-5 G.Bourgeois,P.Julien,M.Zavaro,la pratique de l’expertise judiciaire,litec1999. 

 
-6 G.Covchez,procedure civile.11eme edition.2000. 

 
-7 Glassoon tissier et Moreli,Traite theorique et pratique procedure 

civile,Tom2,PARIS,1926. 
 

Henry solus-8 ,Roger perrot,droit judiciaire prive ,delta,tome3,sirey1991. 
 

-09 Jacques Boulez ,Expertise judiciaire,delmas,14 edition,2006. 
 

-10 Jean Maril Massor ,comparaison personnelle civ.palloi.1995. 
 

-11 John Vincet et Serge Guinchard,Procedure civil,Dalloz,25edition,1999 
. 

-12 Marcel Planiol.Traite elementaire de droit civil.revu et complete par George 
Ripert.tomedeyxieme.Obligation.contrats.suretes reelles.librairie generale de droit et de 
jurisprudence.2eme edition,Paris.1947. 
 

-13 Maurice Lemaire.Repertoire de procedure civile et commerciale.tome 02 (failite-voies 
de revours) ,Jurisprudence generale ,Dalloz,Emmanuel VergenParis,1956 
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-14 Mazeaud Henri,Leon et Jean/Chabas Francois :Lecons de droit civile ,Tome1,premier 
volume,introduction a l’etude du droit,8eme edition .Librairie les 
flamboyants(beaucaire ,France,1986. 
 

-15 R.DE.FRESQUET.De la preuve en droit romain ,de l’aveu,de la preuve testimoniale,de 
la preuve literale.Aix Achille makaire libraire.1862. 
 
16-Serge Guichard,Frederique Ferrand,Procedure civile ;droit interne et droit  
communautaire,dalloz,28eme  edition. 
 
2-Speciaux: 
 
1- Denis Duprey  et Robert Gandur.l’expert et l’avocat dans l’expertise judiciaire en 
matiere civile.litec.paris. 
 
-2 Fernand Dulout,repertoire pratique de procedure et des moyens de preuve,la maison des 

livres,Alger,Tome2,i-z,Premiere edition. 
 
-3 G.Bourgeois,P.Julien,M.Zavaro,la pratique de l’expertise judiciaire,litec1999 

 
-4 Jacques Boulez ,Expertise judiciaire,delmas,14 edition,2006. 

 
-5 Jean Maril Massor ,comparaison personnelle civ.palloi.1995. 

 
-6 R.DE.FRESQUET.De la preuve en droit romain ,de l’aveu,de la preuve testimoniale,de 

la preuve literale.Aix Achille makaire libraire.1862. 
 
7-Tony Moussa ,Expertise en matiere civil et penal ,2eme edition.Paris,dalloz,1988 
 
Memoires:  
 
01-Mostefa-Kara Farida nee Settoutie,La preuve ecrite en droit civile Algerien,mémoire 
pour le diplôme de magister en droit,option contrat et responsabilite, universite d’Alger 
institut des sciences juridiques et administratives,1982. 
 
2-P .Mestre ,Les experts auxiliaires de la justice civil.these  de doctorat  
.faculte de paris.1937.  
 
Revue: 
 
01- J.PGRIDEL.La valeur du temoignage en droit civil. Revue internationale de droit  
comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994.  
 
Site internet : 
 
1-www.boubidi.blogspot.com19/04/2013.08 :50. 
 
2- http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=12&aya=54,VU  LE 05/12/2018. 
 



 قائمة المراجع و المصادر
 

283 
 

3- http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13457&LangID=1&MuftiType=0.vu 
le 05/12/2018 
 
4: https://www.alukah.net/sharia/0/108327/#ixzz5YuoPdx2o.05/12/2018.8h45 
 
5-: https://www.alukah.net/sharia/0/95700/#ixzz5YukoHK00,vu le ،05/12/2018.8h50 
 
-6 https://www.mjustice.dz/vu le 05/12/2018. 

 
7-https://www.lebarmy.gov.lb/ vu le 05/12/2018. 
 
-8  https://www.almatareed.org/vb/   vu le 05/12/2018 

. 
9- http://perplot.net/cod/civil.pdf vu le 07/06/2011. 
 
10-https://www.almatareed.org/vb/showthead.php?p=728558ixzz1k31ssw4 vu le 
25/05/2011. 
 
11- http://www.unicitral-org/unicitral/ar/index.html vu le 27/05/2011. 
 
12-http://www.legifrance.gouv.fr.vu le 15/11/2015    
   
13-http://ladocumentationfrancaise.fr. vu le 17/10/2014. 
Vu le 23/05/2016.  
  
14-www.justice.gouv.fr vu le 15/05/2015. 
 
15- https://www.decitre.fr/livres/contentieux-administratif-9782247030699.html vu le 
07/10/2015. 
16-https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3325924x/f1.image.texteImage.vu le 05/10/2015. 
 
17- https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_4_2582.vu le 15/11/2015. 
 
18-https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/86052/ vu le 
05/10/2015. 
 
19- https://www.lgdj.fr.vu le 11/12/2016. 
 
20- https://gallica.bnf.fr.vu le 12/12/2016 
 
21- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6516822w.texteImage.vu le 12/12/2016. 
 
22-  https://www.abebooks.fr/rechercher-livre/titre/trait%E9-%E9l%E9mentaire-droit-
civil/auteur/planiol-marcel-ripert-georges-boulanger/ancien-occasion/ vu le 08/12/2015 
 
 
 
 
 



 قائمة المراجع و المصادر
 

284 
 

23- https://www.amazon.fr/PROCEDURE-CIVILE-25%C3%A8me-%C3%A9dition-
Vincent/dp/224703330X/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1545136182&sr=1-
10&refinements=p_lbr_books_authors_browse-bin%3ASerge+Guinchard. Vu le 
05/12/2015. 
 



 الفهرس                                                                                                    
 

285 
 

 :الفهرس
 

 عدد الصفحات  العناصر
 

 10                                                                                       المقدمة
 16                                                         وسائل التحقيق الإختيارية:الباب الأول

 17                                                        القضائيةالفصل الأول9التحقيق بالخبرة 
 17                                                          المبحث الأول9ماىية لمخبرة القضائية
 17                                                         المطمب الأول9 مفيوم الخبرة القضائية
 17                                                           الفرع الأول9تعريف الخبرة القضائية

 01                                                        الفرع الثاني9خصائص الخبرة القضائية
 01                                                             أولا9الصفة الفنية لمخبرة القضائية

 00                                                         ثانيا9الصفة الإجرائية لمخبرة القضائية
 00                                                         ثالثا9الصفة الإجبارية لمخبرة القضائية

 00                                                           التبعية لمخبرة القضائيةرابعا9الصفة 
 00                                    الفرع الثالت9الفرق بين الخبرة و المصطمحات المشابية ليا 

    01                                                                         شيادةأولا9الخبرة و ال
 02                                                                        ثانيا9الخبرة و المعاينة

 02                                                                      9الخبرة و المضاىاةثالتا
 03                                                           الفرع الرابع9شروط الخبرة القضائية

 03                                                          الفرع الخامس9أنواع الخبرة القضائية
 03                                                                    أولا9الخبرة الغير القضائية

 04                                                                       ثانيا9الخبرةالقضائية   
 06                                                     الفرع السادس 9شروط الخبراء و تصنيفيم

 07                                                                           أولا9شخص طبيعي
 07                                                                          ثانيا9شخص معنوي

 08                                            ثالثا9إجراءات تقديم طمب تسجيل في جدول الخبراء
 08                                                                         رابعا9تصنيف الخبراء

 10                                           المطمب الثاني9 طبيعة الخبرة القضائية و موضوعيا
 10                                                  مخبرة القضائيةلطبيعة  القانونية الول9 الفرع الأ



 الفهرس                                                                                                    
 

286 
 

 11                                                           الفرع الثاني9موضوع الخبرة القضائية 
 12                                                                      الخبرة الإجبارية   9 أولا  

 13                                                              9كيفية إختيار الخبير القضائيثانيا
 22                                                                   و حقوقو ا9واجبات الخبيرلتثا

 24                                                                           ا9مسؤولية الخبيررابع
 25                                  ريالثاني9إجراءات الخبرة ومدى تقيد المحكمة بتقريرالخبالمبحث 

 26                                                       المطمب الأول9 إجراءات الخبرة القضائية
 26                                                                 الفرع الأول9طمب إجراء الخبرة

 28                                                                     لخبرةا9مباشرة نيالفرع الثا
 30                                                                     تنفيدالخبرة ع فيشرو الأولا9

 32                                                                  ثانيا9مباشرة الخبير لمأموريتو
 33                                                              ثالثا9إستبدال الخبير،رده و شطبو

 40                                    رابعا9إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة و سقوط الخصومة
 41                                                             المطمب الثاني9حجية تقرير الخبرة
 41                                                               الفرع الأول9محتوى تقرير الخبرة
 44                                          تقرير الخبير القضائيالفرع الثاني9الدفع بالبطلان في 

 44                                                            أولا9العيوب المتصمة بأعمال الخبير
 45                                                                  ثانيا9الدفع بالبطلان و نتائجو

 47                                            الفرع الثالث9موقف القاضي المدني من تقرير الخبرة
 51                                                     الفرع الرابع9إساءة إستعمال المحكمة لمخبرة

 51                                           الفرع الخامس9الإستثناءات الواردة عمى حجية الخبرة.
 51                                                                                    أولا9الصمح

 50                                                   ثانيا9تطابق الخبرة مع وسائل التحقيق الأخرى
 50                                                                   ثالثا9عدم تفسير نتائج الخبرة

 51                                     الفرع السادس9طرق الطعن في السند القاضي بتعيين الخبير.
   51                                                                        أولا9طرق الطعن العادية

 53                                                                 ثانيا9طرق الطعن الغير العادية
 55                                                الفصل الثاني9 المعاينة القضائية  وشيادة الشيود

 55                                                               ول9 المعاينة القضائيةالمبحث الأ
 56                                              وطبيعتيا القانونيةاىية المعاينة المطمب الأول9 م



 الفهرس                                                                                                    
 

287 
 

 56                                             الفرع الأول9تعريف المعاينة القضائية وخصائصيا
 56                                                                المعاينة القضائيةأولا9 تعريف 

 61                                                                       ثانيا9خصائص المعاينة
 62                                               الفرع الثاني9الحكمة من إجراء المعاينة القضائية
 63                                               الفرع الثالث9 الطبيعة القانونية لممعاينة القضائية

 63                                                         أولا9المعاينة إجراء مقدر لأدلة الإثباث
 64                                                وىثانيا9المعاينة من إجراءات التقاضي في الدع

 65                                                       ثالثا9المعاينة ذليل قائم بذاتو في الدعوى
 66                                          الفرع الرابع9 إجراء الخبرة مع المعاينة و التمييز بينيما

 66                                     أحكام إجراء الخبرة مع المعاينة و دعوى إثباث الحالة  أولا9
 71                                                             ثانيا9 التمييز بين الخبرة و المعاينة

 73                                                      المطمب الثاني9إجراءات المعاينة و حجيتيا
 73                                                                  الفرع الأول9 إجراءات المعاينة

 73                                                                       أولا9 طمب إجراء المعاينة
 74                                                             راء المعاينة القضائيةثانيا9 طرق إج

 77                                                                           ثالتا9الإنابة القضائية
 78                                                                                    الداخمية-0
 78                                                                                     الدولية-1

 80                                            رابعا9 إجراءات التحقيق  الشخصي  القانون الفرنسي
 81                                                        خامسا9محتوى إجراءات التحقيق العقاري

 82                                                                        سادسا9محضر المعاينة
 83                                              سمطة  المحكمة منياالفرع الثاني9 حجية المعاينة و 

 83                                                                            لا9 حجية المعاينةأو 
 83                                                     ثانيا9سمطة  المحكمة من المعاينة القضائية

 85                                                                  لثاني9 شيادة الشيوداالمبحث 
 85                                           المطمب الأول9 الأحكام العامة لمتحقيق بشيادة الشيود

 86                                               قصود بسماع الشيود و خصائصياالفرع الأول9الم
 87                                                          الفرع الثاني9شروط قبول شيادة الشيود

 88                                                                أولا9الشروط الخاصة بالشاىد   
 010                                                            ثانيا9الشروط المتعمقة بالشيادة  



 الفهرس                                                                                                    
 

288 
 

 013                        الفرع الثالت9صور شيادة الشيود و مسائل التي تستوجب تعدد الشيود
 013                                                ادة المباشرة و الشيادة الغير المباشرةأولا9الشي

 013                         ثانيا9 الشيادة الشفوية ،المكتوبة و الشيادة بالتسامع و بالشيرة العامة
 014                                                                ثالتا9أنواع الشيود و مراتبيم.

 016                                       إستبعادىا. أحوالرابعا9نطاق الإثبات بشيادة الشيود و 
 016                                                          أولا9 نطاق الإثبات بشيادة الشيود

 001                                                 دثانيا9 أحوال إستبعاد الإثباث بشيادة الشيو 
 005                                                       المطمب الثاني9إجراءات سماع الشيود

 010                                            الفرع الأول9تكميف الشيود بالحضورأمام المحكمة 
 014                                         داء الشيادة و التجريح في الشيودأالفرع الثاني9كيفية 

 014                                                                     أولا 9كيفية أداء الشيادة
 018                                                                         ثانيا9تجريح الشيادة

 021                                           الفرع الثالت9 حجية الشيادة و الطعن بالبطلان فييا
 021                                                                          أولا9 حجية الشيادة

 026                                                   التحقيقثانيا9الطعن بالبطلان في إجراءات 
 030                                                       9وسائل التحقيق الإجبارية الباب الثاني

 031                                  9التحقيق بمضاىاة الخطوط و الطعن بالتزوير الفصل الأول
 031                                نكار في المحررات العرفية و الرسميةالدفع بالإ:المبحث الأول 

 032                                                      المطمب الأول9دعوى المضاىاة الخطوط
 033                                                        9 دعويا مضاىاة الخطوط ولالفرع الأ

 033                                                        أولا9دعوى مضاىاة  الخطوط  الفرعية
 041                                                      ةثانيا9دعوى  مضاىاة  الخطوط الأصمي

 044                                                             ت المضاىاةالفرع الثاني 9مستندا
 044                                                                الفرع الثالث9عممية الإستكتاب

 044                                                                   أولا9الأوراق الغير الموجية
 045                                                                        ثانيا9العينات الموجية

 045                                المطمب الثاني9إجراءات التحقيق الخطوط وموقف المحكمة منيا
 046                                                 الفرع الأول 9المطالبة بإجراء مضاىاة الخطوط

 046                                             أولا9الجية  المختصة  بدعوى  مضاىاة  الخطوط
 048                                                                 ثانيا9مراحل القيام بالمضاىاة



 الفهرس                                                                                                    
 

289 
 

 051                                                            ثالثا9المضاىاة من الناحية العممية
 056                                الفرع الثاني9الحكم في دعوى مضاىاة الخطوط و قوثيا الثبوتية

 057                                                                    ولا9الحكم بصحة المحررأ
 058                                                               ثانيا9الحكم بعدم صحة المحرر

 058                                                  الفرع  الثالث9القوة الثبوتية لمضاىاة الخطوط
 061                                                  الدفع بالتزوير في المحررات المبحث الثاني 9

 060                                                                المطمب الأول 9ماىية التزوير 
 060                                                                 الفرع الأول 9 .معنى  التزوير

 060                                                        الفرع الثاني 9. محل  التزوير و أنواعو
 060                                                                      أولا  9المحررات  العرفية

 060                                                                     ثانيا9المحررات   الرسمية
 061                                                                          ثالثا9أنواع   التزوير

 062                                                                  الفرع الثالت9 دعويا التزوير 
 065                                                                  أولا9 دعوى التزوير الأصمية

 065                                                            ثانيا9 دعوى التزوير الفرعيةالفرعية
 071                                            المطمب الثاني9إجراءات الدفع بالتزوير و الحكم فيو

 075                                                           جراءات الدفع بالتزويرإول9 الفرع الأ
 076                                                                            9مرحمة الإدعاءأولا

 081                                                                           ثانيا9مرحمة التحقيق
 083                                                          الفرع الثاني9الحكم في دعوى التزوير

 083                                                                    ولا9الحكم بصحة  المحررأ
 085                                                                     ثانيا9الحكم بثبوت التزوير
 087                                                        الحكم بالتزويرثالتا9النتائج المترتبة عن 

 111                     الفصل الثاني9التحقيق باليمين القضائية ، الإستجواب و  بالوسائل  الحديثة
 111                                                     ول 9 التحقيق باليمين القضائيةالمبحث الأ
 114                                                                ول9اليمين الحاسمةالمطمب الأ

 116                                                           الفرع الأول9نطاق  اليمين  الحاسمة
 116                                            أولا9عدم منافيةالواقعة لمنظام العام و الأداب العامة

 118                                                  ثانيا9إتصال الحادثة بشخص من وجيت إليو
 101                                                          ثالثا9أن تكون المسألة منيية لمقضية



 الفهرس                                                                                                    
 

290 
 

 101                                                       ليمين متعسفايكون من وجو ان لارابعا9أ
 100                                             لميمين  الحاسمة  يةالفرع  الثاني9الطبيعة  القانون

 102                                                  الفرع الثالث9إجراءات تأدية اليمين الحاسمة 
 106                                                                المطمب الثاني9اليمين المتممة

 106                                                        الفرع الـأول9المقصود باليمين المتممة 
 112                                                         الفرع الثاني9إجراءات اليمين المتممة 

 112                                                                   أولا9 شروط اليمين المتممة
 116                                                                 جراءات اليمين المتممةإثانيا9

 117                                     المبحث الثاني9التحقيق  بالإستجواب و  بالوسائل  الحديثة
  118                                                المطمب الأول9التحقيق بالإستجواب            
 118                                                             فرع الأول9 إجراءات الاستجوابال

 122                             الفرع الثاني9التحقيق العقاري كألية لإثباث الممكية العقارية الخاصة
 122                                                   أولا9الإجراءات التي يقوم بيا صاحب الطمب

 124                                            ثانيا9الإجراءات التي تقوم بيا مديرية الحفظ العقاري
 125                                             ثالثا9المنازعات الناتجة عن إجراء التحقيق العقاري

 127                                             توجيو الإستجوابجراء الفرع الثالث9سمطةالمحكمة 
 130                                                         الفرع  الرابع9تقدير لنتيجة الاستجواب

 130                                                               أولا9 إنكار الخصم.أو  التيرب
 132                                   ثانيا 9غياب الخصم عن جمسة  الإستجواب أو عدم  إجابتو

 134                                                                            ثالثا9إقرار الخصم
 137                                           المطمب  الثاني   9الوسائل   الحديثة  في  التحقيق

 138                                                                    الفرع   الأول9التسجيلات 
 143                                                              الفرع  الثاني9الفاكس  و  التمكس

 143                                                                                   أولا9الفاكس
 145                                                                                  ثانيا9التمكس

 145                                                                        الفرع  الثالث9الإنترنيت
 148                                                                                       الخاتمة

 153المصادر و المراجع                                                                          
 



 إجراءات التحقيق في المواد المدنية في التشريع الجزائري
 :ممخصال

 بطبعو، فيدخل في علاقات مع أناس و أفراد كثر مما قد يتولد عنيا نشوء مزايا  إجتماعيإن الإنسان 
 و نشوء صراعات.أو إختلاف في وجيات النظر أ

فإذا  برز الصراع و لم يحل بالطريقة الودية فينا تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف و منحو حق المجوء إلى 
  ىذه الأخيرة ، سوءا كانت المدنية  المرتبطة بالمواد المدنية  التي يفصل فييا القاضي المدني لممطالبة بحقوقوالعادي القضاء 

في حالة ما إذا ارتكب المعتدي جرائم ضده يمجأ الطرف المتضرر إلى القضاء الجزائي  كما قد ،أو الغير ناتجة عن  فعل الخصم 
 الزواج المعاملات العقارية و نقصد بالمواد المدنية كل ما يدخل في القانون الخاص من المعاملات المدنية و الطلاق،،

 و التجارية، الإجتماعية ...إلخ. 
يمجأ إلييا القاضي لحسم النزاع ىا تمر بمرحمة التحقيق و ىي أىم مرحمة عند رفعيا و قبل صدور  القضائيةفالدعوى 

و من ىذه التدابير  ،إدعاءاتيمالمطروح أمامو، فيكون دوره في البحث و التحري ويتمثل دور الخصوم في الإتيان بالحجج لتدعيم 
 منيا ما ىو غير مجبر لمقاضي و منيا ما ىو ممزم.

 الإثبات ، المواد مدنية ، إجراءات التحقيق،  سمطات القاضي.:التحقيق، الكممات المفتاحية
Mesures d'instruction en matieres civil dans la legislation Algerienne 

Resume: 

 

L’homme est de son nature sociale établit des relations avec de nombreux individus, ce qui peut 

donner lieu à des avantages ou à des divergences d’opinion ou à l’émergence de conflits. 

Si le différend surgit n'est pas résolu de manière amicale, le législateur intervient pour protéger la 

partie faible et lui octroyer le droit,de recourir à la justice ordinaire  pour bénéficier de ses droits civiques liés 

aux matieres civiles ayant entraine l'implication du juge civil, ces outrages soit  causés par la partie 

adverse,soit par le tier. En plus la partie lésée peut recourir à la justice pénale si l’agresseur a commis des 

crimes contre elle. nous entendons par  les matieres civiles tout ce qui est inclus dans le droit privé des 

transactions civiles et du divorce, du, mariage,foncier, commercial, social,… etc 

L'action judiciaire au moment où elle est déposée et avant qu’elle soit resolu passe par la phase de 

l’instruction, c’est la phase la plus importante pour le juge qui doit régler le litige dont il est saisi. Son rôle est 

de rechercher et  d’enquêter  . et le rôle des adversaires dans la présentation d'arguments à l'appui de leurs 

revendications,et parmi ces mesures figurent ce qui n'est pas obligatoire pour le juge et ce qui est 

contraignant. 

Les mots clés :instruction, preuves, matières civiles, mesures d'instruction, pouvoirs du juge. 

 

Measures of instruction in civil matters in Algerian legislation 

 

Summary: 

 

That man is inherently social, enters into relationships with humans and many members which may 

engender the emergence of advantages or divergence of views or conflict. 

If the conflict arises and is not resolved in a friendly way, the legislator intervenes to protect the weak party 

and grant him the right to resort to the ordinary judiciary to claim civil rights associated with the civil 

materials in which the civil judge is dismissed, the latter was the result of the act of the opponent or third 

parties, If the offender commits crimes against him, the civil law means all civil law, divorce, marriage, real 

estate, commercial, social, etc. 

So the lawsuit when filed and before their publication in the investigation phase and is the most 

important stage to judge to resolve the dispute before him, is in search and investigate the role of antagonists 

in coming up with arguments to support their claims, and such measures are not obliged to judge and are 

binding. 

Keywords:Investigation, the proof, Civil Matters, Investigation Procedures, authority of Judge. 
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